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 ٱ ٻ ٻ ٻ

الحمد لله ربّ العالمين على نعمائه وكرمه وجوده، على ما مَنّ علينا من علم دينه، 

لام على أفضل الخلق، لاة والس  المعتبر من شريعته، والص   إلىالوصول وومعرفة حكمه، 

وحين، وعلى آله وصحبه أجمعين إلى  وقت   تليق بمقامه في كل   د بن عبد الله، صلاة  محمّ 

 .ينيوم الد  

 : وبعد

اجح من المذهب من أعظم المقاصد عند الط لبة والكملة، وتحصيله  فإنّ معرفةَ الر 

اسخين، وإن  يحتاج إلى جدٍّ واجتهاد كبيرين، ولا يبلغ كماله إلا الأفذاذ  من العلماء الر 

منهج كلية الفقه الحنفي يشتمل عدة مواد متخصصة في تحقيق هذا الغرض ابتداء بمادة 

خل إلى دراسة المذهب، واستمرارا  بمادة أصول الإفتاء وانتهاء بمادة فقه الترجيح المد

 .المذهبي، ثم يكتمل بدرالطالب في مرحلة الماجستير بدراسة مقاصد الشريعة

فهذا المساقاة كلُّها تغطي الجانب العملي الت طبيقي للفقه، وهو ما يُسمّى رسم 

ن من تكوين ملكة  المفتي،   أصول الت طبيق للفقه حتى يتمك 
 .فقهية  في ضبط 

ولذلك قسمنا هذا المادة إلى قسمين القسم الأول نظري، ويشمل الفصول 

 .الثلاثة الأولى، والآخر تطبيقي، ويشمل القسم الرابع
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في قواعد الترجيح، وفيه عرض لما يزيد عن خمسة قاعدة  :فالفصل الأول

 .عضها ومعرفة الراجح منهااستخدمها فقهاؤنا في ترجيح الأقوال على ب

جيح بأصول الت طبيق في : الفصل الثانيو ، ويعرض فيه لأهم «رسم المفتي»التر 

ورة والعرف في مبحثين  :قاعدتين من قواعده، وهي الضَّ 

، ويعرض فيه ضوابط العرف، وتطبيقات دة العرفقاعفي  :المبحث الأول

 .النساء، وأصل التشبه بمخالفة المروءةللعرف،  في  أصل 

، ويعرض فيه تطبيقات للضَّورة على أصل الضَّورةقاعدة في : الثانيوالمبحث 

 .تأثير المشقّة في الطهارة، وأصل عموم البلوى

 :، وهو يشمل أربع مباحثبقات والوظائفجيح بالط  التر  في : الفصل الثانيو

 ،ظاهر الروايةمسائل ، وفيه عرض لطبقة طبقات المسائلفي : المبحث الأول

 .النوازل والواقعات مسائل، وغير ظاهر الروايةطبقة مسائل و

سباب تفاوت الكُتُب في ، وفيه عرض لأطبقات الكتب: المبحث  الثانيو

 .كتب المعتمدة والمقبولة والمرودةطبقات ال، وبيان الط بقات

الحقُّ )التّرجيح شرط العمل، وفيه بيان وظائف المجتهدينفي : المبحث  الثالثو

 .من استنباط وتخريج وترجيح وتمييز وتقرير وظائف المجتهدين، وو(عند الله واحد  

طبقة ، وطبقة المجتهد المطلق، وفيه بيان  طبقات المجتهدينفي : المبحث  الرابعو

 .طبقة المجتهدين في المذهب، والمجتهدين  المنتسبين

نْبُلافي : الفصل الرابع ُ جيح للقُدُوريّ والشرُّ ، ويشتمل على لّ تطبيقات في التر 

 :ثلاثة مباحث
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نْبُلالّ في  المبحث الأول ُ ، فيكون تطبيقا  عمليا  لطبقات في الاجتهاد درجة الشرُّ

خصيات من المتأخرين  .المجتهدين ووظائف المجتهدين على أحد أبرز الش 

، وفيه عرض لأكثر من تطبيقات في ترجيحات الشرنبلال: المبحث الثانيو

 .في بيان الأقوال فيها، والمعتمد، وسبب الاختلاف خمسين مسألة فقهية

، وفيه عرض لما يقارب من تطبيقات في ترجيحات القُدُوريّ : المبحث الثالثو

 .خمسين مسألة على الترتيب السابق

ففي الكتب عرض لعدد كبير من المسائل التي حصل فيها خلاف  ونقاش  في 

لى المناقشة في كل واحدة منها، وكيف المذهب في بيان المعتمد، بحيث يطلع الدارس ع

اجح في المذهب من بين هذه الأقوال المعروضة فيها  .يُمكن أن يتوصل للر 

في  «بغية السائل على خلاصة الدلائل»ا في بداية وري ذكرتُ دُ ومسائل القُ 
 «منة الفتاح على مراقي الفلاح»الدراسات عليه، ومسائل الشرنبلال ذكرتا في بداية 

دراسات عليه، ورأيت أن أجمعها هاهنا معا  مع المقدمات السابقة التي استخصلتها في ال

وأبحاث أخرى؛  «المدخل المفصل»و «إسعاد المفتي على شرح عقود رسم المفتي»من 

لتكون في كتاب  واحد  بين يدي الطالب تسهيلا  عليه، وكي يتمكّن من ضبط ما يتعل ق 

اجح  .ببحث معرفة الر 

هذا المساق سابقا  بالاعتماد على مقدمات منة الفتاح وغيره،  وكنت درستُ 

ارس في  راسة؛ لذلك جمعتُ ما يلزم الد  فرأيت فائدة  كبيرة  حصلت للطلبة بهذه الد 

 .تأليف مستقل
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به العباد  أن يتقبلّه ويجعلَه خالصا  لوجه الكريم، وأن ينفعَ  وأسأل الله 

ول والعمل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والبلاد، وأن يزرقنا القبول في الق

 .وصحبه وسلم

 وكتبه                                                                                   

 الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبوالحاج                                                         

 في صويلح، عمان، الأردن                                                                     

 م9179ـ 9ـ71بتاريخ                                                                          
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 : ، وفيه فائدتانتمهيد

 :لا حياة للإسلام بلا اجتهاد وترجيح: الأولى

يخلو الزمان من مجتهد في المذهب يتمكّن من فهمه والتخريج عليه  لا يُمكن أن

والترجيح بين أقواله والتمييز بين صحيحه وضعيفه، وبدونه فلا شكّ بموت الفقه 

وموت الإسلام؛ لأن  الفقه هو الجانب العملي التطبيقي فيه، فحياته على مدار القرون 

مس في رابعة النهار في دول متعاقبة تُطبقُه في أنظمتها المختلفة ؛ لدليل واضح كالش 

 .بوجود المجتهدين في كل  زمان ومكان

اد في للعبارة الموهمة خلاف ذلك ـ وهي دعوى انقضاء الاجته فلا يلتفتُ 

يُمكن أن تُفهم بها، كأن تُحمل على المجتهدِ المطلق الذي  المذهب ـ؛ لأن  لها محامل عديدة

 .بعده إلى طور جديد انقضى زمانُه وانتقل الاجتهادُ 

 :الاستحسانهي  الترجيحأشهر طريقة في : الثانية

هذا الأصلَ الكبير في الاستنباط والت طبيق المسمى بالاستحسان قد أبدع إن 

فروع البين ترجيح اليُعَدُّ أداة  وقاعدة  منضبطة في ، وباستخراجه إمام الفقهاء أبو حنيفة

رفع الحرج عنهم، ويجعل الإسلام مرنا  قابلا  وي ح الناسالفقهية، يما يُراعي مصال

 .زمان  ومكان  بلا مشقّة  أو مضَّّة  كل للت طبيق في 
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مسائل قليلة جدا  جعلها الناطفي في اجح هو الاستحسان على القياس إلا الر  و

وهذه المسائل ملتبس فيها ما ، (0)أحد عشر، وجعلها عمر النسفي اثنتين وعشرين مسألة

 .ا هو الاستحسانهو القياس وم

القياس الخفي والاستثناء، هو بيان الراجح : وهذا يؤكد أن  الاستحسان بمعنييه

في المسألة، حيث رجحنا هذه العلة الخفية أو رجحنا الاستثناء هنا بسبب النص أو 

 .الإجماع أو الضَّورة

ع وأكثر هذا الاستحسان يرجع لرسم المفتي، ويُعدُّ ترجيحا  لما هو أنسب للواق

 .من أقوال الفقهاء، والأولى عدّه من الجانب التطبيقي للفقه، فيكون ذكره ترجيحا  

، »: عابدين قال ابنُ  ما في عامّةِ الكتبِ من أن ه إذا كان في مسألة  قياس  واستحسان 

حَ الاستحسانُ على القياس، إلاّ في مسائل، وهي إحدى عشر مسألة على ما في  تَرَج 

ذكر أن  نجمَ  ، ثمّ «شرحه على المنار»ذكرها العلامةُ ابنُ نجيم فيو ،«أجناس الناطفي»

 .«(1)الدين الن سفيّ أَوصلَها إلى اثنتين وعشرين

 

*      *     * 
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 الفصل الأول

 قواعد الترجيح

جيح التي يرتكز إليها في تقديم قول على قول لا تحصى، ونحاول  إن قواعد التر 

 «شرح عقود رسم المفتي»التي ذكرها ابنُ عابدين في  الوقوف على أبرز القواعد
ارس دركها والتمكن من تطبيقها، ها على صورة نقاط؛ ليسهل على الد  ه، ونُرتبُ وغيرُ 

 :وهي على النحو الآتي

 :أهل الملكة الفقهيةجيح م  يكون التَر أن .7

ا القدرة على التخريج والترجيح والتميي: وتعرف الملكة الفقهية ز والتقرير بأنَّ 

 .للأحكام الشرعية من فقيه  النفس

وهذا صريح  بين   من خاتمةِ ، «لا يكتفي بترجيحِ أيّ عالم  كان » (0)قال ابن عابدين

جيحِ بين الأقوال في المذهبِ الواحدِ  قين ابنِ عابدين بأن ه لا يجوز الخوض في التر  المحق 

مرتبة  من الاجتهادِ تُمكنه منه؛ لأن ه ضربُ  إلاّ لمَن له أهليّة الن ظر في ذلك، بأن بلغ

حُ بين المذاهب وهو ليس من أهلها  .اجتهاد، فكيف بمَن يُرج 

 المذهب، في  المجتهدُ  أحد الاجتهادين، وهو  بالاجتهاد  والمرادُ »: (1)قال البيريو

                                                 

 .158في شرح العقود ص( 0)

 .أ/4في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق ( 1)
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ف  ر في مذهبِ بأنّه المتمكّنُ من تخريجِ الوجوهِ على منصوصِ إمامِهِ، أو المتبح: وعُر 

 .«إمامِهِ، المتمكّن من ترجيحِ قول له على آخر أطلقه

أن يكون : والمرادُ بالأهلية هنا ـ أي بالاجتهاد في المذهب ـ»: (0)وقال ابنُ نُجيم

عارفا  مميزا  بين الأقاويل، له قدرة على ترجيح بعضها على بعض، ولا يصير أهلا  

وابَ متى كَثُرَ فقد غَلَب، ولا عبرة ن  الص  للفتوى ما لم يصر صوابُه أكثر من خطئه؛ لأ

ع مبنية  على الأعَمّ الأغلب، كذا في بالمغلوبِ بمقابلةِ الغالب، فإن  أمورَ الشر  

 .««الولوالجية»

 :الأقوال المرجوحةولا يعمل ب  يُفتى ولايُقضىأن لا .9

، وقال (1)«جماعإن  الحكم والفتيا بما هو مرجوح خلاف الإ»: قال ابنُ قُطْلوبُغا

اتباع الهوى حرام، والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم، والترجيح »: (8)أيضا  

من يكتفي بأن يكون : بغير مرجح في المتقابلات ممنوع، ونقل عن ابن الصلاح أن ه

فتواه أو علمه موافقا  لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه 

 .«ر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماعمن غير نظ

 :أنّ التّرجيحَ يرجع للاجتهاد في المذهب لا للاجتهاد المطلق.3

ائعةَ  الفكرةَ إن  لبةِ من توقّف الاجتهاد وإغلاق بابه، وهل يوجد بين الط   الش 

مس، كيف مان؟ اعتقد أن  طرحها وسؤالها خطأ ؛ لأن  هذه حقيقة  كالش   مجتهد في هذا الز 

يّزُ ويُعملُ بالعلم بدون يكون علم  معاش  ومطبّق  بدون اجتهاد، كيف يُفهمُ ويُم

 .اجتهاد

                                                 

   .194: 6في البحر الرائق ( 0)

 .418: 5ردّ المحتار (1)

 .أ/0في التصحيح ق (8)
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قد يحكون أقوالا  بلا : إن قلت»: (1)أخذا  من ابن قُطْلُوبُغا(  0)كَفيّ قال الحَصْ 

حيح، قلت يُعملُ بمثل ما عَملوا به من اعتبارِ تغيرُّ : ترجيح، وقد يختلفون في الص 

ولا والِ ِ الن اس، وما هو الأرفق، وما ظهرَ عليه الت عامل، وما قَوِيَ وجهُه، العرفِ وأَح

لا ظَناّ ، وعلى مَن لم يُمي ز أن يرجعَ لمَن يميّز؛ لبراءةِ  يخلو الوجودُ عَمَ  يُميّزُ هذا حقيقة  

 .«ذمّتهِِ 

يقُه، وبدونه والاجتهاد في نفسِهِ موجود  لا محالة؛ لأن ه روحُ العلم وبه حياتُه وتطب

ينعدم العلم، ولكن ه يَمرُّ بمراحل في نشأةِ العلوم وتكوّنَِّا، فينتقلُ من مرحلة  إلى 

، فالعلمُ في كل  مرحلة  فيه يحتاج إلى نوع  جديد  من الاجتهاد؛ لأن  المرحلةَ  مرحلة 

ابقة اكتملت، والعلمُ في استمرارِ وزيادة  وإلا لم يكن علما    .الس 

 على علمِ مَن سبقه حتى وليس كلُّ 
ِ
، بل يستمرُّ في البناء

عالم فيه يبدأُ من جديد 

يعظم بنيان العلم وتُشي دُ قواعدُه وأُسُسُه وتَزدادُ فروعُه ومسائلُه، فيكون علما  مرغوبا  

فيه، نافعا  للمجتمعات، ولو بدأ كلُّ عالم فيه من البدايةِ واجتهد فيما قاله غيُره، لبقي 

 . ل ه ولم يُكمل بُنيانُهالعلم في مح

إلى طور، وهو  طور   وهذا يقتضي حصول مرحليّة في الاجتهادِ في العلم، تنقلُه من

 الت اريخي للعلم، حيث نلحظ فيه ه
ِ
ر الاجتهادي وانتقالما نقصدُه بالاستقراء ه ذا الت طوُّ

، وهو واضح  جَليٌّ في علمِ ِ الفقه
 .من مرحلة  إلى مرحلة 

 :الرَئيسية الأبواب صول التَرجيح لأأن يُُتكم في.4

 في إليها   ويرجع   ، للباب   رةمقر   أصول  لى ع تدور  من مسائل الباب  ا  كثير إن
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ما  على قد  فينبغي الاعتماد عليها في الترجيح، فما وافقها من الأقوال كان مُ ، الفتوى

 :غيره، ومنها

الت حامي عن النجاسة دائما  كان  لما كان يعسر: «الأصل في النجَاسات العفو» ـ

مبناه على العفو، وإلا لوقع المكل ف في حرج شديد  جدا ، وفي بعض الحالات لم يُمكن 

ورة كانت مؤثرة  في هذا الباب عي، فالضَّ   .التزام الحكم الشر 

ويكون فيعمل في العبادات على الأحوط، ، «الأصلُ في العبادات الاحتياط»ـ 

جيح بين  المسلم، وكان قول أبي  فة بهذا الأصل؛ لأنه الأسلم لدينالأقوال المختلالتر 

. حنيفة مقدّما  على غيره في العبادات؛ لأنه الأقوى اجتهادا ، فيكون العمل بقوله أحوط

قال الكاسانيُّ 
ح للاحتياط؛ لأنّه أصل الباب»: (0)  .«ورُج 

كا :«الأصل في الزكاة العمل بالأنفع للفقراء»ـ  ةُ وُجدت من أجل تحقيق فالز 

النفع والمصلحة للفقراء، وما كان من أقوال الفقهاء فيه منفعة للفقراء أكثر كان العمل 

م عروض التجارة بالأنفع للفقراء من الذهب والفضة وتُزكّى: به أولى، فمثلا    .(1)تُقو 

بما  يفتى»: «الحاوي القدسي»قال في   :«العمل بالأنفع لها الأصل في الأوقاف»ـ 

؛ لأن  أحكامَ الوقف تدور على حفظه (8)«هو أنفع للأوقاف فيما اختلف العلماء فيه

ق ذلك يعمل به؛ ترغيبا   وزيادته وإيصال نفعه لمستحقّه، فما كان من أقوال الفقهاء يحق 

 .(4)للناس في الوقف

 :أن لا يكون الترجيح بالتشهي.5

 ل في مذهب أئمتنا بالت شهي، حتى سمعتُ إني رأيت مَن عَمِ »: قُطْلُوبُغا ابنُ  قال 
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، والمرجوحُ في : وهل ثَمّ حَجْر؟ فقلت: من لفظ بعض القضاة  نعم، اتّباع الهوى حرام 

ح في المتقابلات ممنوع   جيحُ بغير مُرج  اجح بمنزلة العَدَم، والتر   .«مقابلة الر 

 :عدّة كتبأن يتثبت م  القول الرّاجح بمراجعة .6

فحيث علمت وجوب اتّباع الراجح من الأقوال وحال »: (0)ينقال ابن عابد

ح له، تعلم أن ه لا ثقة بما يُفتي به أكثرُ أهل زماننا بمجردِ مراجعةِ كتاب  من  الكتبِ المرج 

رة ، «الدر المختار»للقُهُستانّي، و «شرح النقاية»كـ : المتأخرة، خصوصا  غير المحر 

ا لشدّة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز، ، ونحوها، فإ«الأشباه والنظائر»و نَّ 

مع ما اشتملت عليه من السقط في النقلِ في مواضع كثيرة، وترجيح ما هو خلاف 

 .«الراجح، بل ترجيح ما هو مذهب الغير مم ا لم يقل به أحد  من أهل المذهب

 :أن لا يعتمد في الترجيح على طريق الأدلة النقلية.8

 من موافقةِ الأصولِ ورسمِ المفتي لا ن  المعتمد هإ
ِ
و الترجيحُ بطريقِ الفقهاء

بالاعتماد على الأدلةِ النقليةِ؛ لأن  هذه الأقوال صادرة  من مجتهد  مطلق  استنبطها من 

أصوله التي يعتمد عليها إلى  استند فيها ةقوي أدلةعلى  نة، فلا شَكّ باعتمادِهالقرآن والسُّ 

يكن بهذا الوصف لماَ كان إماما  ولماََ استحقّ أن يكون له مذهب  في الاستخراج، ولو لم 

 .يُوافقه عليه عشرات الملايين من العلماء الأكابر في كل  عصر ودهر

محدثي الفقهاء في تقديم الحديث على مسائل أن يتجنب ترجيح مدرسة .9

 :المجتهدي 

نة، إلا واسع   اطلاع   مالمذهب له أئمةَ ن  إ ببعضها؛  وا أن ه لم يعملعلى متون السُّ

 نجد أن  مدرسة حين  وغيرها، في  والت أويل  والشذوذ  كالنسخ  : له ظهرت  لعوارض 
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الفقهاء لم تعتمد هذه الط ريقة؛ لضعفها، بل سارت على اعتماد أقوال المجتهدين الأوائل 

جيح بين علماء مدرسة الفقهاء مبنيٌّ على الأصول وقواعد رسم المفتي  مطلقا ، والتر 

لف لا يعلوه اجتهاد، وهذا ما شهدت به  فحسب؛ لأن  اجتهادَ المتقدّمين في عصور الس 

م عليه اجتهاد  لمتأخر  لم تكتمل فيه الآلات ولم ينل اجتهاده  الأمّة قاطبة، فكيف يُقد 

 .القبول

ره كافةُ الفقهاء جيلا  بعد جيل  بعملهم، وصّرح به قاضي خان   في وهذا ما قَر 

لأن  الظاهر أن يكون الحقّ مع أصحابنا ولا يعدوهم، »: (0)مقدمة الفتاوى، ومما قال

م  واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم، ولا ينظر إلى قول مَن خالفهم ولا تقبل حجته؛ لأنَّ 

 .«عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صحّ وثبت وبين ضده

للنظر  أهلا   حتى يكونلاجتهاد بلغ رتبة اعلما  أنه لا يوجد بعد القرن الرابع مَن 

ليل، ولكن جيح بالاعتماد على هذا الدّ في الدليل مع أقوال أئمة المذهب، ويُمكنه التّر 

جيح جيح غير قوي في المذهب، وإن ما هو مسلك مدرسة محدثي الفقهاء، والتر  هذا التّر 

 .المعتبر هو المعتمد على الأصول ورسم المفتي

م لم يقفوا على دليل الإمام  نظر وعلى كلٍّ فهذا محلّ  لمثل ابن الهمام وغيره؛ لأنَّ 

إن ه لا يتلفت لأبحاث شيخنا : قال تلميذه ابنُ قُطلوبُغا .أصلا ، ولم يعرفوا مدركه

 .(1)المخالفة للمذهب

 :بقواعد رسم المفتيإلا غير ظاهر الرواية  أن لا يرجح.71

 فهو الطريقُ المعتبرُ  صحّتهِِ  في   ك  جيح بقواعد رسم المفتي هو المعتبر، ولا شَ التر  

                                                 

 . :   خان في فتاوى قاضي(  )

 .84: 8رد المحتار: ينظر (1)
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ورة والعرف والتّيسير والمصلحة، حتى   عبر الت اريخ عند الفقهاء، ومرجعُه إلى الضَّ 

جيحُ بالحديث، فهو غيُر معتبر   ا التر  رجّحوا أقوالا  للشّافعي ومالك بهذا الط ريق، وأم 

لكن رُبّما عدلوا عمّا اتفق »: (0)نُ عابدينقال اب ، في مدرسةِ الفقهاء بعد استقرارِ المذاهب

 .«عليه أئمتُنا؛ لضَّورة  ونحوِها

أن  القاضي المقُل دَ لا يجوز له أن يَحْكُمَ إلاّ بما هو ظاهر »: قال الط رسوسيُّ و

وا على أن  الفتوى عليها  .(1)«المذهب لا بالرواية الشاذّة، إلاّ أنّ ينصُّ

 :طلقا  وإن خالفه أصحابهقول أبي حنيفة مأن يرجح  .77

جيح على قوّة الاجتهاد، وأبو حنيفة أعلى المجتهدين درجة  في  لما كان مبنى التر 

م على قوله غيره  الاجتهاد لما تحصل لديه من أسبابه وشروطه، فإن قول أبي حنيفة يُقد 

 لى قول مخالف لقول أبيمن المجتهدين كأبي يوسف ومحمّد وإن اتفقا، لكن اتفاقهم ع

بأن المفتي في هذا : ولة في الاجتهاد كقول أبي حنيفة؛ لذلك وجدنا الققو   هحنيفة منح

ير؛ لأنَّا الاجتهاد المخالف قوي، وإن كان المشهور في الكتب العمل بالأول، الحالة مخ

 .«ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة»: (8)قال الأوُشي .وهو قول أبي حنيفة
كأبي يوسف ثم  قول الأقوى اجتهادا  م  أصحاب أبي حنيفةح الأن يرج  .79

 :دمحمّ 

، يؤخذُ بظاهر قول »: (4)قال القابسي ومتى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية 

أبي يوسف، ثمّ بظاهرِ قول مُحمّد، ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم، الأكبر فالأكبر 

 .«إلى آخر مَن كان من كبار الأصحاب
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قول أبي حنيفة ثمّ أبي يوسف وهكذا إلا بقواعد م  التَفصيل يرجح ب أن.73

 :رسم المفتي م  ضرورةٍ وغيرها

ى عنه»: (0)قال القابسي إلا  ومتى كان قولُ أبي يوسف ومُحمّد يوافق قوله لا يَتَعَد 

ورة ت إليه الضَّ   .«وعُلمِ أن ه لو كان أبو حنيفة رأى ما رأوا لأفتى به ،فيما مَس 

 :آخر له مجتهدٍ  اجتهادٍ ح القول بانضمام أن يترجّ  .74

جيح على قوّة الاجته د، فكلّما توافق الاجتهاد من الفقهاء في الما كان مبنى التر 

، حى ويترج  ه يتقو  عموما ، فإنّ  همتقارب أصولهم إجمالا  وضبط مذهبالمذهب الواحد؛ ل

 .«مل بقوله ـوكذا إذا وافقه أحدُهما ـ يع»: (1)قال ابن عابدين

 :أن يرجح المفتي قول المجتهدي  في المذهب.75

حُ، سواء  كان قولا  إن  المعتبر في حَقّ المفتي هو قولُ المجتهد في المذهب فيما يرج 

لأبي حنيفة أم لأبي يوسف أم لمحمّد، والمجتهدُ في ترجيحِهِ يُراعي الأصول ورسم 

نيفة ثمّ أبي يوسف، ثمّ محمّد، وهكذا، المفتي، فإن لم يظهر له هذا، يتبع قول أبي ح

 . ويُراعي وجود أحد صاحبي أبي حنيفة معه أو لا

إذا كان الإمامُ في جانب وهما في جانب »: «التتارخانيّة»عن »:  (8)قال ابن نُجيم

خير  المفتي، وإن كان أحدُهما مع الإمام أُخذ بقولهما، إلا إذا اصطلح المشايخ على قول 

 .«كما اختار الفقيه أبو الليث قول زُفر  في مسائل: مالآخر، فيتبعه

 كما لو كانوا أَحياء  وأَفتونا بذلك ـ كما علمته قالوا  ما  نتبع »: (4)ابن عابدين قال و
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م أَعلم وأَدرى بالمذهب، وعلى هذا عملهم، فإننا   آنفا  من كلام العلامة قاسم ـ؛ لأنَّ 

حون قول صاحبيه تارة   ، وتارة  قول زفررأيناهم قد يرج   .«، وقولَ أَحدِهما تارة 

 :المجتهد المطلق الترجيح لضعف دليل أن لا يكون.76

عيةّ  معلوم  أنّ الاجتهادَ مرده لأصول الاستنباط بعد إعمالها في الأدلّة الشر 

المتوافرة بين الأيدي، وبالت ال كلّما ارتفعت درجة المجتهد المطلق كانت أصوله أدق 

أن أقوى وأرفع، فكلُّ مجتهد مطلق يظنُّ بناء على أصوله  هن اجتهادوأحكم، وكا

 .اجتهاده أقوى من غيره من وجهة نظره، وعلى أصول غيره يكون اجتهاد غيره أقوى

ن لهم الحقّ بالاجتهاد المطلق من المجتهدين المطلقين المنتسبين كأبي يوسف فمَ 

على  المسائل حاوي يُمكن لهم بناءومحمّد، أو المجتهدين المنتسبين كالكَرخي والط  

على قول غيرهم؛ لأنه الأصول التي  أئمتنا موا قولهقد  أن يُ فيها التزموا التي أصولهم 

سلكوها في الاجتهاد اقتضت ذلك، وليس الأمر أن دليل قول الإمام ضعيف مطلقا ، 

يقة الأمر وإنما هذا من وجهة نظر المجتهد على الآخر بناء على أصوله، وإن كان في حق

 .أصول أبي حنيفة أدق واجتهاده أقوى ل أبي حنيفة أقوى من دليله؛ لأنّ دلي

ره المجتهدون في المذهب، فإنّ المجتهدين في المذهب يلتزمون  وهذا ما يُقد 

سم، وهذا يدلّ  ح من قول أصحابه بقواعد الر  ترجيح قول أبي حنيفة مطلقا ، إلا ما ترج 

 .دائما   مُ و الأقوى والمقد  على أن  اجتهاد الإمام ه

  المختلفِ في  نظروا  حتى  يُفقدوا   لم  المجتهدين   أن   على »: (0)قُطْلوبُغا ابنُ  قال 

حوا، فشهدت  مصن فاتم  بترجيح  قول أبي حنيفةِ والأخذِ  بقوله  إلاّ   حوا وصح  ورج 

 .«حدِهمافي  مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قولهما أو قول أ

                                                 

 .باختصار يسير 5: 0في التصحيح والترجيح ( 0)
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بقول الأكثر م  الفقهاء المجتهدي  م  طبقة المجتهد المنتسب  أن يُرجح.71

 :والمجتهد في المذهب

أبي حنيفة وتلامذته،  :إن لم يوجد حكم  في المسألة عن المجتهدين المستقلين

ح ما يختاره الأكثر منهم، قال  فيؤخذ بالحكم بطبقة المجتهد المنتسب، فإن اختلفوا يُرج 

 منهم جواب  ظاهر، وتَكَل م فيه المشايخُ »: (0)بسيالقا
إذا لم يوجد في الحادثة عن واحد 

المتأخرون قولا  واحدا  يؤخذ به، فإن اختلفوا، يؤخذ بقولِ الأكثرين مماّ اعتمد عليه 

كأبي حفص، وأبي جعفر، وأبي الليث، والطحاوي وغيرهم، فيعتمد : الكبار المعروفون

 .«عليه

 :ول أبي يوسف في أبواب القضاء على غيره؛ لزيادة تجربتهقأن يرجح .78

الرّاجح قول أبي يوسف في أبواب القضاء المختلفة؛ لتجربته الطويلة فيه، وهذا 

يؤكد أنّ التّرجيح بين المجتهدين برسم المفتي، فلمّا كانت تجربة أبي يوسف في القضاء 

الفتوى على قوله؛ لما فيه منَ كانت أقواله متوافقة مع الواقع وملائمة له، فجعلوا 

غاية  في نفسِه،  الفقه وسيلة  لتنظيم الحياة وليسالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين، ولأن  

وإن ما الغاية مرضاة الله بالتقّوى، فما كان من أقوال الأئمة أنسب للحياة فهو أولى 

 .بالفتوى والعمل، كما رأينا من تطبيقهم

  بالقضاء، كما في ق يتعل   فيما  يوسف  أبي  قول  على  الفتوى »: (1)عابدين  قال ابنُ 

أي لحصول زيادة العلم له به بالتجربة؛ ولذا رجع أبو حنيفة عن : «ةازيّ ز  البَ »و« نيةالقُ »

 :«شرح البيري»أفضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته، وفي  الصدقة  بأن   القول 

                                                 

 .أ/ 081في الحاوي القدسي ق ( 0)

 .80: 0في رد المحتار ( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 .«يضا  في الشهاداتأن  الفتوى على قول أبي يوسف أ 

 :قول محمّد في مسائل الأرحام م  الفرائضأن يرجح .79

وايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي »: (0)قال الن سَفيُّ  وقولُ مُحمّد أشهر الر 

 .«الأرحام، وعليه الفتوى

 : ق به عدم تكفير المسلمأن يرجح المرجوح إن تعلَ .91

اجح إلا بلا يُعمل إلا و ق به عدم الكفر، فيعمل بالمرجوح إن تعل   مسائلفي الر 

قال ، تكفير المسلم وإن كانت رواية ضعيفة؛ لأنّ الإسلام جاء لدخوله لا للخروج منه

 .(1)«الكفرُ شيء  عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا  متى وَجَدْتُ رواية  أن ه لا يكفر»: ابن مازه

  :هحوا برجوع المجتهد إليح القول الذي صّ رجّ أن يُ .97

استخدام مصطلح رجع عنه أبو حنيفة شائع  في المذهب في عشرات المسائل، إن 

عمل به، ويُعدُّ  أحد  ألفاظ  التّرجيح،  فهو كناية  على أنّ ما رجع عنه صار مرجوحا  لا يُ 

جوع عندما يقوى العمل بهذا القول قال ، وما رجع إليه راجح  يُعمل به، ويُصّرح بالرُّ

 .(8)«ما رَجَعَ عنه المجتهد لا يجوز الأخذ به إن  »: الغزنويُّ 

 :غيرهاالمتون على  أن يرجح أقوال. 99

 جيح الالتزامي،من التر   وهذا  ، واية عادة  الر   ظاهر  بذكر  المتون  التزم أصحاب 

 . جيح لهفذكر القول في المتن يدلّ على التر  

                                                 

 .أ/411الكافي ق في ( 0)

 .عن الفتاوى الصغرى 084: 5البحر : ينظر( 1)

 .حلتوشيعن ا 68: 0رد المحتار: ينظر( 8)
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مليُّ  قال الخيُر الر 
حيح المفتى »: (0) به، الذي مشت عليه أصحابُ المذهب الص 

واية  حيح من المذهب ـ الذي هو ظاهر الر   .«المتون الموضوعة لنقل الص 

 :التصحيح الصََّيح على التَصحيح الالتزامي أن يرجح. 93

ح تصحيحا  التزاميا ، : قال ابن قطلوبغا»: (1)قال ابن عابدين إن  ما في المتون مصح 

 .صحيح الالتزاميم  على الت  يح مُقَد  صحيحُ الصر  والت  

حيح، فيكون ما في حاصلُه أن  أصحابَ المتون التزموا وضع القول الص  : قلت

مُ عليها؛ لأن ه تصحيح  صريح  غيرها مقابل الص   ح بتصحيحه، فيُقد   حيح ما لم يُصر 

مُ على الت صحيح الالتزامي  .«فيُقَد 

 :يعارض المتون أو كان مصححا  ما في الشروح والفتاوى إن لم أن يرجح .94

وح والفتاوى، إذا تعارض ما في المتون وما في غيرها من الشرُّ »: (8)كنويقال الل  

جد الت صحيح ونحو للفتاوى؛ إلا إذا وُ  وح المعتبرة، ثمّ للشرُّ  لما في المتون، ثمّ  فالعبرةُ 

وح والفتاوى، ولم يوجد ذلك في المتون، فحينئذ   م ما في الط  ذلك فيما في الشرُّ بقة يُقد 

 .«الأدنى على ما في الطبقة الأعلى

 :اجحم  في الكتب التي التزمت بتقديم الرّ رجح القول المقدَ أن يُ . 95

مون القولَ  قد التزم بعضُ   م يُقد  كر على  المؤل فين بأنَّ  اجح عندهم في الذ  الر 

في  (  هـ960ت)لبي  الح، و«فتاواه»في ( هـ591ت)قاضي خان ك: الأقوال المرجوحة

 . «ملتقى الأبحر»
                                                 

 .أ/ 088في الفتاوى الخيرية ق ( 0)

 .444ـ 444في شرح العقود ص(  )

 .16ـ 15في النافع الكبير ص (8)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 :ذلك ته في الكتب التي التزمتأخر دليلالذي  ح القولرج  أن يُ . 96

لائل كـإ وغيرهما،  «المبسوط»و «الهداية»نّ عامة الكتب التي التزمت ذكر الد 

اجح في الأخير، ويجيبون عن دلائل م يذكرون دليل القول الرّ فعادتم المعروفة أنَّّ 

 .ليل المذكور في الأخير يدلّ على رجحان مدلوله عند المؤلّفأخر، فالد  أقوال 

ـ من الكتب التي تُذْكَرُ « الملتقى»و« الخانية»وما عداهما ـ أي »: قال ابنُ عابدين

، «كافي الن سفيّ »، و«الكنز»وشروحها، وشروح « الهداية»كـ: فيها الأقوال بأدلّتها

: المبسوطة، فقد جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال ، وغيرها من الكتب(0)«البدائع»و

م يؤخرون قول الإمام، ثمّ يذكرون دليل كلّ قول، ثمّ يذكرون دليل الإمام متضمنا   أنَّ 

 .«للجواب عمّا اسْتَدلّ به غيُره، وهذا ترجيح  له، إلاّ أن ينصّوا على ترجيح غيره

ح القول الذي .91  :لتي اعتمدت ذلكه في الكتب اذكر دليلأن يُرج 

 .وهذا إذا ذكر دليل قول واحد فقط وأهمل دليل الآخر، فالراجح ما ذكر دليله

لبيّ  ح المشايخُ »: قال ابنُ الش  الأصلُ أن  العملَ على قول أبي حنيفة؛ ولذا تُرج 

دليلَه في الأغلب على دليل مَن خالفه من أصحابه، ويجيبون عَمّا استدلّ به مخالفه، وهذا 

 .(1)«ة العمل بقوله، وإن لم يُصّرحوا بالفتوى عليه؛ إذ الترجيح كصريح الت صحيحأمار

 :القول المرجح بأي لفظ م  ألفاظ الترجيحأن يرجح .98

ح أحدُهما بأي لفظ من ألفاظ الترجيح   أقوالا ، وصُح 
إن وجد المفتي في مسألة 

 .فإنّه يعمل به؛ لأن ه ترجيح  صريح

                                                 

ويظهر من صنيع صاحب البدائع أن ه يفعل ذلك ـ أي تقديم »: 85قال العثماني في أصول الإفتاء صلكن ( 0)

 .«القول الراجح ـ أيضا  في الغالب

 .عن فتاوى ابن الشلبي، 450شرح العقود ص: ينظر( 1)
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مليُّ قال الر  
وعليه : أمّا العلامات للإفتاء فقوله: «المضمرات»وفي أَوّل »: (0)

الفتوى، وبه يفتى، وبه نأخذ، وعليه الاعتماد، وعليه عمل اليوم، وعليه عمل الأمّة، 

وهو الصحيح، وهو الأصحّ، وهو الأظهر، وهو المختار في زماننا، وفتوى مشايخنا، 

 .«وهو الأشبه، وهو الأوجه

اختلف التَصحيح بلفظ الصحيح والأصح م  واحدٍ، إن أن يرجح بالأصح .99

وإن كان الاختلاف م  اثنين فأكثر يعتبر التَرجيح بعلو  اجتهاد القائل وباعتماد الكتاب 

ح فيه  :الذي صح 

إن كان كلٌّ منهما بلفظ الأصحّ أو الصحيح، فلا شبهة في أن ه »: (1)قال ابنُ عابدين

حان في رتبة  واحدة يتخيّر بينهما إذا كان الإمامان  .المصح 

« الخانيّة»كما لو كان أحدُهما في : أمّا لو كان أحدُهما أعلم، فإن ه يَختار تصحيحه

إن  »: مثلا ، فإن  تصحيح قاضي خان أقوى، فقد قال العلامةُ قاسم« البَزّازيّة»والآخر في 

 .(8)«قاضي خان من أحق  مَن يُعْتمََدُ على تصحيحه

جيح بقوة اجتهاد القائل ومقدار اعتماد الكتاب إن اختلف الترجيح، التّر  أنّ . 31

 :ولا التفات للفظ الترجيح م  جهة التطبيق العملي

ح بالقائل والكتاب المذكور فيه لفظ رج  جيح بالألفاظ، وإن ما يُ عدم التر  ينبغي 

ه، وكذلك التّرجيح، فكلّما ارتفعت درجة القائل في الاجتهاد كان قوله أقوى من غير

م  على ترجيح غيره، قال ابن اعتمادا   أكثر  الكتاب  كلّما كان   كان ما فيه من التّرجيح مُقد 

                                                 

 .أ/ 809في الفتاوى الخيرية ق ( 0)

 .458في شرح العقود ص( 1)

 .بتصرف يسير 5: 0انتهى من التصحيح والترجيح ( 8)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

حه قاضي خان مُقدم على تصحيح غيره؛ لأن هُ فقيه الن فس»: (0)قُطْلُوبُغا   .«ما يصح 

 وهذا هو الظاهر من استخدام ألفاظ الترجيح في الكتب، حيث تجد أن  المفتي لو

ساهل في اجح؛ لوجود الت  وصل للر  اهتم باللفظ ولم ينتبه للقائل والكتاب لن يستطيع الت  

م لا يقصدون الت  جيح المتنوعة على ما يُ إطلاق ألفاظ التر   فضيل بين رجحون، وأنَّ 

 .جيح كلٌّ منهم برجحان ما اختار من قول بأي بلفظ من ألفاظ التر  الألفاظ، وإن ما يُعبر  

جيح بالألفاظ هو نقاش  يُ وما  رجع نظري، يُ  عرض من نقاش في الكتاب في التر 

 .للاستخدام اللغوي، لا إلى التطبيق العملي الشائع في كتب المذهب

القائل  صحيح م  جهة  التَ  ة  بين القولين المصححين إن استويا في قوّ  أن يخيّر . 37

 :ح فيه مثلا  له والكتاب الذي صح

حان، فالمفتي بالخيار، ليس »: (1)عابدين قال ابنُ  إذا كان في المسألة قولان مصح 

ح قبل التصحيح أو بعده  .«على إطلاقه، بل ذاك إذا لم يكن لأحدِهما مرج 

 :جيحان م  رجل واحدٍ المتأخر إن صدر التَر  لالقوح رج  أن يُ  .39

، عُمِل بالمتأخر منهما إن عُرف الت  
جيحان من رجل واحد  اريخ، وإن لم إذا كان التر 

 .ح المفتي أحدهما بمرجحاتج  اريخ، رَ عرف الت  يُ 

 .ويُعرف المتأخر بأن يكون تأليف أحد الكتابين متأخرا  عن الآخر، فيعمل بما فيه

 :القول المصحَح إن كان في المتون على غيره م  الكتبأن يرجح .33

 اجحا  في غيرها، فالر  مذكورا  في المتون والآخر مذكور ينالت صحيح أحد  كان  إذا 

                                                 

 .084في تصحيح القُدوريّ ص  (0)

 .459في شرح العقود ص( 1)
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في المتون؛ لأنّ أعلى مراتب الت صحيح أن يكون تصحيحا  صريحا  في المتون؛ لأنّ  ما 

حوا بالتصحيح قُ  حيح، فإن صر  م على غيره، ولأن ه عند د  المتونَ التزمت أن تذكر الص 

ا الموضوعةُ ل نقل المذهب، فكذا إذا عدم الت صحيح لأحدِ القولين يُقَدّمُ ما في المتون؛ لأنَّ 

فقد اختلف الت صحيح، والفتوى والعمل بما وافق المتون »: (0)تعارض الت صحيحان، قال

 .«أولى

 :القول المصحَح إن كان قول أبي حنيفة على غيره م  أصحابهأن يرجح .34

إذا كان أحد القولين المصححين قول الإمام الأعظم والآخرُ قول بعض أصحابه 

مُ كأبي يوسف و جيح لأحدهما يُقَد  م قول أبي حنيفة؛ لأن ه عند عدم التر  محمّد، فإنّه يُقد 

 .(1)قولُ الإمام فكذا بعده

 :أحدُ القول المصحَحين إن كان ظاهر الرواية على غيرهأن يرجح .35

واية والآخر غيره، واية إذا كان أحدُهما ظاهر الر  اجح ما هو ظاهر الر  قال ، فالر 

جوع إليه»: (8)يمابنُ نُج واية والرُّ  .«إذا اختلف الت صحيح وَجَبَ الفحص عن ظاهر الر 

ح.36 إن كان مختار أكثر المشايخ والآخر مختار  حينالقولين المصحّ  أحد أن يُرج 

 :اجح ما اختاره الأكثرقليل منهم، فالرَ 

يخ إذا كان أحد القولين المصحّحين قال به جلّ المشا»: (4)قال ابن عابدين

 .«العظام

                                                 

 .91: 1في البحر الرائق ( 0)

 .461شرح عقود رسم المفتي ص: ينظر( 1)

 .بتصرف يسير 169: 1في البحر ( 8)

 .460في شرح العقود ص( 4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

ح .31 حين إن كان قياسا  والآخر استحسانا ، أحد القولين المصحَ أن يُرج 

 :فالراجح الاستحسان

مناه من »: (0)قال ابن عابدين إذا كان أحدُهما الاستحسان والآخر القياس؛ لما قد 

 .«أن  الأرجح الاستحسان إلاّ في مسائل

 .أوفق بالزّمان على غيره إن كان حينأحد القولين المصحَ أن يرجح . 38

مان، فإن  ما كان أوفق لعرفهم : (1)قال ابن عابدين إذا كان أحدُهما أَوْفق لأهل الز 

أو أَسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه؛ ولذا أفتوا بقول الإمامين في مسألةِ تزكية 

مان، فإن  الإ هود وعدم القضاء بظاهر العدالة؛ لتغيّر أحوالِ الز  مامَ كان في القرن الشُّ

بالخيريّة بخلاف عصرهما، فإن ه قد فشى فيه الكذب فلا بُدّ  الذي شهد له رسول الله 

 .«فيه من التزكية

أقوى في الدَليل عند مفتٍ أهل المصححين إن كان أحد القولين أن يُرجّح  .39

 :للنَظر في الدليل م  طبقة مجتهد منتسب، فهو أولى م  غيره

إذا كان أحدُهما دليله أوضح وأظهر، فحيث وُجِد »: (8)ابدينقال ابنُ ع

تصحيحان ورأى مَن كان له أَهليّة النظر في الدليل أن  دليلَ أحدهما أَقْوَى، فالعمل به 

 ممع بعده أصحاب هذه الطبقة د  بطبقة مجتهد منتسب فحسب؛ لأن، ولكنه مقي«أولى

 .يرجحون بأصول البناء والتطبيق

 :كاةإن كان أنفع للفقراء فيما يتعلّق بالزّ  حينالمصحّ  أحد القولينرجح أن يُ .41

 تهوافقالقولين أنفع للفقراء، فهو أولى من غيره في باب الزكاة؛ لم إن كان أحدُ 

كاة بنفع الفقير، فما يكون من الأقو ق هذا المعنى يُقدّم الأصل الباب في فرضية الز  ل يُحق 
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روع؛ لأنه يوجبها في كل  ما يخرج من فة في باب الزُّ على غيره، فيُفتى بقول أبي حني

؛ لكثرة الن فع للفقراء به  .الأرض بلا شرط نصاب  ولا بلوغ  ولا عقل  ولا حول 

ح  .47  :حين إن كان أنفع للوقف فيما يتعلَق بالوقفأحد القولين المصحّ أن يُرج 

صال الخير لهم وزيادة لما كان الوقفُ مشروعا  لتحقيق الن فع لمصارف الوقف بإي

ق  البر بهم، والواقف وقف ماله لتحقيق هذا المعنى، فإنّه ح القول الذي يحق  يُرج 

 .ويزيده ويحافظ عليه تهمصلح

حوا به في »: (0)قال ابنُ عابدين الحاوي »إذا كان أحدُهما أَنفع للوقف لما صر 

 .«ختلف العلماء فيهمن أن ه يُفتى بما هو أَنفع للوقف فيما ا: وغيره« القدسي

 :إن كان أدرأ للحدّ في باب الحدودحين المصحَ أحد القولين  أن يرجح. 49

ل المصحّحة فيما يتعل ق بالحدود، وهو أدرأ لإيقاع الحدّ، اما يكون من الأقوإن 

رفإنه أولى من غير مُ على ءه؛ لأنّ مبنى الحدود على الد  ، فالقول الموافق لقاعدة الباب يُقد 

 .هغير

 :القول الأبعد ع  الحرمة م  القول الآخرأن يرجح .43

م اجحُ هو المحر  ؛ لأنّ تركَ المباح لا (1)إذا كان الت عارض بين الحل  والحرمة، فالر 

 .حرج فيه، بخلاف الوقوع في الحرام ففيه حرج  

 : أن يرجح بناء على المعاني لا الألفاظ حتى يتثبت م  بناء المسألة وقاعدتها.44

 من قاعدة بُنيت عليها، وفهم هاما وراءالمسألة من الالتفات إلى  قراءة عند  دّ لا بُ 
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، فالتمسّكُ أن  المذكور هو   المثال بحرفيته والغفلة عن القاعدة لهو بمثال لا غير عادة 

الجمود بعينه في الفقه، بحيث يصبح علما  نظريا  لا يصلح تطبيقه في الواقع، فما قاله 

زمانه بُنيِ على هذه القواعد، وكان واقع الإمام مثالا  عليها إجمالا ، فتطبيق  الإمام في

  بي  أمثلة زمان الإمام على واقعنا غيُر ممكن، كمَن يريد أن يطبق كثيرا  من أحاديث الن  

 .ولا يَلتفت إلى العلّة الموجودة فيها ،على واقعنا إن كانت مماّ بُنيت على عرف وزمان

هذا الأمر من الأسباب التي جَعَلَت الفقه في هذا الزمان أقرب إلى والغفلة عن 

 .النظرية من التطبيق، بسبب التمسّك بالأمثلة دون روحها والقاعدةِ المبنيّة عليها

طوا في المفتي الاجتهاد، وهذا مفقود  في »: (0)قال ابنُ عابدين ميَن شَرَ إن  المتقد 

معرفة المسائل بشروطها وقيودها التي كثيرا  ما  زماننا، فلا أقلّ من أن يشترطَ فيه

حون بها اعتمادا  على فهم المتفقه  .«يسقطونَّا، ولا يصر 

تلمذ على أستاذ ماهر يُمكنه م  فهم الفقه وضبطه أن يكون المرجح ت. 45

 :والقدرة على تطبيقه، وبدونه سيكون شذوذ وتقوَل على دي  الله 

حيح والقدرة على الت طبيق لهن الملكة الفقهية والفين تكوإ لا تكون بدون  هم الص 

ج في »: (1)قال ابن عابدينأستاذ،  لا بُدّ له من معرفةِ عُرْف زمانهِِ وأحوالِ أهلهِ، والت خرُّ

 .ذلك على أُستاذ  ماهر

جلَ حفظ جميع كتب أصحابنا لا بُدّ أن »: «منية المفتي»ولذا قال في آخر  لو أن  الر 

للفتوى حتى يهتدي إليه؛ لأن  كثيرا  من المسائل يُجاب عنه على عادات أهل  يَت لَمِذَ 

 .««الزمان فيما لا يُخالف الشريعة
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 :على مجال إفتائه مطلع  أحوال الناَس، وب معرفة  أن يكون المرجح له .46

كات مَن لا يفهمها، ولا يُفتي بمعاملات البنوك مَن لم يطلع  فلا يُفتي في الشر 

ولا يُفتي بسؤال فيما سوى العبادات في غيره بلده ومجتمعه ما لم يكن له معرفة  عليها، 

 .تامّة به؛ لأنّ الفتوى تحتاج إلى فهم الحادثة جيدا  

فهذا كلُّه صريح  فيما قلنا من العملِ بالعرف ما لم يُخالف »: (0)عابدين قال ابنُ 

با ونحو ذلك، فلا بُدّ للمفتي: الشريعة والقاضي بل والمجتهد من معرفةِ  كالمكَْس والر 

 .وَمَن جَهِلَ بأهل زمانه فهو جاهل: أَحوال الناّس، وقد قالوا

م قالوا منا أنَّ  بَ : وقَد  يُفتى بقول أبي يوسف فيما يَتَعل قُ بالقضاء؛ لكونهِِ جَر 

 .«الوقائع وعَرَفَ أَحوال الناّس

رة، والمرجع في تقديره إلى القول الضَعيف في المذهب إلا لضرو أن لا يرجح. 41

 :العلماء الضابطين المتمكنين

إن  ما يوجد في كتب الفقه من أقوال وروايات ضعيفة صّرح أصحاب الترجيح 

 .بضعفها أو علم ضعفها بعباراتم ضمنا  والتزاما ، فلا يجوز العمل عليها والإفتاء بها

وقات؛ لضَّورة اقتضت أمّا لو عمل بالضعيف في بعضِ الأ»: (1)قال ابنُ عابدين

يبةَ أن يأخذ  م أجازوا للمسافر والضيف الذي خاف الر  ذلك، فلا يُمنع منه، بدليل أنَّ 

بقولِ أبي يوسف بعدم وجوبِ الغُسل على المحتلمِ الذي أَمسك ذكرَه عندما أَحَس  

في المذهب،  بالاحتلام إلى أن فَتَرَت شهوتُه ثُمّ أَرسلَه مع أَن  قولَه هذا خلافُ الرّاجحِ 

 .«لكن أَجازوا الأخذ به للضَّورة
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عيف مَن كان فقيها  مجتهدا ، وهو أهل  للتّرجيح بين  ويقدر جواز العمل بالض 

عيف؛ لما اتفق له من مصلحة  أو عرف  أو حاجة   الأقوال في المذهب، فيرجح القول الض 

 .أو تيسير  أو ضرورة  

بعة إن حصلت ضرورة لذلك آخر م  المذاهب الأر ا  مذهبٍ أن يرجح . 49

رها صاحب الملكة الفقهية  :يُقد 

يجوز العمل بقول المذهب المخالف إن حصلت حاجة وضرورة لذلك، وقد 

ح جمع  من الحنفية كالقُهُستاني(0)نص  علماء المذهب على ذلك في بعض المسائل  (1)، فصر 

في هذه المسألة بقول مالك  بأنّه لو أفتى حنفيٌّ »: وابنُ عابدين وغيرهم  (8)صكفيّ والحَ 

 .«عند الضَّورة لا بأس به

جواز العمل  على نصّ القانونأن لا يُرجح القاضي القول الضَعيف، إلا إذا . 51

 :كان ضعيفا  إن بقول م  الأقوال و

اجح من أقوال المذهب، ولا يُعمل بشيء  يجب على القاضي أن يلتزم العمل بالر 

 القانون قولا  من الأقوال وإن كان ضعيفا  أو مذهبا  ضعيف منها، إلا إذا اختاروا في

 .للغير، فإنه يعمل به

مأمورون بأن لا يقبلوا النكاح إلا  ةالقضا(: هـ950)سنة »: في المعروضاتف

، علما  أن المشهور من قول أبي حنيفة أنه يجوز نكاح المرأة بلا ول، لكن لما (4)«بإذن الول

 .حبين بعدم جواز النكاح إلا بولّ فسد الزمان أخذوا بقول الصا
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وما لم ينصّ عليه السلطان يبقى العمل به على القول الراجح عند الحنفية، وهذا 

ون لمويع ، يجرون الأحكام الشرعية ةالقضا»: ما أمر به السلطان ونصّ عليه القانون

 .(0)«بعد التتبع بالأصحّ من أقوال الأئمة الحنفية في المسائل المختلف فيها

  :التَرجيح بالمصلحةأن يكون  .50

فإنّه إن وجد في المسألة قولان فأكثر، فيُعمل بما تشهد له المصلحة من الأقوال، 

وجُ حال كونه قادرا  على أداء النفقة، ولكن لا يوفي حقّها، فأظهر »: فمثلا   لو غاب الز 

ه إن كان موضعه الوجهين أنّه لا فسخ فيها، ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالب

 .(1)«معلوما ، والثاني ثبوت الفسخ، وإليه مال جمع من أصحابنا، وأفتوا بذلك للمصلحة

 

*       *       * 
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 الفصل الثاني

 طبيق جيح بأصول التَ التَر 

 «رسم المفتي»
 :تمهيد

في هو الأصولُ التي يعتمدُ عليها المجتهدُ في المذهبِ  المفتيرسم  علميُعَدُّ 

جيح والتفريع والتطبيق والإفتاء، كما يعتمد المجتهدُ المستقلّ على أصولِ الفقه التر  

لاستخراج الأحكام من الكتاب والسنة والآثار والترجيح بينها، فكما لا غنى للمجتهد 

المطلق عن أصول الفقه ـ فهي القواعد التي تُمكَّنه من القيامِ بعلمه واستفراغ جهده في 

حكام، وهي آلته في ذلك ـ فكذلك العالم في المذهب، فإن  رسمَ المفتي هو استنباط الأ

ن بها من القيام بعمله، وبذل جهده في إنزال الفقه على الواقع،  الأداة التي يتمك 

 .والخروج من دائرة الخلاف، وتلبية حاجات مجتمعه، فهي الوسيلة لذلك

ر رئيسيّة فيها العديد من القواعد وكما أن  أُصولَ المجتهد المطلق تدور في محاو

ن ة والإجماع والقياس، فكذلك فإن  أصولَ المجتهد في : الأصوليّة وهي الكتاب والسُّ

والتيسير، هي الضَّورة، : المذهب لها محاور رئيسية  مليئة  بقواعدِ للإفتاء، وهذه المحاور

ول الكبرى في رسم ، فهذه هي الأصُورفع الحرج، والعرف، والمصلحة، وتغيّر الزمان

 .المفتي التي يرتكز عليها المفتي في فهمه وضبطهِِ وتطبيقِهِ للفقه
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سم في الإفتاء يُعَدُّ خروجا  ع  عدم مراعاة المفتي لقواعد الرَ لذلك كان و

 .خاالفته قواعده في تطبيق الأحكامالمذهب؛ لم

الا ، إلا بعد إن قواعد المذهب تقضي أن لا نُفتي بمسألة فيما عدا العبادات إجمف

ورة والعرف، فإن أفتى بدون مراعاة هذا، كان  إمرارها على قواعد رسم المفتي من الضَّ 

خارجا  في فتواه عن المذهب؛ لأنّه ليس من المذهب أن يُفتي بمسائل مبنية على العرف، 

في زمن اختلف فيه العرف عن زمن أبي حنيفة، أو في مسائل تغيرت الفتوى بها 

ورة ع  . ما كان في زمن أبي حنيفة بما كان من فتوى في زمن أبي حنيفةللضَّ 

للمفتي اتّباعُ عرفه الحادث في الألفاظ العرفية، وكذا في »: (0)عابدين قال ابنُ 

الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عُرْف زَمانهِ، وتغيّر عُرْفه إلى عُرْف  آخر 

مم ن له رأي  ونظر  صحيح  ومعرفة  بقواعدِ الشرع، اقتداء  بهم، لكن بعد أن يكون المفتي 

 ...حتى يميزَ بين العُرْف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره

المفتي أو القاضي على ظاهرِ المنقول مع تركِ العرفِ والقرائنِ الواضحةِ  و جمود

 .«والجهلِ بأحوال الناّس، يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين

هذا الكلام من ابن عابدين في غاية الدّقة والروعة؛ لأن  هذا الجمود على و

اة المسلمين في النُّصوص الفقهيّة بدون فهم عللها ومراعاة الواقع أقصت الفقه عن حي

 .ةكثير من مناحي الحيا

إن  المتأَخرين الذين خالفوا المنصوص في المسائل المارّة لم »: (1)قال ابنُ عابدين

وه إلا لحدوث عُرْف  بعد زمن الإمام، فللمفتي اتّباعُ عرفه الحادث في الألفاظ يخالف

 .العرفية

                                                 

 .485في شرح العقود ص( 0)

 .486ـ485لعقود صشرح ا( 1)
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وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عُرْف زَمانهِ، وتغيّر عُرْفه إلى 

 آخر اقتداء  بهم، لكن بعد أن يكون المفتي مم ن له رأي  ونظر  صحيح  ومعرفة  
عُرْف 

ع، حتى يميزَ بين العُرْف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيرهبقواعدِ ا  .«لشر 

الضرورة والعرف، وتندرج : ترجع قواعد رسم المفتي إلى قاعدتين رئيسيتينو

 :القواعد الأخرى تحتهما

ورة والعرف، للضَّ  ترجع  اختلف حكمها الفقهية التيإنّ الاستقراءَ في الفروع ف

 .ة أو العرف في زمن المجتهد لأفتى بمراعاتاورولو حصلت هذه الضَّ  

إن  كثيرا  من الأحَكام التي نصّ عليها المجتهدُ صاحبُ »: (0)قال ابنُ عابدين

ت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل  المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغير 

ورة مان أو عموم الضَّ   ...الز 

مان وكلُّ ذلك غيُر خارج عن المذهب؛  لأن  صاحبَ المذهب لو كان في هذا الز 

 .لقال بها، ولو حدث هذا التُّغيرُّ في زمانه لم ينصّ على خلافها

حيح من المتأخرين على  وهذا الذي جَرّأ المجتهدين في المذهب وأهل الن ظر الص 

واية، بناء  على ما كان  في مخالفةِ المنصوصِ عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الر 

 .«...زمنه

 :ونعرض قاعدتي العرف والضَّورة في مبحثين على النحو الآتي
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 :قاعدة العرف: المبحث الأول

إن التلاعب بالشريعة تحت حجة تغير العرف بدون التفات لمسائل العرف 

راعى في الفتوى وحقيقته غير مقبول، مع أن العرف من أكبر قواعد الرسم التي تُ 

بها عند الفتوى؛ لاختلاف بعض الأحكام من مكان  إلى  ب العملوالت طبيق، فيج

، ومن زمان  إلى زمان  على ما حسب ما يقتضيه عرف الناّس  .مكان 

ومَن لم يمزج العرف في المعاملات بفقهها، لم يكن على حظٍّ »: (0)قال الجوينيّ 

 .«كامل  فيها

أعرفهم بفقه  والتّعويل في التّفاصيل على العرف، وأعرف الناّس به»: (1)وقال

العرف يُعَدُّ من الجانب الت طبيقيّ للفقه، وليس من الجانب ؛ لأن  «المعاملات

 .الاستنباطيّ للحكم كما يظنهّ عامّة المعاصرين

 :المطلبين الآتينيتعلق بالعرف في ما ونعرض 

 :العرف ضوابط: المطلب الأول

في معرفة الحكم بناء على علته  العرف لا يُغيّر الأحكام، وإنّما يُساعدنا أنّ : لا  أوَ 

 :ولفظ المتكلم؛ لذلك كان  مَرَدّ العرف إلى أمري 

ه،.7 فنحن نستخدم ألفاظ ونريد بها معاني معيّنة  فهمُ مراد المتكل م م  كلام 

اللحم يشمل لحم : تعارفنا في إطلاقها عليها، وإن كان اللّفظ عامّا  يشمل غيرها، مثل

ر والبقر والغنم وغيرها، ولكن تعارفنا عند إطلاقها على سائر الحيوانات من الطّيو

، ثمّ أكل : إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلا ، فإذا قال شخص والله لا آكل لحما 
                                                 

 .881: 00في نَّاية المطلب في دراية المذهب ( 0)
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دجاجا  لا يحنث؛ لأن ه لا يعتبر لحما  عرفا ، فاستفدنا من العرف معرفة مقصود المتكلّم 

 .من كلامه، وقس عليه

م، والعرف لا يغيّر الحكم، لكن الحكم يبت من الشّارع الحكفالحكم في نفسه ثا

مبنيّ على علّة، وهذه العلّة تحتاج إلى محلّ في تطبيقها، فالعرف يساعدنا على تطبيق 

گ گ ڳ ): أن  الحكم عدم قبول إلا شهادة العدل، كما شهد القرآن: ذلك، مثاله

 .[282:البقرة](  ڳ 

ل، ففي زمن أبي حنيفة لم يَحتج للتّزكية في والعرف يُساعدنا في معرفةِ العد

ق  احبين تغيّرت أحوال الناّس، فنحتاج لتحقُّ العدالة؛ لأن  الناّس عدول، وفي زمن الص 

علّة الحكم من العدالة بالت زكية، فمَن لم يكن عدلا  لا تُقبل شهادته، هذا هو الحكم، 

ف على العدالة، حيث أمكن ذلك بالعر  .فولكن كيف نتعر 

وبالتال لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البتّة، فلا يكون مغيّرا  للحكم 

الشرعيّ أبدا ، ولا تستنبط به الأحكام أيضا ، وإن ما هو معرّف للحكم ببيان مقصود 

 .المتكلّم من كلامه، ومعرفة صلاحيّة المحلّ لعلّة الحكم

نحتاج قبل تطبيق كل  حكم أن وتَبينُّ أن  المحلّ صالح للحكم أمر مهم جدا ؛ إذ 

لا  ثمّ ننظر هل المحلّ مناسب لها أم لا؟ فإن لم يكن مناسبا  لها فإن   نتعرّف على علّته أو 

 .الحكم لا يطبق هنا

مدار الأحكام فيما عدا العبادات على العرف؛ لأنه مظهر  ومعرف  ومرشد  : ثانيا  

 .علعلل الأحكام الشَرعية التي مدارها على الواق

خسيُّ  َ  .«شرعيّ  بدليل ثابت   بالعرف الث ابتَ  إن »: (1)والعَينيُّ  (0)قال السر 

                                                 

 .04: 08في المبسوط( 0)

 .088: 8في البناية( 1)
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يعة اعتبر العرف في غير العبادات مراعاة الواقع؛ لأنَّا بنت الأحكام على  إن الشر 

 ةُ ، وهذه العلّ عيّ من مراعاة وجود هذه العلل قبل إعطاء الحكم الشر   دّ علل، فلا بُ 

مت دِ جد الحكم، وإن عُ دت وُ جِ حيث وجودها وعدمها، فإن وُ بالواقع من  مرتبطة  

 .م الحكمدِ عُ 

فكان معنى قوله الثابت بالعرف هو اعتبار الشارع لمراعاة الواقع، فيكون هذا 

الواقع مرشدا  لوجود علة الحكم وعدمها، فيكون الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي 

على وجود العلة، لا من  ف يدلُّ من حيث اعتبار الشارع للواقع، ومن حيث إن العر

؛ لأن العرف مظهر ومرشد لا غير حيث أنّ   .العرف مشرع ابتداء 

عد تستنبط م  القرآن والسنة، والقواعد االفروع تخرج على القواعد، والقو: ثالثا  

تتكون م  علل وأحكام، فلا يكون الحكم إن لم توجد العلّة، ووجود العلل وانعدامها 

 .، وبالتَالي لا تنفك الأحكام ع  عللها المرتبطة بالعرفيرجع لفهم الواقع

هذه القواعد التي تستمد منها الفروع هي عبارة عن علل وأحكام، بحيث إن نّ إ

توفرت العلة في قاعدة هذه الفرع المستجد أخذ حكم هذه القاعدة، والعلّة يراعى في 

عرف؛ لأنه هو المخبر عن وجودها الواقع، فلا يُمكن النظر إليها بدون الالتفات لل

وجود العلة في الفرع الجديد، فالأحكام عندنا معلّلة لا تعبديّة، فلا بُدّ من مراعاة 

 .الواقع في عامّة الأحكام

النُّصوص معلَلة وغيُر معلَلة في نظر المجتهد، فالمعلَلة منها يُراعى فيه : رابعا  

فت فيه للعرف؛ لأن النصّ مقصود بذاته، العرف الدال على العلَة، وغير المعللة لا يُلت

 :وهو حاكم على العرف في نظر المجتهد القائل بذلك
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أي مقصودة بذاتا، : لةلة وغير معل  معل  : في نظر المجتهد على نوعين صوصَ النُّ  نّ إ

راجع لنظر المجتهد، ففي نص الأصناف الستة الربوية اختلفت الأنظار عند  هاوتحديد

يفة ومحمد جعلا النصّ في هذه الأصناف الستة مقصود بذاته وغير أصحابنا، فأبو حن

معلل وفي غيرها من الأصناف معلل، وأما أبو يوسف فجعل النصّ معللا  في الأصناف 

 .الستة وغيرها

، خاص «لأنّ النص  أقوى من العرف»: «الهداية»فيكون معنى قول صاحب 

 لا يلتفت فيها إلى العرف، والنصّ هو لمسائل التي بنيت على نصّ غير معلل، وبالتالبا

 .الحاكم فيها، وهو أقوى من العرف؛ لأنَّا لم تبن على العرف حتى يلتفت فيها

وهذا كله راجع لنظر المجتهد، بخلاف غيره من المجتهدين الذي نظروا في نفس 

لة المسألة ورأوا أنَّا معللة فإنَّم يراعون العرف فيها، ويجعلونه مفسّرا  وموضحا  للع

أنه يعتبر »: في تعليل قول أبي يوسف« الهداية»الموجودة في النصّ، كما ذكر صاحب 

العرف على خلاف المنصوص عليه أيضا ؛ لأنّ النصّ على ذلك لمكان العادة، فكانت 

، وقد تبدلت فجعل نظر أبي يوسف إلى النص معللا  ، «هي المنظور إليها، وقد تبدلت

 .العلة كما أخبرنا العرف

يُرجع إليه بين أهله عامّا  أو خاصّا ،  فالعرفُ العام يُتكم إليه في  العرف: ا  خامس

 :جميع البلاد المنتشر فيها، والعرف الخاصّ يُُتكم في مكان وجوده

ليس بحجة محلُّ  والخاص ،ةحجّ  العامّ  بأنّ  والعامّ  إنّ الت فريق بين العرف الخاص

وّة لم يكتسبها العرف الخاصّ، ومعلوم أنّ نظر عموما ، فمن أين اكتسب العرف العام ق

، وإنّما يُستفاد منه في تفسير الت شريع، ومعرفة المحلّ  العرف غير معتبر في الت شريع ابتداء 

ارع الحكيم  .لعلّة الش 
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 منها صالح  
وهذا لا يفترق به العرف العام عن العرف الخاصّ، فكلُّ واحد 

ف العام سيكون تأثيره في بيئة  أكثر لشموله إياها، للقيام بهذه الوظيفة، إلا أنّ العر

قُ ببيئة أقلّ لاقتصاره عليها، ولا يعتبر في غيرها، إلا أن يقال : والعرفُ الخاصُّ يتعل 

المقصود بالعرف الخاص أفرادا  محصورين، فتعارفهم أمثالهم لا يلتفت إليه، ولا يُعدّ 

 .عرفا  صالحا  لتفسير محل علل الأحكام

ع عليها، وعبروا ولما  كانت الأبوابُ مبينة  على قواعد حتى تنتظم الأحكام وتفر 

عن هذه القواعد بالقياس، وكانت هذه القواعد سبيلا  لتطبيق الإسلام وعيشه، فإن 

تسببت هذه القواعد في عكس ما وُضعت له، بحيث عَسُر علينا تطبيق الأحكام، فإننا 

فق مع قدرة الن اس على تطبيق الإسلام، فكان نستحسن ونتركها ونعمل بالعرف المتوا

 .التعامل حجّة يترك به القياس

وإن كان هذه القاعدة مبنية على أثر ظاهر، فإنّه يكون لهذا الأثر علّة بُني عليها 

حكمه، والعرفُ يكون لتفسير محلّ العلّة، فتبيّن بهذا العرف الحادث عدم توفر علّة 

 .ثر، فكان هذا العرف مخصصا  للأثرالأثر، فلن نطبق عليه حكم الأ

كلّ ما يرجع للألفاظ م  أيمان وطلاق ووصية وعقود وغيرها يُُكم فيه : سادسا  

 :عرف أهله

 هعي نة، وكلُّ أُناس يتكلمون بهذبسبب أنّ الألفاظَ وسائل  للوصول إلى معاني م

صودهم، الألفاظ ويقصدون ما تعارفوه من معنى لها، فيكون العرف هو المبين لمق

 .فيحتكم إليه

الت حقيقُ أن  لفظَ الواقف والموصي والحالف والن اذر وكلّ »: وقال ابن قُطلوبُغا

 يُحْمَلُ على عادتهِِ في خطابهِِ ولغتهِِ التي يَتَكَل م بها، وافقت لغة العرب ولغة الشارع 
عاقد 

 .(0)«أو لا

                                                 

 .498شرح العقود ص: ينظر( 0)
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 :تطبيقات للعرف: المطلب الثاني

 :، نقتصَّ على ذكر أصلين منهاتحت العرف كثيرة صول التي تندرجإن الأ

 :مخالفة المروءة: الأصل الأول* 

 :ونعرض ما يتعلق بالمروءة في النقاط الآتية

 :معنى المرءوة لغة واصطلاحا  : أولا  

جل، ويطلقان على البالغ :المروءة لغة   جولة، والمرأة مؤنث والمرء هو الر  كمال الرُّ

فيجتنب عمل شيء يوجب تنزل قدر الإنسانية عند أهل  ،(1)، وهي الإنسانية(0)منهما

 .(8)الفضل والكمال

جولة؛ لجمع صاحبها أفضل الصفات التي يتحل ها به  واعتبرت المروءة كمال الرُّ

جال، وكانت بمعنى الإنسانية؛ لتوفر أكمل صفات الإنسان فيها، فكان صاحبها  الر 

جولة والإنسانية على ال  .كمالمحققا  معنى الرُّ

 :واصطلاحا  لها تعاريف متقاربة منها

آداب نفسانية تحمل مراعاتا الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل 

 .(4)العادات

أو هي قوة للنفس مبدأ لصدور الأفعال الجميلة عنها المستتبعة للمدح شرعا  

 .(5)وعقلا وعرفا  
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 .عند العقلاء أو أن لا يأتي ما يعتذر منه مما يبخسه من مرتبته

 .(0)أو صيانة النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس

خف متُ الحسن وحفظ الل سان والاجتناب من السُّ أي الارتفاع عن كل  : أو الس 

 . (1)خُلُق دنيء

م عرفا   كترك الانتعال في : أو هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذ 

كالأكل : فيا ، وعلى ترك ما فعله من مباح يوجب ذمه عرفا  بلد يستقبح فيه مشي مثله حا

 .(8)عندنا في السوق

لوكيات  فتحصَل م  هذه التَعاريف أنَ المروءةَ متعل قة  بالأخلاق الحسنة والسُّ

فات الفاضلة على حسب العرف في ذلك الزَمان والمكان، فكلُّ ما يُنقص  السَوية والتَصَُّّ

 .تمعه يُخ لُّ بمروءتهم  مرتبة فاعله في مج

 :مكانة المروءة: ثانيا  

لف على ما سَبَق إيراده يدور معنى المروءة في القرآن والحديث والآثار وكلام الس  

 .في التعاريف اللغوية والاصطلاحية للمروءة

 :فم  القرآن

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ): قوله تعالى

المروءةَ لجمعها  ، تدلُّ هذه الآية على أن  [09:النحل] ( ڌ ڎ ڎ

                                                 

 .91: 8البحر الرائق: ينظر( 0)

 .44: 8تيسير التحرير: ينظر( 1)

 .489، وقواعد الفقه ص44شرح حدود ابن عرفة ص: ينظر( 8)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

قد »: الصّفات الحسنة التي ينبغي للمسلم أن يتحلى  بها، ويترك ما سواها، قال الحسن

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) :لك منها ثم قرأ  فرغ الله 

 .(0)«هذه المروءة (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

نّة  : وم  السُّ

، (1)«كرم المرء دينه، ومروءته عقله، وَحَسَبه خُلُقه»: فعن أبي هريرة، قال 

ع في الطعام والإطعام،  فظاهر المروءة عند الناس حسن الزّي، وجمال الحال، والتوسُّ

أخبر أن  المروءة هو العقل،  وهذه أحوال مَن اتسع في المال فيمكنه ذلك، فكان النبي 

وقد يكون العاقل موسعا  عليه ومقدرا  له، فإذا كمل عقل المرء تم ت مروءته، وذلك أن  

: (8)اشتقاقها من المرء، والمرء الإنسان، والإنسان إن ما شرف على سائر الحيواناتالمروءة 

أي لأن  به يتميّز عن الحيوانات ويعقل نفسه عن كل  خلق دنيء، ويكفها عن شهواتا 

ه من الحق  والخلَْق  .(4)الرديّة وطباعها الدنية، ويؤد ي إلى كل  ذي حقٍّ حق 

اس فلم يظلمهم وحدثهم فلم مَن عامل النّ »: قال  وعن علّي بن أبي طالب 

يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كَمُلَت مروءته، وظهرت عدالتُه، ووجبت 

 .(5)«أخوته، وحَرُمَت غيبتُه

 .(6)«تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة، وهو ذو الصلاح»: قال  وعن عمر 

                                                 

 .45المروءة ص: ينظر( 0)

 .صححه، و101: 0، والمستدرك880: 04، ومسند أحمد181: 1صحيح ابن حبان( 1)

 .54: 0معاني الأخبار للكلاباذي : ينظر( 8)

 .59: 8شرح الزرقاني على الموطأ : ينظر( 4)

 .811: 0في مسند الشهاب( 5)

 .051: 6في شرح مشكل الآثار( 6)
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بة ذوي المروءة ما لم يكن تجافوا عن عقو»: قال  وعن أبي بكر الصديق 

، أي لا تؤاخذوه بذنب ندر منه لمروءته إلا في حدّ من حدود الله تعالى، فإن ه إذا (0)«حدا  

 .(1)بلغ الحاكم وثبت عنده وجبت إقامته

؟ « ما المروءة فيكم، يا أخا ثقيف»: أن ه قال لرجل من ثقيف وروي عن الن بي 

ين: قال حم، وسخاء الن فس، شةوإصلاح المعي، إصلاح الد  : فقال . وصلة الر 

 .(8)«كذلك هو فينا»

 :وم  الآثار

، حيث جعل (4)«كرم المؤمن تقواه، ودينه حَسَبُه، ومروءته خلقه»: قال عمر

 .المروءة تتمث ل بالأخلاق الحسنة

ومَن خضع لغني ووضع له نفسه إعظاما  له، وطمعا  فيما »: وقال ابنُ مسعود

، حيث عل ق زوال المروءة بتعليق القلب بغير الله (5)«ثلثا مروءته وشطر دينهقِبله، ذهب 

 .تعالى، والط مع فيما عند غير الله تعالى

                                                 

رواه الطبراني في الصغير، وفيه :  181: 6، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 411: 0 مسند الشهابفي( 0)

 .وهو ضعيف ،محمد بن كثير بن مروان الفهري

 .118: 8فيض القدير شرح الجامع الصغير: ينظر( 1)

 .055: 8، وحلية الأولياء18، والمروءة ص51في إصلاح المال ص( 8)

هذا : ، وقال البيهقي819: 01، والسنن الكبرى للبيهقي 468: 4وسنن الدارقطني ، 659: 8في الموطأ( 4)

 . الموقوف إسناده صحيح

ا عن ابن مسعود » : 188: 1، وقال العجلوني في كشف الخفاء 518: 01في شعب الإيمان( 5) وللبيهقي أيض 

ا ربه، ومن أصبح يشكو مصيبة؛  على الدنيا أصبح ساخط ا على -وفي لفظ حزين ا -من أصبح محزون ا : مرفوع 

نزلت به؛ فإنما يشكو ربه، ومن دخل على غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، ومن قرأ القرآن فدخل النار فهو 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

العفاف في الإسلام، واستصلاح المال، وحفظ : المروءة في أربع»: قال معاوية

لوكيات الح(0)«الإخوان، وعون الجار سنة ، حيث جعل المروءة متعل قة  بهذه السُّ

فات الحميدة  .والص 

 :وم  أقوال السلف

المروءة أن تصبر على ما غاظك وتصمت عما  عندك حتى يُلتمس »: قال الأحنف

بر على الن وائب وبَرّ الوالدين»: وقال. (1)«منك ين والص   .(8)«الفقه في الد 

 وأي شيء: ما شيء أشدُّ حملا  من المروءة، قيل»: وقال محمد بن عمران التيمي

 .(4)«أن لا تفعل شيئا  في السّر تستحي منه في العلانية: المروءة، قال

ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق، ولا سرعة »: وقال إبراهيم النخعي

 .(5)«المشي

                                                                                                                            

ا ا : وللطبراني في الصغير عن أنس رفعه. ممن اتخذ آيات الله هزو  من أصبح حزين ا على الدنيا؛ أصبح ساخط 

ه؛ فإنما يشكو الله تعالى، ومن تضعضع لغني لينال مما في يده؛ على ربه، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت ب

وفي . ومن أعطي القرآن فدخل النار أبعده الله -وفي لفظ مما في يديه فقد أسخط الله عز وجل -أسخط الله 

ا؛ حتى إن ابن الجوزي ذكرهما : قال في المقاصد. لينال فضل ما عنده؛ أحبط الله عمله: لفظ وهما واهيان جد 

ولم يصب في ذلك فقد رواه البيهقي عن ابن مسعود :  الموضوعات؛ لكن قال الجلال السيوطي في التعقباتفي

 .«قال في كل منهما إسناده ضعيف. من دخل على غني فتضعضع له؛ ذهب ثلثا دينه: وأنس بلفظ

 .45المروءة ص( 0)

 .89في المروءة ص( 1)

 .41في المروءة ص( 8)

 .56في المروءة ص( 4)

 .88في المروءة ص (5)
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ا متفاوتة   ومن خلال هذا العرض للأحاديث والآثار والأقوال في المروءة نجد أنَّ 

 عبر  عنها من زمن إلى زمن ، ومن مكان إلى 
مكان؛ لأن  مدارها على العرف، فكلُّ واحد 

فات، والله أعلم  .على حسب عرفه في أكمل الأخلاق والت صرُّ

 :الحكم الشرعيأثر المروءة في  : ثالثا  

المتتبع لفروع المذهب الحنفي يظهر له الأثر الواضح للمروءة في بعض الأبواب 

عامل مع فاته في كيفية الت  م كاللباس، وتصّر هادة، وهيئة المسلكقبول الش  : الفقهية

 .مشاعرهم ةالآخرين ومراعا

في مجتمع ومعيبة ومنكرة في مجتمع  ومقبولة   فات تكون حسنة  صرُّ فكثير من الت  

آخر، ولا سبيل لنا لمعرفة ذلك إلا من خلال النظر في عرف ذلك المجتمع، فالحال في 

ل في الكلام، فعادة نرجع لتفسير مراد المتكلم فات لا يختلف عن الحاصرُّ اللباس والت  

 . من كلامه على حسب عرفه، فهم يطلقون هذا اللفظ ويقصدون به معنى معين

ادرة من  فات الص  فالمروءةُ هي الميزانُ للعرف الممدوح من المذموم في الت صرُّ

فات ممدوحا  عُد  من المروءة، وما كان منه ا مذموما  عُد  من المسلم، فما كان من الت صرُّ

 .خوارم المروءة

وطالما أن  المروءةَ جزء  من العرف، فتأخذ المروءة حكم العرف في التأثير على 

الحكم الشرعيّ  الأحكام الشرعية، والعرف من الجانب التطبيقي للحكم الشرعي؛ لأن  

بيقه طرف في كيفيّة استنباطه، ويكون بأصول الفقه، وطرف في كيفيّة تط: له طرفان

 .ويكون برسم المفتي

تيب يعطي للأحكام الفقهيّة ميزة  عظيمة  جدا  بمراعاة قواعد رسم  وهذا التر 

ق العدل المطلوب، والمطابقة المرجوة  .المفتي عند تطبيقها، فيتحق 
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وإن  أكثر قاعدة من الرسم تُراعى في الفتوى والت طبيق هي الن ظرُ إلى عرف 

من مكان  إلى مكان  وزمان  إلى زمان  على ما حسب ما يقتضيه المجتمع، فيختلف الحكم 

عيّ أبدا ، ولا وعرف الناّس،  العرف عن معنيين البتّة، فلا يكون مُغيّرا  للحكم الشر 

تستنبط به الأحكام أيضا ، وإن ما هو معرّف للحكم ببيان مقصود المتكلّم من كلامه، 

 .ومعرفة صلاحيّة المحلّ لعلّة الحكم

 أن  المحلّ صالح للحكم أمر مهم  جدا ؛ إذ نحتاج قبل تطبيق كل  حكم أن يّن وتب

لا  ثمّ ننظر هل المحلّ مناسب لها أم لا؟ فإن لم يكن مناسبا  لها فإن   نتعرّف على علّته أو 

 .الحكم لا يطبق هنا

لكلام وبالتال تندرج المروءة تحت نوعي العرف؛ لأن  المروءةَ إذا كانت متعل قة با

فهي داخلة في فهم مراد المتكل م من كلامه، حيث تساعدنا المروءة للوصول إلى ما تكل م 

 .به المتكل م هل هو شيء حسن  وممدوح  أم أن ه شيء مذموم  

فات والهيئات فهي داخلة في معرفة صلاحيةّ وإن كانت المروءة متعل قة بالت صرُّ

ف والهيئة حسنة المحلّ لعلّة الحكم، حيث تساعدنا الم روءة في معرفة أن  مثل هذا التّصرُّ

في المجتمع فتكون مستحبة، أو هي مذمومة فتكون مكروهة ديانة ومانعة من قبول 

؛ لأن  مَن يفعلها لا يمتنع عن الكذب ولا يُبال بكلام الن اس عليه،  هادة قضاء  الش 

 .فيكون متهما  في شهادته

مروءة ـ فلا تقبل شهادة مَن يفعل شيئا  من الأفعال يكون خارما  لل ومن أمثلة ما

، فما يخل بالمروءة يمنع قبول (0)المستخفّة؛ لأن ه يسقط المروءة فلا يتحاشى عن الكذب

 :ـ (1)الشهادة وإن لم يكن محرما  
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، كشف رأسه في موضع يُعَدُّ فعله خفّة وسوء أدب وقلّة مروءة وحياء :ـ مسألة

لاة حيث أرجعها للعرف والمروءة، قال عبد الحليم اللكنو أس في الص  ي في تغطية الر 

م لا يذهبون إلى »: فقال تُكره الصلاة بدون العمامة في البلاد التي عادة سكانَّا أنَّ 

الكبراء بدون العمامة، بل ولا يخرجون من بيوتم إلا متعممين، وأما في البلاد التي لا 

العوامّ أنّ الإمامَ إن كان غير متعمم والمقتدون  يعتادون فيها ذلك فلا، وقد اشتهر بين

 .(0)«متعممين فصلاتُم مكروهة، وهذا أيضا  خرق من القول لا دليل عليه، فاحفظ

عندما ( هـ0080ت)أجاب بهذا مفتي دمشق العمادي حلق اللحية،  :ـ مسألة

في المسألة مع لم أجد نقلا  صريحا  »:في شهادة محلوق اللحية هل تقبل أم لا ؟ فقال: سئل

ضيق الوقت وكثرة الأشغال، فإن كان حلق اللحية يخل بالمروءة يمنع القبول وإلا 

 .(1)«فلا

 .البول على الطريق بحيث يراه الناس: ـ مسألة

 .الأكل على الطريق :ـ مسألة

 .المشي في السوق بالسروال وحده :ـ مسألة

 .مد رجله عند الناس :ـ مسألة

 .الأحداث في الجامعمصارعة الشيخ  :ـ مسألة

 .سرقة لقمة :ـ مسألة

 .الإفراط في المزح المفضي إلى الاستخفاف :ـ مسألة

                                                 

 .88نفع المفتي والسائل ص : ينظر( 0)

 .819: 0العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: ينظر( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 .صحبة الأراذل :ـ مسألة

 .الاستخفاف بالناس :ـ مسألة

 .لبس الفقيه قَبَاء :ـ مسألة

 .(0)لعب الحمام :ـ مسألة

 .شهادتهعلى اشتراط الإدمان في خوارم المروءة حتى لا تقبل  (1)ونب ه ابن نجيم

 :ساءشبه بالنّ التّ : الأصل الثاني* 

المقصود يعدّ بحث التشبه بالنساء من الأبحاث المتعلقة بالعرف، وذكر فيه 

 :الآتية في النقاط بالت شبه، والمنع من الت شبه في السنة، وحكم التشبه بالنساء عند الحنفية

 :المقصود بالتَشبه بالن ساء: أوّلا  

ينة والأفعال : بالن ساءالمقصود بالت شبه  جال بالن ساء في الل باس والز  هو تشبه الر 

 .والكلام لا الت شبه في أمور الخير

ينة جل الملابس التي تختصّ بالنساء مثل لبس :ففي اللباس والز  بأن يلبس الر 

المقانع والقلائد والأسورة والخلاخل والقرط ونحو ذلك مما ليس للرجال لبسه، 

تشبه النساء بالرجال بأن تلبس ما يلبس الرجال كلبس النعال الرقاق والمشي وكذلك ت

جال ولبس الأردية والطيالسة والعمائم ونحو ذلك مما ليس لهن  بها في محافل الر 

 .(8)استعماله

                                                 

 .111: 1، ومجمع الأنَّر91: 8البحر: ينظر( 0)

 .91: 8البحر: ينظر( 1)

 .40: 11عمدة القاري: ينظر( 8)
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وتعيين أن  هذا اللباس مختصٌّ بالرجال أو الن ساء راجع  لعرف كل  قوم، فمن 

ع يشترط ستر ا لعورة للرجل ما بين السّرة والركبة وما جاوزه فالحكم فيه جهة الشر 

للمروءة، وللمرأة يشترط ستر العورة وهي جميع جسمها إلا الوجه والكفين بلباس لا 

يصف الأعضاء وما جاوزه فالحكم للعرف، فتبين  أن  ما تجاوز ستر العورة لكل  من 

د جل والمرأة نحتكم فيه للعرف، والعرف يُحد   .لباس كلٍّ منهما الر 

وهيئة اللباس قد تختلف باختلاف عادة كل  بلد، فرب ما قوم لا »: (0)قال العَينيّ 

، وهذا صريح «يفترق زيُّ نسائهم من رجالهم، لكن تمتاز الن ساء بالاحتجاب والاستتار

د فيها طالم ا من العيني بأن  هيئات اللباس المختلفة مسألة عرفية، فيلزمنا أن لا نشد 

قت الشروط السابقة  .تحق 

جل الأفعال التي هي مخصوصة بالن ساء  :وفي الأفعال والكلام بأن يفعل الر 

 .(1)كالانخناث في الأجسام والت أنيث في الكلام والمشي

، والاسم الخنُث بالضمّ، ومنه سمي المخن ث، : والانخناث وهو التّثني والت كسرُّ

، وتخن ث في كلامه أيوتركيب الخنث يَدلُّ على لين  تَكل م بكلام هو الذي يُشبه : وتكسرُّ

الن ساء في أقواله وأفعاله وتارة  يكون هذا خلقيا  وتارة  تكلُّفا ، وهذا هو المذموم الملعون 

ل، ويطلق المخنث على الذي يؤتى ويلاط به  .(8)لا الأو 

والإدمان على ذلك  أمّا مَن كان ذلك في أصل خلقته، فإن ه يؤمر بتكلُّف تركه

ضا م، ولا سيما إذا بدا منه ما يدلُّ على الر   .بالت دريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذ 

                                                 

 .40: 11عمدة القاري في( 0)

 .40: 11عمدة القاري: ينظر( 1)

عاية: ينظر( 8)  .41: 11عمدة الر 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

جال والن ساء التي يستحقان عليها الذّمّ والعقوبة، هو  وأسوأ الأفعال من الر 

جل الذي يؤتي من دبره، والمرأة التي تتعاطى السحق بغيرها من النساء  .(0)الر 

نة: نيا  ثا  :المنع م  التَشبه بالن ساء في السُّ

وردت أحاديث عديدة تنهى كلا  من الجنسين عن الت شبُّه بالآخر، وتريد من كل  

الله عليها؛ ليؤدي الوظيفة المناطة به، ومن  واحد  منهما أن يبقى على الهيئة التي خلقه

 :هذه الأحاديث

جال بالنساء، لعن رسول الله »: ، قالعن ابن عباس .0 المتشبهين من الر 

جال  .(1)«والمتشبهات من الن ساء بالر 

جال في الزي واللباس والخضاب »:(8)قال القاري المتشبهين بالنساء من الر 

جال من ...والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات ، والمتشبهات بالر 

، فإن  التشبه بهم محمودزيا  وهيئة  ومشية  ورفع صوت ونحوها لا: النساء  .« رأيا  وعلما 

جال، والمترجلات من  لعن الن بيُّ »: ، قالعن ابن عب اس .1 المخنثين من الر 

 .(4)«أخرجوهم من بيوتكم: الن ساء، وقال

جال المتكلفات في : والمترجلات أي»: (5)قال العيني  النساء الشبيهات بالر 

جولة وهو بالحقيقة ضد الم م المتشبهون بالنساءالرُّ  .(6)«خنثين؛ لأنَّ 

                                                 

 .40: 11عمدة القاري: ينظر( 0)

 .059: 8في صحيح البخاري( 1)

 .1808: 8في مرقاة المفاتيح( 8)

 .059: 8في صحيح البخاري( 4)

 .04: 14في عمدة القاري( 5)

عاية: ينظر( 6)  .41: 11عمدة الر 



 عند السادة الحنفية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   54

 

أي من مساكنكم ومن بلدكم، فعن أبي هريرة : ومعنى أخرجوهم من بيوتكم

 :« أن  النبي  أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي : ما بال

سول الله، يا ر: يا رسول الله، يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: هذا؟ فقيل

 . (0)«إني نَّيت عن قتل المصلين: ألا نقتله؟ فقال

إن  امرأة  تلبس النعل، »: قيل لعائشة رضي الله عنها: عن ابن أبي مليكة، قال.8

 .(1)«الرجُلة من النساء لعن رسول الله : فقالت
كانت عائشة : المتشبهة في الكلام واللباس بالرجال، ويقال:  والرجُلة من النساء

 .(8)لة الرأي أي رأيها رأي الرجال، فالتشبه بالرأي والعلم غير مذمومرجُ 

جل يلبس لبسة المرأة، والمرأة لعن رسول الله »: عن أبي هريرة، قال.4 الر 

جل  .(4)«تلبس لبسة الر 

جال من الن ساء، ولا »: قال  عن عبد الله بن عمرو .5 ليس مناّ مَن تشبّه بالر 

جالمن تشبّه بالن سا  .(6)أي لا يفعل ذلك من هو من أشياعنا المقتفين لآثارنا: (5)«ء من الر 

                                                 

 .، والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع899: 1، وسنن الدارقطني181: 4في سنن أبي داود( 0)

، وقال القاري في مرقاة 115: 01، وشعب الإيمان41: 08، ومسند البزار61: 4في سنن أبي داود( 1)

 .إسناده حسن: 1886: 8المفاتيح

 .1886: 8مرقاة المفاتيح: ينظر( 8)

، ومسند 61: 08، وصحيح ابن حبان198: 8، والسنن الكبرى للنسائي61: 4في سنن أبي داود( 4)

 .صحيح على شرط مسلم: ، وقال الحاكم104: 4، والمستدرك60: 04أحمد

رواه »: 018: 8، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد460: 08، والمعجم الكبير460: 00في مسند أحمد( 5)

واه الطبراني باختصار، وأسقط الهذل المبهم، فعلى هذا رجال ور. والهذل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. أحمد

 .«الطبراني كلهم ثقات

 .819: 1التيسير بشرح الجامع الصغير: ينظر( 6)
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 :حكم التَشبُّه بالن ساء: ثالثا  

إن  حال الت شبُّه بالن ساء لا يختلف كثيرا  عن حال المروءة في كونَّما يندرجان تحت 

 .العرف، فهي أحد مفردات العرف الذي نحتكم إليه

جال عن الن ساء، ومن المعاني المقصودة في  الشريعة المطهرة هو تقرير اختلاف الر 

 .والسعي لتحقيق ذلك، كما هو مذكور في الأحاديث السالفة

جل والمرأة؛ فروعالالعديد من عليه  يوهذا المعنى بن ، والقصد هو التميز بين الر 

سالب ليحصل التجانس بينهم بعد الزواج وتقوى رغبة كلّ واحد منهما في الآخر، فال

والموجب يتجاذبان، والموجب والموجب يتنافران، ولتحقيق التجاذب المستمر بين 

جل والمرأة اهتمت الشريعة بأن يتميز كلُّ واحد منهما عن الآخر بمظهره وكلامه  الر 

 .وحركاته

ومن الملاحظ أن  علّة الكراهة التحريمية أو التزيهية على حسب الحال للعديد من 

؛ «للتزيُّن»، أو «للتخنُّث»: ة كل  واحد  منهما لآخخر، أو يقولونالأحكام في مشابه

جل من العلك ولبس  امن الهيئات الخاصّة بالن ساء، كما فعلوا ذلك في منع الر  لأنَّ 

عر من  ارب والحاجب وأخذ الش  جل  والت زيُّن بدهن الش  الأصفر وخضاب اليد والر 

 .الحاجب والخدين

ت شبُّه بالن ساء بحسب تحقّق صورة الفعل ووجود القصد ويتفاوت الحكم بال

أي كان فعله مباحا ، ولكن ه خلاف : بالت شبُّه، فمَن شابه صورة فعل الن ساء كره له تنزيها  

جل  ، ويُمكن لمشابهة الر  الأولى، ومَن قصد الت شبُّه بالن ساء كان فعلُه مكروها  تحريما 

 .كره تحريما  وإن لم يقصد التشبه إن دخلت في خوارم المروءةللمرأة في صورة الفعل أن ت
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 :م  أمثلة ذلكو

 :التشبه بالمرأة في استعمال العلك: مسألة

ها لرقّة لثتها، قال المرغيناني واك في حق  :  (0)فإن ه مختصٌّ بالمرأة؛ لكونه يقوم مقام الس 

جال على ما قيل إذا لم يكن من علّة، وقيل»  يستحبُّ لما فيه من التشبه لا: يكره للر 

أي ولا يكره، فهو مباح بخلاف الن ساء، فإن ه يستحب لهن؛ »: (1)، قال ابن الهمام«بالن ساء

 .«لأن ه سواكهن

جل مباح  وخلافُ الأولى وليس  فظاهر الكلام يدلّ على أن  العلك في حقّ الر 

 .ممستحبا  كما هو في حقّ المرأة؛ لئلا تكون مشابهة بينه

وكره للمفطرين؛ لأن  الدليل ـ أعني التشبه بالنساء ـ، »: (8)قال ابن عابدين

ا تحريمية «فتح»يقتضي الكراهة في حقهم خاليا  عن المعارض، : ، وقيل«ط»، وظاهره أنَّ 

وفي كلام محمد إشارة إلى أن ه لا يكره لغير : يباح، هو قول فخر الإسلام حيث قال

جال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخرالصائم، ولكن يُستحبُّ ل  .«لر 

 :لون اللباس كالحمرة والصفرة والمعصفر: ـ مسألة

ا كسوة النساء، ...ويُكره لبس الث وب الأحمر والمعصفر: «المحيط»وفي  ؛ لأنَّ 

عن القراءة وأنا راكع، وعن  نَّاني النبيّ »: ، قالفعن علي  ،(4)ويكره التشبه بهنّ 

                                                 

 .018: 0في الهداية( 0)

 .118: 0في فتح القدير( 1)

 .408: 1في رد المحتار( 8)

 .818: 1العقود الدرية: ينظر( 4)
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وكذلك المصبوغ بالزعفران . أي الثوب المصبوغ بالعصفر: (0)«والمعصفرلبس الذهب 

جال  .(1)وأيضا  المصبوغ بالورس، وهو الأصفر، وهذا النهي خاص بالر 

جلالت  : ـ مسألة  :زين بالخضاب لليد والر 

جل  م ممنوعون عن مثل هذه الزينة، إلا لأجل فهو مباح للمرأة مكروه للر  ؛ لأنَّ 

جال، ولأن ه تشبه بالن ساءالتداوي، ولأ  .(8)ن  ذلك تزيّن، وهو مباح للنساء دون الر 

 :زين بدهن الشارب والحاجب بقصد الزينةالت   :ـ مسألة

لأن  الت زين خاصٌّ بالن ساء، فهي مهما بالغت بالاهتمام بنفسها لزوجها فهو حسن 

جال فيكون في ح قّه الت جمل، وهو العناية ما لم تظهر به أمام الأجانب، بخلاف الر 

بنفسه ما لم يصل إلى درجة التزين كالنساء ويبقى محافظا  على مروءته، فعنايته بمظهره 

 .الذي لا يعدّ خارما  للمروءة يعتبر من التجمّل لا التزين وهو حسن

رغينانيُّ قال المَ 
جال إذا قصد به التداوي دون الزينة، »: (4) ولا بأس بالاكتحال للر 

 .«حسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة؛ لأن ه يعمل عمل الخضابويست

يستحب دهن شعر الوجه إذا لم يكن من قصده : «الكافي»في »: (5)وقال ابن الهمام 

الزينة، به وردت السنة، فقيد بانتفاء هذا القصد فكأن ه والله أعلم؛ لأن ه تبرج بالزينة، 

يكره عشر خصال وذكر منها التبرج بالزينة لغير  كان النبي »: فعن ابن مسعود 

 .(6)«محلها
                                                 

 .116: 4الترمذي ، وسنن 0648: 8في صحيح مسلم  (0)

 .106: 8، والبحر الرائق 181: 6التبيين : ينظر( 1)

 .411: 6، ورد المحتار 118: 8، والبحر الرائق 09: 8منحة السلوك : ينظر( 8)

 .848: 1في الهداية  (4)

 .848: 1في فتح القدير (5)

 .496: 01حبان  ، وصحيح ابن881: 0، ومسند أحمد 040: 8، والمجتبى 489: 1في سنن أبي داود  (6)
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إن  ل جَم ة  »: قال لرسول الله  عن يحيى بن سعيد أن  أبا قتادة الأنصاري و

لُها؟ فقال رسول الله  تين : أفأرج  نعم وأكرمها، فكان أبو قتادة ربّما دهنها في اليوم مر 

 .(0)«وأكرمها: لما قال له رسول الله 

لا لحظ  في قصد الامتثال لأمر رسول الله  فإن ما هو مبالغة من أبي قتادة 

النفس الطالبة للزينة الظاهرة، وذلك لأن  الجمال والإكرام المطلوب يتحقق مع دون 

، هذا ولا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة، فالقصدُ الأوّل لدفع ...هذا المقدار

لوقار وإظهار النعمة شكرا  لا فخرا ، وهو أثر أدب النفس الشين وإقامة ما به من ا

نة، ولم يكن لقصد الزينة : وشهامتها، والثاني أثر ضعفها، وقالوا بالخضاب وردت السُّ

ه إذا لم  ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصده المطلوب، فلا يضَُّّ

 .«يكن ملتفتا  إليه

جل لشعر خديه أ: ـ مسألة  :و حاجبيهأخذ الر 

فيكره منه ما يكون تشبها  بالمخنثين، وما لم يصل إلى هذا الحدّ فهو مباح، ولا 

ولا بأس بأخذ الحاجبين : «المضمرات»يوجد فرق بين النتف والحلق في الحكم، ففي 

ولا بأس »: ، وقال الطحطاوي«المجتبى»اهـ، ومثله في . وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث

« الينابيع»ين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنثين، ومثله في بأن يأخذ شعر الحاجب

 .(8)« (1)«لعن الله النامصة والمنتمصة»: ، والمراد ما يكون مشوها ؛ لخبر«المضمرات»و

                                                 

 .949: 1في الموطأ ( 0)

 .سبق تخريجه في الصفحة السابقة (1)

: 4، وبريقة محمودية 859: 5الفتاوى الهندية : وينظر. 501: 1في حاشية الطحطاوي على المراقي  (8)

084 ،4 :88. 
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جل والمرأة، مثل التزين فهو  فهذه الأمثلة توضح وجود علامات فارقة بين الر 

جل كان متشبها ، وكذل ك التخنيث؛ لأن ه مشابهة المرأة في خاص بالمرأة، فإن فعله الر 

سلوكها، فهو من التشبه فيمنع منه، وكل هذا يندرج تحت أصل التشبه الممنوع بين 

 .الجنسين

 :قص المرأة شعر رأسها: ـ مسألة

جال؛ لما فيه من  ص  إن ق المرأة لشعر رأسها من المباحات ما لم يشبه شعر الر 

، وقد ورد بعض العبارات في كتب الحنفية تمنع صلاح العباد من تزيّن المرأة لزوجها

المرأة من حلق شعرها، فاستُندِ في تحريم تقصير المرأة شعرها لها، ولما فيه من الت شبُّه بغير 

 : المسلمين، ومن هذه العبارات

عن امرأة قطعت  الفضلي سُئِل أبو بكر: في كتاب النكاح« الن وازل»ذكر في 

فإن فعلت ذلك : غفر الله تعالى وتتوب ولا تعود إلى مثله، قيلعليها أن تست: شعرها قال

: قال: لم لا يجوز ذلك لها: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قيل له: بإذن زوجها، قال

ا شبهت نفسها بالرجال، وقد قال النبّيّ  جال »:  لأنَّ  لعن الُله تعالى المتشبهين من الر 

جالبالن ساء، والمتشبهات من الن   عر للمرأة بمنزلةِ (0)«ساء بالر  جل،  ، ولأن  الش  اللحية للر 

جل أن يقطع لحيته لا يحلُّ للمرأة أن تقطع شعرها، قيل له وإذا وصلت : فكما لا يحلّ للر 

 .(1)«لا يحلُّ لها ذلك: المرأة شعرها بشعر غيرها قال

 أثمت ولعنت، زاد في رأسها  شعر  قطعت »: «المجتبى»وفي » :(8)فيُّ كَ صْ الحَ  قال 

                                                 

 .61: 4، وسنن أبي داود059: 8في صحيح البخاري( 0)

 .048نصاب الاحتساب ص: ينظر( 1)

 .418: 6 الدر المختارفي( 8)
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وإن بإذن الزوج؛ لأن ه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذا يحرم على « البزازية»

جال جل قطع لحيته، والمعنى المؤثر الت شبُّه بالر   .«الر 

 :ويُمكن مناقشة هذه النُّصوص بما يلي

ن  .أ جل، قال إن  هذه النصوص في منع المرأة من الحلق في الحجّ كما هو السُّ ة للر 

إن  رسول الله »: ، وعن ابن عمر [18: الفتح] ( ۋ ۅ ۅ ): تعالى

 اللهم ارحم : والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: قال

 ، كما ورد عن عليّ (0)«والمقصرين: والمقصرين يا رسول الله، قال: المحلقين، قالوا

، فليس على المرأة للت حلُّل أن تحلقَ شعر (1)«تحلق المرأة رأسهاأن  نَّى رسول الله »: قال

جل؛ لأن  شعرَ رأسها زينة لها، ولم تؤمر بإزالة زينتها للت حلل،  رأسها، كما هو الحال للر 

جل زينة له فلم يؤمر عند الت حلل بحلقها، فكان حلق شعر رأسها من  كما أن  اللحية للر 

غينانيُّ المثلة لها،قال المرَ
ها مثلة، كحلق اللحية في حق »: (8) عر في حق  ولأن  حلق الش 

جال  .«الر 

إن  الحلقَ ممنوع  للمرأة لما فيه الشناعة والبشاعة للمرأة، فيذهب جمالها .ب

خْسّي  َ ولأن  الحلق في حقها مثلة، والمثلة حرام، وشعر الرأس زينة »: (4)وزينتها، قال السر 

جل لحيته عند الخروج من الإحرام لا تحلق هي لها كاللحية للر   جل فكما لا يحلق الر 

                                                 

 .606: 1، وصحيح البخاري 945: 1في صحيح مسلم ( 0)

وهذا الحديث : ، وقال91: 1، ومسند البزار801: 8، وسنن النسائي الكبرى148: 8في سنن الترمذي( 1)

ثَ عَنْ عَبْدِ الْحمَِيدِ بأَِحَادِيثَ   .لَمْ يُتَابَعْ عليهالا نعلم أحدا  تابع معلى بن عبد الرحمن على روايته وقد حَد 

 .، مع البناية184: 4في الهداية( 8)

 .88: 4في المبسوط( 4)
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جال في الهيئة »: (0)وقال القاري، «رأسها وذلك لأن  الذوائب للنساء كاللحى للر 

 .«والجمال

وهذا يبيّن لنا أن  المنع من الحلق كيلا يؤدي إلى إزالة زينة المرأة، ويعتبر من 

ا ما يعدُّ من كحلق الرأس تم: الت مثيل بها جال، وأم  اما  مثلا ، أو التقصير بما يشبه الر 

جل فيهافلا شكّ أن ه  لا سيما إذا  مستحن  التقصير من باب زيادة جمال المرأة ويُرغب الر 

 .طلب منها زوجها ذلك

، وليس .ج عر تماما ، وهذا ممنوع  إن مصطلح الحلق يستخدم ويُراد به إزالة الش 

أي حلقته، :  المرأة للتزيُّن لزوجها، فيكون المقصود بقطعت شعرهاالمقصود به تقصير

عر حاصل  في كلّ زمان ومكان للمرأة؛ لأن  المرأة لا بُدّ لها في  والت قصير بقص  بعض الش 

ائدَ من شعر رأسها، ويرجع مقداره للعرف في ذلك بما لا  من أن تزيلَ الز  كل  مدّة من الز 

 .ينتها، فعُلمِ أن  الت قصير غير مقصود من المنع عند الفقهاءيؤدّي إلى إزالة ز

يدلُّ .... ولعن الله تعالى المتشبهين... لا طاعة لمخلوق: إن استدلال الفقهاء.د

جل وأزالت جمالها، فكان ما  جل بأن حلقت تماما  أو قصّرت مثل الر  ا شابهت الر  على أنَّ 

ها بما يزيد جمالها في نظر زوجها، فلن تكون تفعله معصية، بخلاف ما لو قصّرت شعر

 .واقعة تحت هذا النهي

جل، وهذا .هـ ح الفقهاء أن  العلة المؤثرة في تحقيق الإثم هو تشبه المرأة بالر  صر 

جال، قال ابن عابدين العلة المؤثرة في إثمها »: (1)يكون بالحلق والت قصير بما يشبه الر 

جال، فإن    .، وانتفاء التشبه في تقصيرها ينفي الإثم«ه لا يجوز كالت شبه بالن ساءالت شبُّه بالر 

                                                 

 .1845: 8في مرقاة المفاتيح( 0)

 .418: 6رد المحتارفي ( 1)
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ا من كتب « البزازية»أو « النوازل»إن الكتب التي ذكرت هذا سواء .و فإنَّ 

الفتاوى، ومعلوم أن ه لا يؤخذ بكل  ما فيها ما لم نجد لها أصلا  فقهيا  نبني الحكم عليه، 

ح »: قال ابن عابدين علماؤنا بأن ه لا يُفتى بما في كتب الفتاوى إذا خالف ما في ولهذا صر 

المتون والشروح، وقد ذكر الإمام قاضي القضاة شمس الدّين الحريريّ أحد شّراح 

نقلا  عن الإمام صدر « إيضاح الاستدلال على إبطال الاستبدال»في كتابه « الهداية»

: فلا تُعارض كتب المذهب، قال أن  هذه الفتاوى اختيارات المشايخ،: الدين سليمان

ينبغي للمفتي أن »: وقال اللكنويّ .(0)«وكذا كان يقول غيره من مشايخنا، وبه أقول أيضا  

يجتهد في الرجوع إلى الكتب المعتمدة، ولا يعتمد على كل  كتاب، لا سيما الفتاوى التي 

 .(1)«هي كالصحاري ما لم يعلم حال مؤلفه وجلالة قدره

« المجتبى»:سألة نقلت في الكتب غير المحققة والمنقحة مسائلها مثلإن  هذا الم.س

فوجدتما  «المجتبى»و «القنية»طالعت »: للحصكفي، قال اللكنوي« الدر المختار»و

ح ابن وهبان وغيره : على المسائل الغريبة حاويين، ولتفصيل الفوائد كافيين، إلا أن ه صر 

، وتصانيفه غير معتبرة ما لم يوجد مطابقتها لغيرها؛ أن ه معتزل الاعتقاد، حنفي الفروع

الأشباه »، و«الدر المختار»»: وقال ابن عابدين.(8)«لكونَّا جامعة للرطب واليابس

ا لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز مع ما اشتملت  «والنظائر ونحوها فإنَّ 

اجح، بل ترجيح عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة وترجيح ما هو  خلاف الر 

 .، والله أعلم وعلمه أحكم(4)«ما هو مذهب الغير مما لم يقل به أحد من أهل المذهب

                                                 

 .866 تنبيه الولاة و الحكام ص: ينظر (0)

 .16النافع الكبير ص: ينظر (1)

 .849الفوائد البهية ص  (8)

 .08: 0شرح عقود رسم المفتي (4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 : حلق الرجل لحيته وتقصيرها :ـ مسألة 

فإن كان في العرف أن  حالق لحيته متشبها  بالن ساء في نظر المجتمع فيلحق بالت شبه 

كراهة التنزيهة في مشابهة الفعل أو الكراهة بالنساء، ويكون عليه حكم التشبه من ال

التحريمة إن وجد القصد منه، ما لم يصل التشبه بالنساء في حلق اللحية إلى كونه خارم 

 .للمروءة، فحينئذ يكون مكروها  تحريما  

ولا شك أن  تطبيق مثل هذا الأصل يتفاوت من مجتمع لآخر، والظاهر أن  عامة 

عد الحلق للحية تشبها  بالنساء فيها، وبالتال لا يتأثر  يَ المجتمعات في هذا العصر لم

بأحكام الت شبُّه بالنساء، وإن وجدنا مجتمعا  يعدّ الحلق من التشبه بالنساء فينطبق عليه 

 .حكمه السابق، والله أعلم

تعارضت بعض النصوص من كتب متأخري الحنفية فيما يتعلق بحلق أو قد و

 .«النوازل»و «البزازية»سألة السابقة حرمة ذلك عن تقصير اللحية، فمرّ في الم

وظهر لنا في مسألة تقصير المرأة شعرها أن  مبنى المسألة على المثلة؛ لما فيها من 

الت قبيح للمرأة وإزالة جمالها، فيكون هذا المعنى موجودا  في اللحية كذلك، وقضية القبح 

جل لحيته أو حلقها لا يعد مثلة في والجمال مردها للعرف إجمالا ، فإن كان تقصير  الر 

سئل في شهادة »العرف، لم تعد هذا الحرمة قائمة، وهذا ما أجاب به  ابن العماد عندما 

لم أجد نقلا  صريحا  في المسألة مع ضيق الوقت : محلوق اللحية هل تقبل أم لا؟ فقال

بول، وإلا فلا، قال في وكثرة الأشغال، فإن كان حلق اللحية يُخلُِّ بالمروءة يُمنع الق

ما يُخلُِّ بالمروءة يمنع قبولها،  والمروءة أن لا يأتي الإنسان بما يعتذر منه مما يبخسه  «المنح»

 :قال محمد : «غاية البيان»في  قال  ، «البحر» في  عن مرتبته عند أهل الفضل اهـ، ومثله 
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ين والصلاح   .مرجعها للعرف، ومعلوم أن  المروءة (0)«وعندي المروءة الد 

وما ورد في بعض روايات أحاديث اللحية يبين أن  السبب في إعفاء اللحية، هو 

خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا  »: قال  مخالفة المشركين، فعن ابن عمر 

جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا »: ، قال ، وعن أبي هريرة (1)«اللحى

خالفوا »: أي جملة: «فهذه الجملة واقعة موقع التعليل»: (4)م، قال ابن الهما(8)«المجوس

 .«خالفوا المجوس»، أو «المشركين

ةَ الإعفاء هي المخالفةُ لغير المسلمين على اختلاف  وهذا صريح  في الن صّ بأن  عل 

أصنافهم من مشركين أو مجوس أو أهل كتاب، وهذه العل ة في المخالفة تفيد الإثم إن 

اللحية شعارا  لهم ويقصد التشبه بهم ويفعله ابتداء  وليس عرفا  عاما  في كان حلق 

المجتمع، ولم يبق شيء  من هذه الضوابط عموما ، فلم يعد الحلق شعارا  لغير المسلمين، 

ين عندهم مشهورون بإطالة اللحى فأصبحت المخالفة تقضتي عدم  بل إن  رجال الد 

المسلمين في الحلق، وصار الحلق والتقصير عرفا  عاما  في الإطالة، ولا يُقصد التشبه بغير 

 .المجتمع، فلم يبق الحكم لهذه العلة كما كان، والله أعلم

 

*      *     * 

                                                 

، ولم يوافق ابن عابدين ابن العماد على التأصيل للحية، والفقه في 419: 0تنقيح الفتاوى الحامدية: ينظر( 0)

 .المسألة مع ابن العماد، والله أعلم

 .111: 0في صحيح مسلم( 1)

 .111: 0في صحيح مسلم( 8)

 .848: 1في فتح القدير( 4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 :الضرورةقاعدة : الثاني المبحث

، ومعلوم  أن  الضَّورة قواعد علم رسم المفتيتُعَدُّ الضَّورة من الأصل الكبير في 

 .عرف فإن ه معرف للأحكامللأحكام بخلاف ال مغيرة  

  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ): ورة للأحكام كما في قوله تعالىوتغيير الضَّ  

فجاز أكل الميتة والخنزير وشرب  ،، فعندما حصلت ضرورة تغير الحكم[009:الأنعام]

 .الخمر

ويندرج تحت الضَّورة أصول عديدة، ونقتصرهاهنا على عرض تطبيقين من 

ورة، وهما  :أصول الضَّ 

 :عموم البلوى: الأوّل الأصل* 

في تطبيق  كبيرة   ؛ لما له من أهمية  وطويل   عن عموم البلوى متشعب   لكلامَ إنّ ا

ع  الأحكام الشر   عن  عية، فأحد قواعد علم رسم المفتي هو عموم البلوى، وهو متفر 

 .الضَّورة

ورة فتأخذ حكمها، كما هو الحال في الهرة  وعموم البلوى يظهر فيها معنى الضَّ 

فبسبب عموم البلوى فيها، وأنَّا تكثر في البيوت وتشرب من مائها، تغيّر حكمها من 

إنَّا ليست بنجس إنَّا من »: قال  فعن أبي قتادةنجسة لطاهرة؛ رفعا  للحرج، 

 .(0)«الطوافين عليكم أو الطوافات
هو ما يحتاج إليه الخاصّ والعامّ، أو ما تمسّ به : والأمرُ الذي تعمّ به البلوى

 . (1)الحاجة في الأحوال الأكثرية، أو ما لا يُمكن الاحتراز عنه، أو ما عسر الاجتناب عنه

                                                 

 .، وصححه050: 0، وسنن الترمذي 005: 4، وصحيح ابن حبان 55: 0في صحيح ابن خزيمة  (0)

 .80ترويح الجنان ص: ينظر( 1)
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تأثير شيوع ما هو مخالف  لأصل شرعيّ إن أُلحق بأصل : والأوَلى في تعريفه

زه  .شرعيّ آخر يجو 

 :وم  أمثلة ذلك

 مأكولة ؛ لأنَّا غيرالهرة بسبب انتشارها في البيوت انتقلت من الن جاسة :مسألةـ 

 .الطهارة؛ لوجود الضَّورة اللحم إلى

ر صيانة الن جاسة إلى العفو فيها؛ لتعذُّ الأرواث في الطُّرقات انتقلت من  :مسألةـ 

ورة لعموم البلوى بها، بخلاف خرء  قت فيها الضَّ  الخفاف والنعال عنها، فتحق 

إصابته، وبخلاف الدجاج والعذرة؛ لأن ذلك قلما يكون في الطرق، فلا تعم البلوى ب

بول ما يؤكل لحمه؛ لأن ذلك تنشفه الأرض ويجف بها فلا تكثر إصابته الخفاف 

أنه لما دخل الري ورأى البلوى أفتى بأن الكثير الفاحش لا : ، فعن محمد (0)والنعال

 .(1)يمنع أيضا ، وقاسوا عليه طين بخارى، وعند ذلك رجوعه في الخف يروى

مروره على نجاسة، كماء الثلج إذا جرى على طريق فيه طهارة الماء رغم  :مسألةـ 

سرقين ونجاسة إن تغيبت النجاسة واختلطت حتى لا يرى أثرها يتوضأ منه ولو كان 

، فإن كان الماء كثيرا  لا يرى ما تحته فهو طاهر، وإن كان يرى فهو جميع بطن النهر نجسا  

ن قلّ إذا كان جاريا ، قال الماء طاهر، وإ: قال بعض المشايخ «الملتقط»نجس، وفي 

وهذه المسائل يستأنس بها لما عمت به البلوى في بلادنا من اعتيادهم إجراء : العمادي

 .(8)الماء بسرقين الدواب

                                                 

 .80: 0بدائع الصنائع: ينظر( 0)

 .116: 0الهداية: ينظر( 1)

 .89: 0منحة الخالق(  8)
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سبب  عموم البلوى واتفاق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد على أن  

ية المشهورة، وهي أن  ما للتخفيف في الأحكام الشرعية، فيقع الاتفاق على صدق القض

 .(0)عمت بليته خفت قضيته

جل سواءلبس الحرير ف :مسألةـ  كانت ملتصقة  على  المعتمد حرمة لبسها للر 

. إن ما يحرم إذا مست الجلد: الجسم أو يوجد حائل بينها وبين الجسم، وعن أبي حنيفة

ت به البلوى: «القنية»قال في  ، فلا يكره لبس (1)وهي رخصة  عظيمة  في موضع عَم 

 .(8)الحرير إذا لم يتصل بجلده حتى لو لبسه فوق قميص من غزل أو نحوه لا يكره

النجاسة الرطبة التي تصيب الخفّ فلا تطهر إلا بالغسل، وعند أبي : ـ مسألة

 .(4)يوسف إذا مسحه بالأرض حتى لم يبق أثر النجاسة يطهر؛ لعموم البلوى

بشرط الترك فإن لم يكن تناهى عظمه فالبيع فاسد  بيع الثمر على الشجر :مسألةـ 

عند الكلّ، وإن كان قد تناهى عظمه فهو فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو 

 .(5)القياس، ويجوز عند محمد استحسانا ، واختاره الطحاوي؛ لعموم البلوى

: ونهالنذر بشرط ووجد الشرط وفّّ بالمنذور وإن عل قه بشرط لا يريد ك :مسألة ـ 

أنّه مخيّر بين الوفاء أو الكفّارة؛ لأن  : كإن شربت الخمر فعلّي ألف دينار، وعن أبي حنيفة

، فيتخيّر ويميل إلى أي الجهتين شاء  فيه معنى اليمين، وهو المنع، وهو بظاهره نذر 

بخلاف ما إذا كان شرطا  يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين 

                                                 

 .806: 0، والدر المختار 140: 0البحر: ينظر( 0)

 .850: 0رد المحتار: ينظر( 1)

 .888: 0لسان الحكام: ينظر( 8)

 .86: 0يةالهدا: ينظر( 4)

 .188: 6فتح القدير: ينظر( 5)
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وهذا التفصيل هو الصحيح وبه كان يفتي إسماعيل الزاهد كما في  «الهداية»ل في فيه،  قا

مشايخ بلخ وبخارى يفتون بهذا، وهو اختيار شمس : ، وقال الولوالجي«الظهيرية»

 .(0)الأئمة؛ لكثرة البلوى في هذا الزمان

كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل : توسع المتأخرون :زلة القارئ :ألةمسـ 

كأبي : د وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني، بخلاف المتقدمينالزاه

كان إن  الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا  ولو :  حنيفة وأبو يوسف ومحمد، فقالوا

وما قال : قال قاضي خان. اعتقاده كفرا ؛ لأن  أكثر الن اس لا يميزون بين وجوه الإعراب

له المتقدمون أحوط؛ وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف، فإن المتأخرون أوسع، وما قا

أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات 

ين  فاتفقوا على أن ه مفسد، وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع الس 

 . (1)فأكثرهم على عدم الفساد؛ لعموم البلوى

إجارة القناة مع الماء يفتى بالجواز؛ لعموم البلوى، والأصلُ عدم  :ةمسألـ 

 الجواز؛ لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصودا  إلا إذا آجر الأرض، فحينئذ  

 .(8)يدخل الماء تبعا  فيجوز

المزارعة والمساقاة يفتى بقول أبي يوسف ومحمد؛ لمكان الضَّورة : ـ مسألة

 .(4)والبلوى

                                                 

أن  المعتبر عدم الفساد عند عدم تغيّر المعنى كثيرا  : ، ومن قواعد المتقدمين811: 4البحر الرائق: ينظر( 0)

 .وجود المثل في القرآن عند أبي يوسف، والموافقة في المعنى عندهما

 .680: 0رد المحتار: ينظر( 1)

 .86: 6الدر المختار: ينظر( 8)

 .015: 5التبيين: ينظر( 4)
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لمسائل على اختلافها كانت المسألة من وجه أو قول لا تجوز، ومن وجه ففي هذه ا

آخر أو قول آخر تجوز، فأثر عموم البلوى في اختيار الجواز وتقديمه على غيره، سواء 

كانت إحداهما قياس والأخرى استحسان، أو إحداهما قول لمجتهد  والأخرى قول 

 .لمجتهد آخر

ا من الأعمال المتكوأما قصر تأثير البلوى على أبواب  ررة الطهارة والنجاسة؛ لأنَّ 

إن  »: (0)يوميا  مع تكرارها في اليوم الواحد، كما قال اللكنوي في حياة المسلم ويحتاج إليها

ح  عموم البلوى، إن ما يؤثر في باب الطهارة والنجاسة، لا في باب الحرمة والإباحة، صر 

: إباحة المنكرات التي عمّت به البلوى ، ولو فرض صحة ذلك للزم..... به الجماعة

 .«كالغيبة، وأكل الربا، واستماع الملاهي، وغير ذلك من الأمور المنهية

وهذا محلُّ نظر؛ لأن  ما سبق ذكره لشمول عموم البلوى لعامة أبواب الفقه من 

لاة واللباس ينفي هذا التخصيص  اليمين والبيوع والإجارة والمزارعة والمساقاة والص 

جاسة، ولا تحصل بذلك إباحة جميع المنكرات؛ لأن  شرط الجواز هارة والن  بأبواب الط  

بعموم البلوى وجود قول مجتهد فيها أو أصل فقهيّ معتبر يبنى عليه الحكم بالجواز 

لعموم البلوى، والغيبة والربا والملاهي لا وجه لاعتبارها؛ لكثرة فسادها وضررها، 

 .وقوة أدلة حرمتها

 

  *   *      * 

 

                                                 

 .80في ترويح الجنان ص( 0)
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 :(7)ة في الطهارةالمشقّ تأثير : الأصل الثاني* 

 :ة في النقاط الآتيةونعرض ما يتعلق بالمشقّ 

 :ة لغة واصطلاحا  معنى المشقّ : أولا  

الجهد والعناء، والتعب، والشدة، والأمر الصعب، والشدة، والجهد، : لغة

 .تدل على معاني متقاربة هي، و(1)والعناء

بة والعَناَء الخارجان عن الحدّ المحتمل في العادة، وأيضا  الصعو: واصطلاحا  

، فالمشقة المعتبرة في التعريف ما كانت (8)بالصعوبة التي تصادف الشيء: يعرفونَّا

 .خارجة عن العمل، فلا تدخل المشقة الملازمة للعبادة والتي لا تنفك عنها

 :أدلة اعتبار المشقة المغيرة للأحكام: ثانيا  

صوص لجانب نة كثرة مراعاة النُّ اظر في نصوص الكتاب والسُّ  الن  لا يخفى على

سهيل، وأن يسير والت  شريع هو الت  في الت   الأصلَ  في الأحكام، وأنّ  خفيفيسير والت  الت  

 .المشقة غير مرادة في التشريعات؛ فإن وجدت في بعضها كان تبعا  لا قصدا  

مكن ترك المشقة والتعسير فكثيرة جدا ، ويُ يسير وصوص الواردة في الت  ا الن  أمّ   

 (ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ) :ذكر بعضها كقوله تعالى

، [88:الحج] (ۓ  ے   ے  ھ   ھ   ھ  ھ) :وقوله تعالى  ،[581:البقرة]

  ڍ  ڍ) :وقوله سبحانه ،[28:النساء] (ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ): وقوله 

 .[6:المائدة] (ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ

                                                 

ضابط المشقة المغير للأحكام : كل بحث المشقة في الطهارة مستخلص من بحث الدكتور محمد النجار( 0)

 .عند الحنفية، وتطبيقاتا في باب الطهارة

 .584: 8القاموس المحيط : ينظر )1(

 .85: 0ام درر الحكام في شرح مجلة الأحك: ينظر )8(
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:  يسير ورفع الحرج فكثيرة، منها قوله السنة من أحاديث الت  أما ما جاء في

، (1)«ة السمحةأحب الدين إلى الله تعالى الحنيفي»:  ، وقوله(0)«بعثت بالحنيفية السمحة»

 .(8)وقد خرّج الفقهاء على هذه القاعدة جميع الرخص الشرعية وتخفيفاتا

 اختار بين أمرين إلا  ما خُير رسول الله»:وعن عائشة رضي الله عنها قالت

 .(4)«أيسرهما ما لم يكن إثما  

 :ضابط المشقة المغيرة المعتبرة: ثالثا  

حتى تعتبر المشقة مغيرة ومؤثرة على الحكم بالتخفيف أو الإلغاء لا بد من توفر 

 :عدة شروط فيها، ويتناول هذا المطلب أهم هذه الشروط وهي

 :ود اعتبارها لإلغاء النص الشرعيأن لا تصادم نصا  شرعيا ، وأن لا يع.7

لا تخلو تكاليف الشارع الحكيم من مشقة  لا تنفك عنها العبادة، فإذا جاء النص 

الشرعي بتكليف عبادة ، وهذه العبادة يترتب على أدائها الوقوع في المشقة، وهذه المشقة 

أن نقول بإلغاء  مما لا تنفك عنه العبادة، ولا يمكن أداء العبادة إلا بوجودها، فلا يمكن

هذه المشقة وسقوطها لأنّ تركها هو ترك  للنص الشرعي، فإذا تُركت المشقة تُركت 

 .العبادة فأدى إلى ترك  النص لا محالة

 .«فيه ة والحرج، إنما يُعتبران في موضع لا نصّ المشقّ »: (5)جيمنُ  قال ابنُ 

                                                 

 .618: 85مسند أحمدفي (0) 

 .119: 8المعجم الأوسطفي (1) 

 .64الأشباه والنظائر ص : ينظر (8)

 .089: 4في صحيح البخاري(4) 

 .81الأشباه والنظائر صفي (  5)
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ذا لم يوجد نص، وأما يجب أن يُعلم أنّ المشقة تجلب التيسير إ »:(0)وقال علي حيدر

إذا وجد النص، فلا يجوز العمل خلاف ذلك النص بداعي جلب التيسير وإزالة 

 .«المشقة

بناء  على هذا إذا كانت المشقة غير منصوص عليها، بأن لم يرد في الشرع الأمر   

بها، وكانت خارجة عن العبادة، بأن أمكن تأدية العبادة بدون هذه المشقة وكانت منفكة 

لعبادة، كالصلاة في الحر  والبرد، والمشقة الواقعة في السفر لأداء مناسك الحج، عن ا

والوضوء والغسل بالماء البارد، حينئذ  جاز لنا أن نعتبر هذه المشقة سببا  في تخفيف 

 .الحكم؛ لأن هذه المشقة غير مقصودة ولا منصوص عليها

 :تنفك عنها العبادة ة خارجة ع  العبادة، بحيث يمك  أنأن تكون المشقّ  .9

حتى تعتبر المشقة مؤثرة على الحكم لا بد أن تكون خارجة عن العبادة، ويمكن 

أداء العبادة بدونَّا، أما المشاق الداخلة في حقيقة العبادة بحيث لا يمكن أداء العبادة إلا 

سقوط بها فهذه المشقة لا تعتبر أبدا  في تغيير الحكم أو إسقاطه، لأن سقوط المشقة يعني 

 .العبادة

 :فالمشاق بحسب انفكاكها ع  العبادة على نوعين

، بحيث لا يمكن تأدية العبادة إلا إما أن لا تنفك عنها العبادة أبدا   :النوع الأول 

: مع وجود المشقة، فهذه المشقة لا أثر لها ولا تأثير في إسقاط العبادة أبدا ، قال ابن نجيم

، كمشقة البرد في الوضوء عنها العبادة غالبا   مشقة لا تنفك :المشاق على قسمين»

والغُسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج 

                                                 

 .86: 0درر الحكام في شرح مجلة الأحكام  (0)
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فلا أثر لها في والجهاد عنها، ومشقة ألم الحد ورجم الزناة، وقتل الجناة وقتال البغاة، 

 .(0)«إسقاط العبادات في كل الأوقات

عن  ، بحيث يمكن انفكاكهاة خارجة ع  العبادةتكون المشقّ أن : والنوع الثاني

على الحكم وتغيره؛ لأن المشقة فيه أن تؤثر  العبادة غالبا ، هذا النوع يمكن للمشقة

 .جاءت بسبب خارج عن العبادة

 :أن تكون المشقة كبيرة غير محتملة أو يمك  احتمالها ولك  مع لحوق ضرر.3

دة والطارئة عليها تنقسم بحسب قوتا وضعفها وهذه المشقة الخارجة عن العبا

 :على ثلاث مراتب وهي

، يظهر أثرها في هلاك النفس أو فوات الأطراف ومنافع مشقة عظيمة فادحة.أ

الأعضاء، فهذه المشقة معتبرة وموجبة للتخفيف، ويسقط بسببها وجوب العبادة، 

طريق عدم السلامة، فعندها إذا لم يتسير الحج إلا من طريق البحر، وغلب على ال: مثاله

 . لا يجب الحج لعدم أمن الطريق

كالوجع البسيط الحاصل بتأدية العبادة أو تعكر المزاج، فهذه  مشقة خفيفة،.ب

كالوجع البسيط في المشقة لا التفات لها ولا اعتبار بها في اسقاط شيء من العبادات، 

ؤثر هذه في الحكم ولا فلا ت، الأصبع أو الصداع في الرأس أو تعكير مزاج خفيف

يلتفت إليها؛ لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفاسد التي لا أثر 

 .لها

 وتكون بين هاتين المشقتين، وضابطها يظهر في حصول مرض   مشقة متوسطة،.ج
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أو زيادة مرض أو خشية وقوع مرض، فهذه المشقة معتبرة ومؤثرة في الحكم ومبيحة  

ة، كالمريض في رمضان يخاف إن صام زيادة في مرضه أو تأخر في الشفاء لترك العباد

 .(0)ومثله في المرض الذي يبيح التيمم فجاز الفطر له،

 :وم  تطبيقات المشقة في الطهارة

 :طهارة مياه الآبار إذا وقع فيها روث الحيوان: ـ مسألة

فإنه يُنجّسه بمجرّد  الأصل في المذهب أنّه إذا وقع بعرُ مأكول اللحم في ماء قليل

الوقوع، ولكنهم استثنوا مياه الآبار استحسانا  للضَّورة ورفعا  للحرج فحكموا بطهارة 

 .(1)مائها

وجه الاستثناء أن ماء البئر يُعتبر قليلا ، فإذا وقع فيه بعر  ولو قلّ فالأصل هو 

القياس الحكم بنجاسة ماء البئر وهو القياس في المذهب، إلا أنَّم تركوا العمل ب

 .للمشقة، وحكموا بطهارة ماء البئر إذا كان البعر الواقع قليلا  

لا يُنزح ماء البئر بوقوع بعرتي إبل وغنم فيها، وهذا استحسان »: (8)قال الزيلعي

 .«لوقوع النجاسة في الماء القليل كالإناء والقياس أن يتنجس الماء مطلقا  

معتمد المذهب بين البعر المتكسّر وتعليلهم جاء للضَّورة، لذلك لم يُفرّقوا في 

 .(4)والصحيح، والرطب واليابس، والروث والبعر والخثي

بين  بفي الصحيح من المذهحتى أنَّّم أطلقوا الحكم في جميع الآبار، فلم يُفرّقوا  

 .(5)آبار الفلوات والآبار التي في المصر لاشتراكهما بعلة الضَّورة
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 :سواء كانت النجاسة يابسة أو رطبةلك س بالدالمتنجّ  الخفّ  ةطهار: ـ مسألة

إذا أصاب الخف  نجاسة  جافة أو رطبة  ثم جفت، فدلكه بالتراب طهر، وهذا هو 

 .(0)القياس وما عليه أصل المذهب

أما إذا كانت النجاسة على الخف رطبة لها جِرم  ففركها بالتراب، فإنه لا يطهر بناء  

، وهو ما جرت (1)«الأصل»ر، وهذه رواية على أصل المذهب؛ إذ لابد من غسلها لتطه

، وهذا هو القياس في المذهب، إذ لا يطهر (8)عليه عامة المتون والشروح في المذهب

 .الخف من النجاسة الرطبة إلا بالغسل بالماء فقط

إلا أنه للمشقة الحاصلة وكثرة الابتلاء بما يصيب خِفاف الناس من النجاسات  

سر في تطهير النعل الذي أصابته النجاسة الرطبة التي لها الجامدة والرطبة، وقع التي

، فلو مسحه بالأرض بحيث لا يبقى للنجاسة أثرُ حينئذ  يحكم بطهارته لعموم  جِرم 

 .(4)البلوى، وهذه رواية عن أبي يوسف رحمه الله، إذ لم يشترط جفاف النجاسة لتطهيرها

للضَّورة غيره والمستجد ومن غير فصل  بين اليابس والرطب »: (5)قال الموصلي

نبلال، وتابعه «العامة، وعليه أكثر المشايخ ُ وذكر أنّ أكثر مشايخ المذهب عليها  (6)الشرُّ

 .وهي المختارة للفتوى

 :اعتبار بول الهرة والفأرة عفو  في الثياب: ـ مسألة

 بول الهرة والفأرة نجسان لحرمة أكل لحمها، والأصل في حكم نجاسة بولهما أن
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يع ما يقع عليه فيُحكم بتنجسه، إلا أنّ بعض فقهاء المذهب استثنوا ما إذا وقع يعم جم

، وذلك للمشقة في التحرز  بول الهرة والفأرة على الثياب وما شابهها فحكموا بأنه عفو 

 .عن إصابته الثياب ولعموم البلوى كونَّما من الطوافين في البيوت

ء فهو نجس على أصل الحكم؛ لأن عادة أما حكم بول الهرة والفأرة في أواني الما 

الناس أنَّم يحتاطون في أواني الماء بتغطيتها فبقي الحكم على أصله وهو نجاسة بول 

 .الهرة والفأرة لانتفاء المشقة وعدم عموم البلوى في أواني الماء

والحكم بعدم نجاسة الثياب ببول الهرة والفأرة، وأن بولهما عفو  في غير أواني الماء 

 :(0)جيمنُ  قال ابنُ قول الفقيه أبي جعفر الطحاوي، وأقره عليه ابن الهمام في الفتح، هو 

إذا بالت الهرة في الإناء أو على الثوب تنجس وكذا بول الفأرة، وقال : وفي الخلاصة»

 .«ينجس الإناء دون الثوب اهـ: الفقيه أبو جعفر

هو حسن لعادة تخمير و» :واية، وعللها بقولهمام هذه الر  الهُ  ح ابنُ وصح   

، وبعد أن ذكر اختلاف المذهب في حكم بول الهرة على الثياب، جزم بصحة «الأواني

  .(1)«والحق صحتها»: هذه الرواية فقال

 .(8)بل جعل الحصكفي الفتوى على هذه الرواية وأيده ابن عابدين

وعن »: (4)هانيقال البُر د، واستثناء بول الفأرة في الثياب رواية عن الإمام محمّ 

ولا أرى ببول الفأرة بأسا ، وذهب في ذلك إلى أن البلوى في بولها ظاهر،  :محمد أنه قال

وإن وجد رائحته في الثوب، ولا يستيقن فالتنزه أولى، وإن صلى فيه لم أقل بأنه لا 

 .«يجزئه

                                                 

 .809: 0رد المحتار : ، وينظر140: 0في البحر الرائق  (0)

 .118: 0فتح القدير : ينظر (1)

 .809: 0في رد المحتار  (8)

 .088: 0في المحيط البرهاني  (4)
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وأما وجه التفريق بين نجاسة بول الفأرة في الأواني دون الثياب هو الضَّورة 

لأن صيانة الثوب وحفظه يكون بثوب  ؛صعوبة التحرز عن بولها في الثوب والمشقة في

فإنه يصل إلى الثوب الأسفل  ،آخر يُلف حوله، فإذا حفظ بهذه الطريقة وأصابه البول

ويتنجس، فصار حفظ الثياب عن بول الفأرة غير ممكن، فحكم بالعفو في بول الفأرة 

 .(0)على الثياب للضَّورة

 :وب إيصال الماء إلى ضفيرة المرأة عند الغسلسقوط وج: ـ مسألة

يجوز أن تقتصر المرأةُ في الغُسل الواجب على إيصال الماء إلى أصل شعرها فقط، 

 .من غير أن توصله لجميع الشعر إذا كان ضفائر

ومع أنّ الأصل والقياس وجوب وصول الماء لجميع الشعر، إلّا أنّ هذا الاستثناء 

 .ا  للحرج والمشقة المترتب على نقض ضفيرتا عند كلّ غسلجاء من باب التخفيف رفع

لأنّ ضفيرتا إذا كانت ؛ ولا تنقض ضفيرة إنْ بُل  أصلها»: (1)قال الزيلعي

 .«مشدودة فتكليفُها نقضها يؤدي إلى الحرج؛ لأنّه مضفّر فيلحقه الحرج
فعندها وهذا فيما إذا كانت الضفيرة مضمومة إلى بعضها، أما إذا كانت منقوضة 

 .(8)يجب أن يصل البلل إلى جميع الشعر،  كما في اللّحية الخفيفة لزوال المشقة والحرج 

، وينصون عليه احترزا  به عن رواية وجوب بل  (4)وهذا هو المصحّح في المذهب

: ، قال صدر الشريعة(5)الشعر والعصر ثلاثا ، وهي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة
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تبل ذوائبها وتعصرها، لكنّ الأصح عدم : ، قال بعض مشايخناولا بلها: وقوله»

 . (0)«وجوبه

  :جواز التيمم للصحيح إذا خاف م  استعمال الماء البارد داخل المصَّ: ـ مسألة

، (1)من الأسباب المبيحة للتيمم الخوف من الأذى بسبب استعمال الماء البارد

خص له التيمم لانعدام آلة ولكن هل هناك فرق  في الحكم بين خارج المصر فير

، أم أنّ الحكم يدخل فيه من هو داخل المصر إذا انعدمت آلة التسخين  التسخين عادة 

 عنده؟

على جواز التيمم خارج المصر بسبب برد الماء، وأما في داخل المصر  أصحابنااتفق 

المصر عجزه عن استعمال الماء البارد ثابت  داخل  هب الإمام أبو حنيفة لجوازه لأنفذ

، وبهذا علّل صاحب البناية قول (8)كما هو خارج المصر، إذ العبرة بوجود العجز والمشقة

إذ الغرض خوف الهلاك مع وجود الماء ومشروعية التيمم لدفع الحرج  »: أبي حنيفة

 .(4)«وهو شامل لهما

أما الصاحبان فذهبا إلى أنّ العجز والمشقة داخل المصر نادر  ولا عبرة بالقليل  

 .  النادر

ولو كان في المصر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا  »: قال المرغيناني

 لهما، هما يقولان إن تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر، وله أنّ العجز ثابت حقيقة
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 .(0)«فلا بد من اعتباره 

ه التيمم إن وليس الهلاك فقط هو العذر المبيح للتيمم في المذهب، بل جاز ل 

 .(1) خاف على نفسه المرض أو زيادة المرض أو تأخر الشفاء

لقول أبي حنيفة بالتيمم في المصر للبرد بحديث المشجوج  ؛الجصاصواستدل 

خرجنا في سفر فأصاب  :قال جابر ، فعن الذي أجنب فأفتاه أصحابه بالاغتسال

هل تجدون ل رخصة :ثم احتلم فسأل أصحابه فقالرجلا  منا حجر فشجه في رأسه،

فلما قدمنا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات،:فقالوافي التيمم؟

قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العِي  »: أُخبر بذلك فقال على النبّيّ 

سائر يعصب، ثم يمسح عليها ويغسل  «السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو

وهذا الحديث يدل أيضا  على صحة قول أبي حنيفة في جواز التيمم »: فقال ،(8)»جسده

لأن المعنى الذي من أجله أجاز  صر إذا خشي ضرر الماء لأجل البرد؛للصحيح في الم

 .(4)«التيمم للمشجوج في السفر مع وجود الماء، كان خوف الضَّر النبي 

قيّد  في حالة الغُسل فقط دون الوضوء، أم التيمم بسبب البرد هل هو م: ـ مسألة

 أنه مطلق وجائز  حتى في الوضوء؟ 

 خاف إذا  ولكن  ، لغُسلا لا خلاف في المذهب على جواز التيمم لمن وجب عليه 
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الُمحدث ولو كان داخل المصر على نفسه الهلاك إذا استعمل الماء البارد، هل يجوز له  

 التيمم؟

هب في التخريج على قول الإمام في هذه المسألة، اختلفت عبارات فقهاء المذ

ح  بسبب عدم وجود النقل عن الإمام بخصوص هذه الحالة، وعبارات المتون تُصر 

 «الهداية»ـك ـ بحالة الغُسل ولا تذكر ما لو كان محدثا ، فقد اتفقت عبارات أكثر المتون
،  (0)جاز التيمم لهعلى ذكر حال إذا خاف الجنب من البرد أن يقتله  ـ «القدوري»و

فأطلقت المتون حال الغسل ولم تذكر حالة المحدث، فكان هذا الإطلاق في العبارة سببا  

 .خريج على حالة المحدثفي اختلاف الت  

وأما الُمحدث في المصر فاختلفوا فيه على »: وقد ذكر قاضي خان الخلاف فقال 

، ـ أي خُواهَر زاده ـ شيخ الإسلامقول أبي حنيفة في المحدث، اختلاف الرواية، يُجوّزه 

 .(1)«وانيّ لْ ولم يجوزه الحَ 

جين جزم بعدم جواز التيمم للمحدث في المصر، بل نقل الإجماع في  وأكثر المخر 

المذهب عليها؛ إذ لاحرج معتبر في التوضؤ بالماء البارد، ولكن الحرج في الغسل بالماء 

  .(4)جماع على ذلكالإ «الجوهرة النيرة»،  ونقل صاحب (8)البارد

نظر إلى اعتبار تحقق المشقة، فلو وقعت المشقة فلا  «الهداية»إلاّ أنّ بعض شّراح 

فرق في جواز التيمم بين الغسل والحدث لاستوائهما في حالة المشقة، وذهب إلى هذا 
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ذَكَر الجنب »: الآنفة الذكر «الهداية»فقال عند شرحه لعبارة  «البناية»التعميم صاحب 

 .(0)«إنَّما سواء على قول أبي حنيفة: «الأسرار» يذكر المحدث، قال فيولم 

والتحقيق أنّ المعتمد في المذهب والمفتى به هو رأي الأكثر من المحققين، وهو 

 .(1)قها ابن نجيمعدم جواز التيمم للمحدث داخل المصر في حالة البرد، كما حق  

ن يجوّز التيمم ولا مام بين مَ إلا أنّ هذا الاختلاف على التخريج على قول الإ

ن اعتبر الغالب العام حَكَم ة، فمَ يجوّزه داخل المصر للمحدث كانت علّته اعتبار المشقّ 

ة داخل المصر باستعمال الماء البارد وعدم القدرة ق المشقّ وذلك لندرة تحقّ  ،بعدم الجواز

 .ولا حكم للنادر ،سخينعلى الت  

ة مع ندرتا حكم بجواز التيمم؛ لأن المشقّ  ة ولون التفت إلى وقوع المشقّ ومَ 

 .ةواقعة، فالحكم واحد داخل المصر كما هو خارجه لاشتراكهما في وجود المشقّ 

أن  دّ ، ولا بُ ة ورفع المشقّ يريستم جانب الت  لمراعاومما سبق تبين يُسر المذهب؛ 

ا ، ا  شرعيّ صّ أن لا تصادم ن ، وهيعيحتى تؤثر في الحكم الشر  ة تتوافر ضوابط للمشقّ 

عن العبادة،  ة خارجة  أن تكون المشقّ ، وعيالشر   صّ وأن لا يعود اعتبارها لإلغاء الن  

مكن ة كبيرة غير محتملة أو يُ أن تكون المشقّ ، ومكن أن تنفك عنها العبادةبحيث يُ 

 .للحكم الشرعيّ  ة، وهذا يجعل المشقّة مغيّر احتمالها ولكن مع لحوق ضرر

 

*      *      * 

                                                 

 .508: 0البناية شرح الهداية : ينظر (0)

 .80 -81الأشباه والنظائر ص  :ينظر (1)
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 الثالثالفصل 

 جيح بالطبقات والوظائفالتَر 

المجتهدين  طبقات الفقهاء ووظائفطبقات المسائل وطبقات الكتب وإنّ 

تمثل الجانب العملّي التطبيقيّ ؛ لأنَّا «رسم المفتي»مباحث متعلقة بأصول التطبيق 

ولا فهم الخلاف الحاصل بين  للفقه، فلا سبيل لنا للترجيح بين الأقوال الفقهية إلا به،

لفقه في الواقع بدونه، فهو أقربُ ما يكون لعلماء المذهب إلا من خلاله، ولا إعمال 

 .بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له

 :في المباحث الآتيةبقات ونعرض في هذا الفصل هذه الطَ 

 :طبقات المسائل: الأولالمبحث  

واية، ومنها مسائل غير ظاهر الر   ها مسائلفمنالمذهب، بين مسائل ز يميالتّ شاع 

وهي متفاوتة  في درجتها وازل، مسائل الن  منها وادر، ومسائل الن  منها واية، وظاهر الر  

واية، فهي راجحة  بترجيح محمّدِ بن الحسن لها؛ واعتبارِها، فما كان من مسائل ظاهر الر  

واية  من المسائل ما ذكره لأنّ  له، وما كان في غير ظاهر كان ترجيحا  في كتب ظاهر الر 

واية كان مرجوحا  يُعمل فيه لضَّورة  أو عرف  .الر 

وأمّا مسائلُ الواقعات والن وازل، فهي تخريجات  وفتاوى المشايخ بعد أصحاب 

أبي حنيفة إلى يومنا، ودرجتهُا أقلّ مما نُقِل عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه سواء في ظاهر 
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واية أو في واية؛ لأن المشايخ أقل درجة غير ظاهر االر  في الاجتهاد من أبي حنيفة  لر 

ئمة ، ويُستفاد منها فيما لم يُنصّ عليه من أمنه رتبة   أقلّ  هموأصحابه، فكان مسائل

 .وعرف المذهب، وفيما كان فيه ضرورة

 :ما يتعلَق بطبقات المسائل في المطالب الآتية ونعرض

 :ظاهر الروايةئل مسا طبقةُ : لالمطلب الأوّ 

وهي مسائل رُويت عن : رواية الأصول، وظاهر المذهب: ويُطلق عليها أيضا  

لحق بهم زُفرُ والحسنُ د، وقد يُ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّ : أصحاب المذهب، وهم

واية أن يكون  ائع في ظاهر الر  وغيُرهما مم ن أخذ الفقه عن أبي حنيفة، لكن  الغالب الش 

ا رُويت عن محمّد برواية قول الث لا واية؛ لأنَّ  ثة أو قول بعضهم، وسُمّيت بظاهر الر 

 . (0)أو مشهورة   عنه إمّا متواترة   الث قات، فهي ثابتة  

ق  : (1)يشير إلى عدم ذكر الحسن في ظاهر الرواية، حيث قال «الأصل»وكلام محق 

 يوسف ورأيه في مواضع راء أستاذيه أبي حنيفة وأبيآد في الكتاب يذكر الإمام محمّ »

زفر وابن أبي ليلى وسفيان، : كثيرة جدا  مِنَ الكتاب، ويذكر نادرا  آراء غيرهم مثل

 .«ويذكر نادرا  قول أهل المدينة

منها، واختار ابن  «السير الصغير»خمسة كتب، فلم يعدّ والراجح أن كتب ظاهر 

لأننا عند مقابلة كتاب ، و(6)، والحموي(5)، وحاجي خليفة(4)، وطاشكبرى زاده(8)مازه

                                                 

 .06شرح رسم المفتي صفي ( 0)

 .008: 0محمد بوينوكالن، مقدمة الأصل ( 1)

 .19: 0المحيط البرهانيفي ( 8)

 .188: 1مفتاح السعادة في ( 4)

 .0188: 1كشف الظنون في ( 5)

 .811: 4غمز عيون البصائرفي ( 6)
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ير الصغير» لمحمد بن الحسن  (1)«الأصل»من كتاب  «كتاب السير»مع  (0)المطبوع «الس 

ما لا يختلفان عن بعضهما أبدا ، فلعل  يبانيّ الش   غير؛ تمييزا  له عن ه سمي بالص  ، نجد أنَّ 

ير الكبير» َ سَ د بن الحَ الذي ألفه محمّ  «الس   . خْسّي وغيرهن مستقلا ، وشرحه السر 

ر منها في واية مع إسقاط المتكر  كتب ظاهر الر  ( هـ844ت)هيد الش   وجمع الحاكمُ 

كالإسبيجابي : ، فكان التعويل عليه في المذهب وشرحه جمع من العلماء«الكافي»كتابه 

، وأبرز شراحه وأشهرهم (8)(هـ880ت)وإسماعيل بن يعقوب الأنباريّ ( هـ481ت)

 َ  (.هـ511ت نحو)خْسّي شمس الأئمة السر 

للحاكم  «الكافي»والذي لاحظنا مِنَ الإطلاع على كتاب »: (4)«الأصل»قال محقّق 

أن ه يختصر لفظ كتاب الأصل، ويتخذه أساسا  ثم يضيف إليه ما يراه مناسبا  من كتب 

، «الأصل»الإمام محمد الأخرى وأحيانا  من كتب أبي يوسف، لكن الأساس هو كتاب 

والحاكم قد قام بعمل مهم جدا  في هذا ... في معظمها «الأصل»ة هي كتاب والعبار

الكتاب، وهو أن ه قد قارن بين نسخ كتاب الأصل، وأثبت الفروق بينها في مواضع 

، وأكثر ما اعتمد عليه نسخة أبي سليمان وأبي حفص، ولكن توجد «الكافي»كثيرة من 

 .«...قليلة فيه إشارات إلى بعض النسخ الأخرى في مواضع

 

*      *     * 

                                                 

 .0م، ط0985ي، الدار المتحدة للنشر، بيروت، مجيد خدور: طبعة السير الصغير بتحقيق: ينظر( 0)
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 .011-009أي الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص( 4)
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 : غير ظاهر الروايةمسائل طبقة : المطلب الثاني

ويت ع  الأئمّة، لك  في غير الكتب المذكورة، وهي على وهي المسائل التي رُ 

 : أقسام

 : ولم تروَ عنه بطرق كطرق الكتب الأوُل، وهي ،كتب لم تشتهر ع  مُحمّد  .7

سمى كيان، وقد يوجد في د لرجل يُ مّ وهي مسائل جمعها مح: «الكيانيات».أ

: (0)جمعها كيسان، وهي بلدة، قال طاشكبرى: ، وقالوا«الكيسانيات»بعض الكتب 

هي مسائل رواها »: (1)وقال الكوثريّ ، «لكن هذا غير صحيح، والصحيح الأول»

 .«سليمانُ بن شعيب عن أبيه عن محمد، ويقال لها الأمال

د حين كان قاضيا  بالرقّة، قال محمّ  وهي مسائل جمعها: «الرقي ات».ب

 .«رواها عنه محمد سماعة وكان معه طول بقاء محمد بن الحسن بها»: (8)الكوثريّ 

: (4)وهي مسائل جمعها محمد بجرجان، قال الكوثري: «الُجرجانيّات».ج

 . «ويرويها علي بن صالح الجرجاني»

ى به: «الهارونيّات».د  .ارونوهي مسائل جمعها محمد لرجل مسم 

إن ه مات قبل أن يتمه، وكان سألوه أن يؤلف كتابا  في الورع، : يقال «الكسب».هـ

فجاوبهم بأني ألفت كتابا  في البيوع، يريد أن  المرء إذا طاب مكسبه حسن عمله، فلما 

 ...أصروا على الطلب بدأ في تأليف هذا الكتاب

                                                 

 .188: 1مفتاح السعادة في  (0)

 .66بلوغ الأماني صفي  (1)

 66بلوغ الأماني صفي  (8)

 .66ماني صبلوغ الأفي  (4)
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 :كتب محمد التي يغلب فيها الحديث، فبين أيدينا .9

بروايته عن مالك، وفيه ما يزيد ألف حديث وأثر من مرفوع  «موطأ محمد» .أ

وموقوف مما رواه عن مالك، وفيه نحو مئة وخمسة وسبعون حديثا  عن نحو أربعين 

، «شرح البيري»، و«شرح القاري»: ، وعليه شروح عديدة، منها...شيخا  سوى مالك

 ...«عليق الممجدالت»، وشرح اللكنوي المسمى «شرح عثمان الكماخي»و

 .، المعروفة بالحجج في الاحتجاج على أهل المدينة«الحجة».ب

، يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة، ويكثر «الآثار».ج

جدا  عن إبراهيم النخعي شيخ الطريقة العراقية، ويروي فيه قليلا  عن نحو عشرين 

ية، وللمشايخ عناية خاصة بروايته في شيخا  سوى أبي حنيفة، وهو كتاب نافع للغا

في رجاله باقتراح صاحبه  «الإيثار بمعرفة رواة الآثار»أثباتم، وقد ألف ابن حجر 

 . (0)العلامة قاسم الحافظ، ثم أل ف هو أيضا  كتابا  آخر في رجاله

ا وإن كانت بمثابة كتب ظاهر الرواية في صحة »: (1)قال العثمانيّ  والظاهر أنَّ 

إلى الإمام محمد، واشتهارها فيما بين أهل العلم، ولكن ها ليست موضوعة لبيان  نسبتها

ا وضعت لبيان ... المذهب وفروعه، المذهب أصلا ، فصارت وكتب ظاهر الرواية فإنَّ 

لمعرفة المذهب الحنفي، ولعلّ من أجل هذا لم يذكر الفقهاء الحنفيّة هذه  هي المعتمدة

ا ليست من النوّادر لشهرتا عن الإمام الكتب لا في ظاهر الرواية و لا في النوّادر؛ لأنَّ 

ا لم توضع ل يان المذهب، ولكن  الظ اهر أن  رُتبتها بمحمّد، وليست من ظاهر الرواية؛ لأنَّ 

 .«فوق الن وادر ويؤخذ بما جاء فيها إلا ما عارض الكتب الستّة

                                                 

 .66-65بلوغ الأماني صفي  (0)

 .089أصول الإفتاء صفي  (1)
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وايات المُتفرّقة.3  :الر 

وهي عن محمد بن الحسن من غير ظاهر الرواية، وهي : وهي المشهورة بالنوادر

بن انوادر داود »، و«نوادر ابن رستم»، و«نوادر ابن سماعه»، و«نوادر هشام»: ثمان

، «نوادر ابن شجاع البلخي أبى نصر»، و«نوادر بشر»، و«نوادر المعلى»، و«رشيد
 .(0)«نوادر أبى سليمان»و

د»كـ: كتب غير محمّد.4 ، «الأمال»كتب : زياد، ومنها للحسن بن «المجر 
 .(1)أن  الأمال في ثلاثمئة جزء: قالويُ 

أن يقعد العالم وحوله تلامذة بالمحابر والقراطيس، فيتكلّم العالم بما : والإملاء

فتح الله عليه من العلم، وتكتب التلامذة ما تكلّم مجلسا  مجلسا ، ثم يجمعون ما كتبوا، 

 .(8)مينالمتقد   ، وكان هذا عادةُ «مالالأ»سمّى بـفيصير كتابا ، ويُ 

 :النوازل والواقعات مسائل: المطلب الثالث

حاب محمد وأصحاب أصحابه من أص وهي مسائل استنبطها المتأخرون

لأبي الليث  «النوازل»وأوّل كتاب جمع فيه مم ا علم  …مَن بعدهمونحوهم ف

مَرقنديّ  المجتهدين من مشايخه،  ، وجمع فيه فتاوى المتأخرين من(هـ885ت)الس 

كمحمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة ونصير بن يحيى، وذكر فيها : وشيوخ مشايخه

 .اختياراته أيضا  

 دراطفي والص  للن   «الواقعات»و «مجموع النوازل»كـ: فيه كتب المشايخ  جمع  ثمّ 

                                                 

 .58-56مقدمة منتهى النقاية على شرح الوقاية ص:  ينظر  (0)

 .48بلوغ الأماني صفي  (1)

 .810شرح عقود رسم المفتي صفي  ( 8)
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ل ظاهر المشايخ الفتاوى، لكن هم خلطوا فيها مسائ جمع مَن بعدهم من هيد، ثمّ الش   

، «الخلاصة»و «امع قاضي خانج»كما في : وازل مع بعضهاوادر والن  واية والن  الر  
خْسّي »كما في : ن ميّز بينهاالفتاوى، ومنهم مَ  وغيرها من َ ، فإن ه «محيط رضي الدين السر 

 .(0)الفتاوى وادر، ثمّ ذكر أوّلا  مسائل الأصُول، ثمّ الن  

 :طبقات الكتب: المبحث  الثاني

بطبقات المسائل؛ لأنّ الكتب تحتوي على مسائل،  ق واضح  الكتب لها تعلّ  طبقاتُ 

سواء : من كل نوع من أنواع المسائل بقدر ما حوت لكن هذه الكتب كان لها درجات  

أو نوازل، فما كان مقتصرا  على ظاهر الرواية  ظاهر الرواية ظاهر رواية أو غيرمن 

واية كالمتون، فهي في أعلى درجات الاعت ماد، وكلّما كثر فيها مسائل غير ظاهر الر 

 :الاعتماد لها، وهذا ما نبي نه في المطالب الآتيةوازل نزلت رتبة والن  

 :في أسباب تفاوت الكُتُب في الطَبقات: المطلب الأول

إن  معرفة طبقات الكتب من أهم القضايا التي تواجه الباحثين والمفتين 

لة في كتاب، فهل هي معتمدة في المذهب أم لا؟ وإن والمدرسين، فإن رأى مسأ

تعارضت مسألة في كتاب مع كتاب آخر فأيهما المعتمد منهما؟ وإن اضطربت العبارات 

 في مسألة في بيانَّا وتحريرها، فأي الكتب نعتبر في تحقيقها؟

وهذه القضيةُ شائكة  جدا ، ولا سبيل لحلّها إلا معرفة طبقات الكتب، حتى نقدم 

ينبغي للمفتي أن »: (1)يستحقّ التقديم ونؤخر ما يستحق التأخير، قال اللكنويّ ما 

عتمد على كل  كتاب، لا سيما الفتاوى التي جوع إلى الكتب المعتمدة، ولا يُ يجتهد في الرّ 

 .«حاري ما لم يعلم حال مؤلفه وجلالة قدرههي كالص  
                                                 

 .، وغيره09-08النافع الكبير ص: ينظر (0)

 .16النافع الكبير صفي  (1)
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يعرف الكتب المعتمدة من  إن  من أهم ما يشترط للمفتي أن»: (0)وقال العثمانيّ 

ل عليها المتبحّرون من أصحاب  غيرها، فالكتب المعتمدة في المذهب هي التي عو 

المذهب وتناولوها بالثقة والاعتماد وأفتوا بها، وقد ذكر غير واحد من الفقهاء كتبا  لا 

 .«يجوز الإفتاء بمسائلها ما لم يعرف مأخذها أو دليلها

ضها فيه شذرات متفرّقة في طيّات كلام علمائنا وتمييز طبقات الكتب عن بع

السابقين، سعيت لجمعها؛ لتكون الأساس في بناء البحث، وأضفت لها ما رزقني الله 

 .من خبرة ودراية في معرفة الكتب ومسائلها في المذهب الحنفي

ل محاولة لجمع ما كتب متفرّقا  في الطبقات مع الاجتهاد في فهذا البحث أو  

ين الكتب وجعلها في أقسام بيّنة، وبيان لأسباب كل  طبقة، وكيفية الاستفادة التمييز ب

 .منها

ل على الباحث الط ريق في الت عامل مع الكتب  مع اعترافي أن  هذا يُساعد ويُسه 

وفهمها، وأن  الطريق الأكمل لمعرفة الاعتماد هو الخبرة والبحث في الكتب، فمَن يُكثر 

ف على مناهج أصحابها ودرجةَ اعتماد مسائلهم ومنزلة كتبهم القراءة في الكتب  يتعر 

بالنسبة لغيرها ومدى اعتماد الفقهاء عليها واعتبارهم لها بكثرة نقلهم عنها على سبيل 

 .التقرير لا الرد والنكّير

ن الباحث من إدراكِ طبقات الكتب هو البحثُ والتّنقيب، وذلك  وأكثر ما يُمك 

 تعامل الفقهاء معها وكيفية الكتب، بحيث يلاحظ  عامّة  في  الفقهية   المسألة بمراجعة 

ر المقام لكل  كتاب منها   .عرضهم لها وترجيحهم فيها، فيقد 

                                                 

 .19الإفتاء صأصول في  (0)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 :وم  الأسباب في تفاوت الكتب على درجات وطبقات

، فالمصنفون في العادة حين أل فوا كتبهم اختلاف مناهج المؤلفين في التأليف.7

ا  وطريقة  في تأليفهم لها من اقتصارهم على المسائل المعتمدة مثلا ، أو جمع سَلَكوا منهج

مين في الفتاوى، أو الجمع  المسائل الغريبة والنادرة، أو التمييز بين الغثّ والس 

 .والاستقصاء بدون تمييز

من منهج أصحاب المتون التزام أن لا يذكروا في متونَّم إلا القول الذي : فمثلا  

الكتب؛  على غيرها من ه للمجتهد المطلق، فكانت بهذا الوصف مقدمة  بتُ ت نسصح  

حوا بأن  ما في المتون مقدم على ما في »: (0)لالتزام أصحابها بهذا، قال ابنُ عابدين صر 

لكن  هذا عند التصريح بتصحيح ، وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى، الشروح

لا ، أمّا لو ذكرت مسألة المتون ولم يصّرحوا كل من القولين أو عدم التصريح أص

لأن ه  ;بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها، فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاني

والتصحيح الصريح مقدم على ، وما في المتون تصحيح التزامي، تصحيح صريح

 .«أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب: التصحيح الالتزامي

، فيظهر هذا التفاوت وت العلماء في العلم وضبطه وإدراكه والتمك  منهتفا.9

واعلم أن ه ليس »: (1)في تصانيفهم، فتختلف طبقات كتبهم في الاعتماد، قال اللكنوي

تفاوت المصنفات في الدرجات إلا بحسب تفاوت درجات مؤلفيها، أو تفاوت ما 

فليس أن  تصنيف كل متأخر أدنى من  فيها، لا بحسب التأخر الزماني والتقدم الزماني،

تصنيف المتقدم، بل قد يكون تصنيف المتأخر أعلى درجة من تصنيف المتقدم بحسب 

 .«تفوقه عليه في الصفات الجليلة
                                                 

 .81: 0رد المحتار في  (0)

 .81النافع الكبير صفي  (1)
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: ، فمثلا  تفاوتُ قدرات العلماء في التّعبير ع  مقصدهم بعباراتٍ واضحة.3

وبة، بل تفيد خلافها، مما يجعل لا توصل الفكرة المطل مختصرة   يتكل م بعبارة موجزة  

في الاستفادة منه، إلا بعد نظر وفكر ومراجعة للحواشي  القارئ له على  حذر شديد  

أما الكتب المختصرة بالاختصارِ الُمخل، »: (0)وح، وقد نب ه اللكنوي إلى هذا فقالوالشرُّ 

ها، بل لأن  فلا يُفتى منها إلِا بعد نظر غائر، وفكر دائر، وليس ذلك لعدم اعتبار

 .«اختصارها يوقع المفتي في الغلط كثيرا  

وكذا لا يَجترأ على الإفتاء من الكتبِ المختصرةِ، وإن كانت مُعتمدة ، ما »: (1)وقال

ح، فلعلّ اختصاره يوصله إلى الورطة الظ لماء  .«لم يَستعن بالحواشي والشر 

؛ التأصيل والتقعيدانقسام الكتب في الفقه إجمالا  إلى كتب ألفت م  أجل .4

للتدريس وضبط المذهب وأمهات مسائله، كما يظهر في كتب المتون وشروحها مثلا ، 

؛ للإفتاء بما يتناسب مع أحوال الناس وزمانَّم، كما وكتب للتطبيق والتفريع والتخاريج

 .يظهر في كتب الفتاوى مثلا  

متونا  وشروحا  وهذا يُفسّر لنا ظاهرة  واضحة  جدا ، وهي تأليف كبار العلماء 

معتمدة، وفتاوى خالفتها في كثير من المسائل، وذكر فيها مسائل غير معتمدة، وصحّح 

ح في متنه أو شرحه  .فيها خلاف ما صح 

وتبدأ هذه الظاهرة بكتب محمد بن الحسن كيف وجدت عنده كتب ظاهر 

كثير  من الرواية تمثل التأصيل والتقعيد للمذهب، وكتب غير ظاهر الرواية خالف في 

مسائلها ما في كتب ظاهر الرواية فلم تكن معتبرة، ولعلّ أبرز أسباب المخالفة بينهما 

 .راجع للتطبيق

                                                 

 .81النافع الكبيرصفي (  0)

 .16النافع الكبير صفي (  1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

حيث يعتبر أبرز كتب  «الهداية»وكذلك نرى هذا واضحا  مع المرَغيناني في 

مختارات »أو  «التجنيس والمزيد»المذهب في معرفة المعتمد، خالف فيه ما ذكره في 

خلاف ما  «الهداية»في الاعتماد، فيصحح في  «الهداية»فلا تعتبر في مرتبة ، «النوازل

 ، ر عليه الإيماء وهو مفيق  يصحح فيهما، كما في مسألة سقوط الصلاة أو تأخرها لمَن تعذ 

ح في  ح في  «الهداية»فصح   .(0)سقوطها «التجنيس»تأخيرها، وصح 

حيث يؤصل  «مع الصغيرالجا»و «شرح الزيادات»ومثلُه فعل قاضي خان في 

، حيث يهتم بذكر الوجوه «فتاواه المشهورة»ويقعد للمعتمد في المذهب بخلاف 

 .المختلفة وتطبيقات المشايخ للمسائل

في بيان المعتمد  «شرح الجامع الصغير»وكذلك فعل الصدر الشهيد ابن مازه في 

ي بالجانب ن، حيث يعت«الفتاوى الصغرى»و «الفتاوى الكبرى»من المذهب بخلاف 

 .فتاوى الفقهاء التطبيقي للمسائل من

 : وهذا لأنَ للفقه جانبان

نحتاج إليه في الدراسة والضبط لأمهات مسائل المذهب والقواعد  :تأصيليّ .أ

التي بني عليها، ونتعرف فيه على تأصيلات المسائل عند المجتهد المطلق، وكيفية البناء 

 .لمتون والشروح المعتمدةفيها، واعتنت به كتب ظاهر الرواية وا

وكتب هذا الجانب هي الكتب التي يتربّى عليها الطّالب في ضبط العلم، وتكون 

هي الأصل في معرفة المعتمد مِنَ المذهب، وهي المرجع في ضبط الأصول المعتبرة في بناء 

نور »كـ: المذهب؛ لذلك عندما زيدت بعض مسائل الفتاوى في متون المتأخرين

ارسين في تكوين أثرت سلبيا  على الد   «تنوير الأبصار»و «رر الأحكامغ»و «الإيضاح

 .الملكة الفقهية وضبط مسائله وأصوله، فكان الاعتماد على المتون المتقدمة أولى منها

                                                 

 .068مراقي الفلاح صفي ( 0)
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نحتاج إليه في معرفة تطبيقات الفقهاء للمسائل الفقهية في أزمانَّم : تطبيقيّ .ب

ها على تخريجاتم العديدة في المسائل المستجدة، المختلفة وأماكنهم  المتعددة، ونطلع في

 .ونرى فيها تفريعهم على أصول المسائل المتنوعة

من : فهذا الجانبُ يُبيّن لنا كيف نعيش الفقه من خلال تطبيق قواعد رسم المفتي

ل ومتمم للجانب  ضرورة وتيسير وعرف ومصلحة وتغير زمان، فهو جانب مُكَم 

ا أُل فَت للتطبيق على الواقع، التأصيلي، فلا يقدّم علي ه في بيان المعتمد من المذهب؛ لأنَّ 

 .وهو متفاوت، بخلاف المتون والشروح أُل فَت؛ لبيان المعتمد من المذهب

ح علماؤنا بأن ه لا يُفتى بما في كتب الفتاوى إذا »: (7)قال ابن عابدين ولهذا صر 

اضي القضاة شمس الدّين الحريريّ خالف ما في المتون والشروح، وقد ذكر الإمام ق

نقلا  عن  «إيضاح الاستدلال على إبطال الاستبدال»في كتابه  «الهداية»أحد شّراح 

أن  هذه الفتاوى اختيارات المشايخ، فلا تُعارض كتب : الإمام صدر الدين سليمان

 .«وكذا كان يقول غيره من مشايخنا، وبه أقول أيضا  : المذهب، قال

 :الكتب المعتمدة والمقبولة والمرودة طبقاتُ : الثاني المطلبُ 

، والمقصود منه خَطّ خطوط  والكلامُ في اعتبارِ الكتبِ وتقسيمها أمر  نسبيٌّ

عريضة؛ للتمييز لدى الباحثين في الفقه الحنفي في درجات اعتبار الكتب، وكيفيةّ 

ة وغير معتبرة كما الت عامل معها والاستفادة منها، ورأيت أن جَعلها في قسمين من معتبر

، حيث يجعل كتبا  غيَر معتبرة، ويُنزلها إلى درجة   هو شائع غير دقيق، وفيه تشويش  كبير 

كتب غيِر معتمدة، مع أن  بينهما فرق كبير؛ لذلك كان الأفضل أن يكون الت قسيم ثلاثيّا ، 

 .وفي الحقيقة كلُّ قسم منها عبارة  عن درجات  متفاوتة  أيضا  

                                                 

 .866: 0تنبيه الولاةفي ( 0)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 :الآتيةالنقاط قسيم الثَلاثيّ في وهذا التَ 

 : الكتب المعتمدة: الطبقة الأولى* 

 .وهي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب، ويندر وجود غير المعتبر فيها

 : أمثلتها: أولا  

 :وتمثل أُمهات كتب المذهب، ومنها

، «الجامع الكبير»، و«الجامع الصغير»و «الأصل»: كتب ظاهر الرواية

 .، وشروحها المشهورة«الزيادات»، و«لسيرالكبيرا»و

مختصر »، و«مختصر الكرخيّ »للحاكم، و «الكافي»: وكتب المتون المشهورة

، «الكنز»، و«الوقاية»، و«بداية المبتدي»، و«مختصر القدوري»، و«الطحاوي

 ،«منية المصلي»، و«تحفة الفقهاء»، و«الملتقى»، و«النقاية»، و«المجمع»، و«المختار»و

 .وغيرها

 «المبسوط»للبزدويّ، و «المبسوط»للسرخسّي، و «المبسوط»: والمبسوطات

 .لصدر الإسلام، وغيرها «المبسوط»لخوُاهَر زادَه، و

وح المتينة  «شرح الطحاويّ »للإسبيجابّي، و «شرح الطّحاويّ »: والشرُّ

، «يةالهدا»للأقطع، و «شرح القُدُوريّ »للقُدُوريّ، و «شرح الكَرْخيّ »للجصاص، و

لصدر الشريعة،  «شرح الوقاية»للن سَفيّ، و «الكافي شرح الوافي»، و«بدائع الصنائع»و

 .، وغيرها«رد المحتار»، و«الاختيار»، و«العناية شرح الهداية»، و«تبيين الحقائق»و

*      *     * 
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 :أسباب اعتبار الكتب: ثانيا  

ء الآتية، يتضح أن  من من خلال التجربة والاستقراء والتتبع لعبارات الفقها

 :أسباب الاعتبار ما يلي

 .التزامُ ذكر القول المعتمد فيها إلا نادرا  .0

وايات الضّعفية والمردودة والشّاذّة في المذهب.1  .خلوها من الر 

واية وأُصول المذهب.8  .عدمُ مخالفتها لظاهر الر 

 .دلالة عباراتا على المقصود بدون إيهام وخلل إلا نادرا  .4

 .رفعة مكانة مؤلفيها وعلوّ درجتهم في الاجتهاد والفقه.5

قَبول العلماء لها، وكثرة الاعتماد عليها، والاهتمام بها إفتاء  وتدريسا  وشرحا  .6

 .وتعليقا  

 :تطبيقات للفقهاء عليها: ثالثا  

ذكر الباحث هاهنا نماذج لما سبق تقريره في أسماء الكتب وأسباب اعتمادها من 

 :لفقهاء، وهي على النحو الآتيعبارات ا

خسي  «المبسوط».0 ، قال (هـ511ت نحو )لشمس الأئمة محمد بن أحمد السر 

خْسّي »»: الطرسوسي َ لا يعمل بما يخالفه، ولا يركن إلا إليه، ولا يفتى  «مبسوط السر 

 .(0)«ولا يعوّل إلا عليه
عدّه ابن  ،(هـ514ت)لصدر الإسلام طاهر بن محمود البخاري،  «المبسوط».1

 .من الكتب المعتمدة (1)عابدين

                                                 

 .، وغيره11: 0شرح عقود رسم المفتي : ينظر (0)

 .88: 8رد المحتارفي ( 1)
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خْسّي  «المحيط الرضوي».8 َ ، عدّه (هـ580ت)لرضي الله محمد بن محمد السر 

 .من الكتب المعتمدة (0)ابن عابدين

لعثمان بن علي بن محجن الزيلعي،  «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق».4

من  (8)وعدّه ابن عابدين، «وهو شرح مُعتمد مقبول»: (1)، قال اللكنوي(هـ848ت)

 .الكتب المعتمدة

: (4)، قال اللكنوي(هـ481ت)لعلي بن محمد البَزْدويّ  «أصول البَزْدَويّ ».5

 .«وهو كتاب نفيس معتمد عند الأجلة»

لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغريّ،  «مُنيَْة المصلي وغنية المبتدي».6

 . «لمعتبرة المتداولةهذا من الكتب ا»: (5)، قال الل كنوي(هـ815ت)

غاية الت حقيق شرح المنتخب »، و«كشف الأسرار شرح أصول البَزْدَويّ ».8

هما كتابان »: (6)، قال اللكنوي(هـ881ت)لعبد العزيز بن أحمد البُخاري،  «الُحسامي

 .«معتبران عند الأصوليين، وعليهما اعتماد أكثر المتأخرين

، قال (هـ0151ت)حمّد أمين ابن عابدين لم «ردّ المحتار على الدر المختار».8

 .«هو حاشية  نفيسة  مقبولة  »: (8)اللكنويّ 

                                                 

 .88: 8رد المحتارفي ( 0)

 .095-094الفوائد البهية في ( 1)

 .044: 1العقود الدريةفي ( 8)

 .014الفوائد البهية صفي ( 4)

 .6تحفة الكملة صفي ( 5)

 .061-060الفوائد البهية صفي ( 6)

 .041الآثار المرفوعة صفي (  8)
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، (هـ598ت)لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرَغيناني،  «الهداية».9

، ولا سيما »: (0)قال اللكنوي ، فإن ه لم يزل مرجعا  «الهداية»كل تَصانيفه مَقبولة  مُعتمدة 

 .من الكتب المعتمدة (8)وغانم البغدادي (1)، وعدّه ملا خسرو«للعلماء للفضلاء، ومنظرا  

، (هـ884ت)للحاكم الشّهيد محمد بن محمد المَروزيّ البَلْخي،  «الكافي».01

 .«وهو كتاب معتمد في نقل المذهب»: (4)قال حاجي خليفة

، قال (هـ801ت)لعبد الله بن أحمد الن سفي،  «الكافي شرح الوافي».00

 »: (5)نوياللك
ِ
 مطروحة  لأنظار العلماء

ِ
، وعدّه ابن «كل تصانيفه نافعة  مُعتبرة  عند الفقهاء

 .من الكتب المعتمدة (6)الهمام

لأبي بكر بن مسعود الكاسانّي،  «بدائع الصنائع بترتيب الشرئع».01

 .من الكتب المعتمدة (8)، عدّه ابن الهمام(هـ588ت)

 :كيفية الاستفادة منها: رابعا  

تب هذه الطبقة هي أرفع الطبقات وأقوها وأحراها بالقبول، فيمكن وك

الاستفادة منها لمَن درس الفقه، وعرف مصطلحاته، وضبط قواعد أبوابه، بالدراسة 

 .على الأساتذة المتقنين، وهذا شرط  لكلّ مَن أراد الاستفادة من كتب علم

                                                 

 .181الفوائد البهية صفي ( 0)

 .180: 0درر الحكامفي  (1)

 .1: 0مجمع الضمانات في ( 8)

 .0888: 1كشف الظنون في  (4)

 .011الفوائد البهية صفي ( 5)

 .118: 9فتح القديرفي ( 6)

 .118: 9فتح القديرفي ( 8)
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تكم عند اختلاط وميزة كتب هذه الطبقة الثقة الكبيرة بمسائلها، فإليها يح

عبارات الكتب واضطراب كلام الفقهاء، فهي أشبه بالأساس المتين الذي يرجع إليه 

ستور الذي يُرَدُّ إليه المسائل؛ لذلك كانت  اعند الاختلاف، وهي أقرب ما يكون بالدُّ

أبرز كتبه المتون والمشاهير من كتب كبار المجتهدين في المذهب، وهذا تفسير تقديمها 

وح »: (0)ها، قال اللّكنويعلى غير وح، وما في الشرُّ م على ما في الشرُّ ما في المتون مقد 

 .«...مقدم على ما في الفتاوى

 : الكتب المقبولة: الطبقة الثانية* 

 .وهي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب، ويكثر وجود غير المعتبرة فيها

 :أمثلتها: أولا  

 :نهاوتمثل أكثر كتب المذهب، وم 

 ،«الإيضاح نور »و ، «الأبصار تنوير »و  ، «الحكام غرر »:  مثل :  المتأخرة المتون 

 .، وغيرها«مقدمة السمرقندي»، و«(مقدمة الصلاة)خلاصة الكيداني »و 

رمز الحقائق شرح »، و«البناية شرح الهداية»، و«فتح القدير»:  وعامة الشروح

، «الدر المنتقى»، و«الدر المختار»، و«ي الفلاحمراق»، و«إمداد الفتاح»، و«كنز الدقائق

نَّاية »، و«النهر الفائق»، و«البحر الرائق»، و«اللباب شرح الكتاب»، و«مجمع الأنَّر»و

 .، وغيرها«المراد شرح هداية ابن العماد

خْسّي  و «المحيط الرّضويّ »: والمحيطات َ ، «المحيط البُرهانيّ »لرضي الله السر 

 .«ةهانيّ البُر  خيرةالذ  »ومختصره 
                                                 

 .081التعليقات السنية صفي  (0)
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، «عمدة الرعاية شرح الوقاية»، و«نبلالية على الدررالشرُّ »: والحواشي

أبو السعود على ملا مسكين »، و«الطحطاوي على المراقي»، و«الطحطاوي على الدر»و

 .، وغيرها«شرح الكنز

الفتاوى »، و«خلاصة الفتاوى»، و«فتاوى قاضي خان»: والفتاوى المشهورة

غرىالفتا»، و«الكبرى ، «يةلجالفتاوى الوالوا»، و«الفتاوى الت تارخانية»، و«وى الصُّ

، «الفتاوى الخيرية»، و«تنقيح الفتاوى الحامدية»، و«الفتاوى الهندية»، و«الملتقط»و

 .وغيرها

 .للحمويّ  «غمز عيون البصائر»لابن نجيم، و «الأشباه والنظائر»: والقواعد

 :عتماد إلى القبولأسباب نزول مرتبة الكتب م  الا: ثانيا  

، ربّما ينزل الكتاب عن درجة الاعتماد؛ لعدم عدم الاطلاع على حال مؤلّفه.7

معرفة حال المؤلف، فإن ه لا يعرف هل كان فقيها  معتمدا  أم جامعا  بين الرطب 

 .واليابس، كما سبق

فإن  هناك كتبا  منسوبة إلى المؤلفين  الشكّ في نسبة  الكتاب إلى المؤلف؛.9

 .المعروفين بالعلم والفقه وهي متداولة غير نادرة ولكن لا يتيقن نسبتها إلى مؤلفيها

لا يجوز لمن  كانت فتواه  نقلا   لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن »: (0)قال الن وويّ 

فإن وثق بأن  أصل   وبأن ه مذهب ذلك الإمام،  يعتمد إلا على كتاب موثوق  بصحّته،

  فليستظهر بنسخ منه مت فقة،  فة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة،التصنيف بهذه الص

،  وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق  بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما 

   .وهو خبير فَطِن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير

                                                 

 .80-81: 0المجموع في  (0)
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ينظر فإن وجده موافقا    :فإن لم يجده إلا في نسخة  غير موثوق  بها، فقال أبو عمرو

  وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا  فله أن يفتي به،  لأصول المذهب،

افعيُّ مثلا  كذا،  :فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل وجدت عن   :وليقل  قال الش 

افعيّ كذا،   .ونحو هذا  أو بلغني عنه،  الش 

ولم   فإن  سبيله النقل المحض،  لم يجز له ذلك، وإن لم يكن أهلا  لتخريج مثله

: فيقول  وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مُفصِحا  بحاله،  يحصل ما يجوز له ذلك،

  .«وجدته في نسخة مِنَ الكتاب الفلاني ونحوه

؛ فإن  هناك كتبا  لا شك في جلالة قدرها والثقة الاختصار المخالّ بالفهم.3

إن  فيها مِنَ الإيجاز في »: (0)ها إيجازا  مخلا  بالفهم، قال ابن عابدينبمؤلفيها، ولكن في

بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز ، التعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه

 في  الوقوع    من المفتي يأمن  الحواشي، فلا  يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع ، المخل

 .«ها، فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرهاالغلط إذا اقتصر علي 

فإن  هناك كثيرا  من الكتب الفقهية التي كانت معتمدة متداولة  الندرة والنفاد؛.4

 .في زمنها ولكن نفدت نسخها بحيث لا توجد هذه النسخ إلا نادرا ، كما سيأتي

إن  اهتمام كثير من الناشرين ف كثرةُ التحريف  والتصحيف  والأخطاء  المطبعية؛.5

بالكسب المادي يحمل على طبع بعض الكتب من غير تمحيص وتحرير ومقابلة بنسخ 

 .خطية موثوقة؛ مما يجعل الكتاب مليئا  بالأخطاء التي تغيّر المعنى، ومقصود العبارة

 عتمادللمفتي أن يتعجل في الا ينبغي  لا  أن ه  القسم  هذا  وحكم »: (1)قال العثمانيّ 

                                                 

 .16النافع الكبير ص: ، وينظر81: 0رد المحتار في  (0)

 .88أصول الإفتاء ص  (1)
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عليه، ما لم يتبين بالدلائل القوية أن  هذه النسخة وصلت إلينا سالمة مِنَ التحريف، فإن  

تبين بقرائن واضحة وشواهد قوية فلا بأس حينئذ بالاعتماد عليها، وقد ظهرت في 

زماننا مِنَ الكتب القديمة التي كانت نافدة من زمان ويطبعها الناشرون من نسخة 

فإن كان أصل المطبوع نسخة واحدة فقط من غير أن يتصل سندها إلى خطية ظفروا بها، 

المؤلف، فينبغي التثبت في الاعتماد عليها، ولكن هناك كتبا  نشرها العلماء بتحقيق 

وتصحيح بعد مقابلة نسخ خطية كثيرة قد حصلت من أماكن مختلفة، فلا بأس حينئذ 

 .(0)«بالاعتماد على مثل هذه النسخ المطبوعة

كما في مدرسة محدثي  عتماد في التصحيح والترجيح على ظواهر الأحاديثالا.6

 .الفقهاء، لا على أصول البناء للأبواب والمسائل كما في مدرسة الفقهاء

 :تطبيقات  للفقهاء عليها: ثالثا  

ما سيأتي من عبارات للفقهاء حول هذه الكتب هو عدّها من الكتب المعتمدة كما 

ب عدم تقسيم الفقهاء الكتب إلى ثلاث أقسام، وإنّما قسموا إلى في القسم الأوّل، بسب

معتمدة وغير معتمدة، لكن الباحث رأى أن إعادة النظر في التقسيم حتى  :قسمين

ن من الترجيح بين الكتب عند ا من تطبيقات  د  لتعارض، وهذا في الحقيقة مستفانتمك 

الكتب المعتمدة على بعض، فما الفقهاء عند التّرجيح بين المسائل حيث يقدمون بعض 

فعله الباحث هو التصريح بالتقسيم بينها ليسهل التمييز على الباحثين في الفقه، ومن 

 :أمثلة هذه الطبقة

؛ لجهالة مؤلفها، فقد نُسِبَت للطف الله الن سَفيّ كما هو «خلاصة الكيدانيّ ».7

 وإلى ابن كمال باشا( هـ884ت)الفناري حمزة  بن  محمّد  وإلى  ،  مجهول وهو  مشهور، 

                                                 

 .دتا إجمالا  من أصول الإفتاء ومن كتب الإمام اللكنوي مع زيادة وتمحيصهذه الأسباب استف (0)
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 .(0)، بالإضافة إلى أن  فيها روايات واهية(هـ968ت) 

؛ لعدم (هـ954ت)؛ لملا مسكين، معين الدين الهروي «شرح كنز الدقائق».1

معرفة حاله، وشدّة اختصارها، ولأبي السعود حاشية ضخمة عليه، فيها فك لعبارته 

 .وتوضيح لها

؛ لأخي زاده يوسف بن جنيد التوقادي «ايةذخيرة العقبى على شرح الوق».8

وذكر . «وهي مقبولة متداولة بين الناس»: (1)؛ قال طاشكبرى زاده(هـ915ت)

أن  منهم من نسبها إلى حسن جلبي، وهذا غلط نشأ من قصر النظر، فإن  »: (8)اللكنوي

تصانيف حسن جلبي كلها مشتملة على تحقيقات منيعة وتوضيحات لطيفة، تشهد 

فإن ه ليس فيها ما يروي  ،«ذخيرة العقبى»ر مؤلفها، وتوقد طبع مرصفها، بخلاف بتبح

الغليل ويشفي العليل، فضلا  عن تلك التحقيقات والتوضيحات، وفيها ما يشهد على 

 .«أن  مؤلّفها ليست له ملكة راسخة ولا قوة كاملة

عدّه ابن ، و(هـ981ت)؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجيم، «الأشباه والنظائر».5

 . من الكتب المعتبرة (4)عابدين

؛ (هـ0188ت)؛ لمحمد بن علي الحصكفي «الدرُّ المختار شرح تنوير الأبصار».6

ا لشدة  «الأشباه والنظائر»، و«الدر المختار» » : (5)قال ابن عابدين ونحوها فإنَّ 

نقل في الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز مع ما اشتملت عليه من السقط في ال

                                                 

 .81، وأصول الإفتاء ص01، ومقدمة عمدة الرعاية ص85غيث الغمام ص : ينظر( 0)

 .068الشقائق النعمانية صفي  (1)

 .18: 0مقدمة عمدة الرعاية في ، و01مقدمة السعاية صفي (8) 

 .081: 1العقود الدريةفي ( 4)

 .08: 0شرح عقود رسم المفتي في  (5)
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مواضع كثيرة وترجيح ما هو خلاف الراجح، بل ترجيح ما هو مذهب الغير مما لم يقل 

 .«به أحد من أهل المذهب

؛ لسراج الدين عمر ابن نجيم «النهر الرائق شرح كنز الدقائق».8

من الكتب التي لا يجوز الإفتاء منها؛ ( هـ0114ت)؛ عدّه هبة الله البعلي (هـ0115ت)

 .(0)لشدّة اختصاره

؛ لا يجوز (هـ855ت)؛ لبدر الدين العَينيّ «رمز الحقائق  شرح  كنز الدقائق».8

، وإلا فهو كتاب معتبر، ومؤلفه مِنْ مشاهير (1)الإفتاء منه لشده اختصاره، كما قال البعلي

 .الحنفية

؛ للعيني أيضا ؛ فإن ه من الكتب المعتبرة لمكانة مؤلفه، «البناية في شرح الهداية».9

ماده للمعتمد من المذهب، إلا أن ه لما كثرت الأخطاء الطباعية فيه، لم يعد يؤمن على واعت

عبارته من التحريف والتبديل، مما يوقع المفتي في اللبس ما لم يكن متضلعا  في الفقه، 

ا وإن كانت متداولة فيما بين »: (8)قال العثماني كتب لا توجد نسخها الصحيحة فإنَّ 

للفقيه أبي  «كتاب النوازل»كـ: لوءة من أغلاط النساخ والطباعينالناس، ولكنها مم

للعَيْني، فإن  نسخ هذين الكتابين مليئة من الأخطاء  «البناية شرح الهداية»الليث و

 .«المطبعية بما تعسر منه فهم المراد وربما ينقلب المعنى
، (ـه581ت)؛ لافتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري «خلاصة الفتاوى». 01

 ( 1)ابن نجيم وذكر  ، «وهو كتاب معتبر عند العلماء معتمد عند الفقهاء»: (0)قال اللكنوي

                                                 

 .08: 0شرح عقود رسم المفتي في  (0)

 .08: 0شرح عقود رسم المفتي في  (1)

 .88أصول الإفتاء صفي  (8)

 .046الفوائد البهية صفي ( 0)

 .68: 8، 156: 6البحرفي ( 1)
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 .أن ه من الكتب المعتمدة( 0)وغانم البغدادي

لقاضي خان حسن بن منصور الأزوجندي، ؛ «الفتاوى الخانية».00

وغانم ( 8)، وذكره ابن نجيم«معتمدة عند أجل ة الفقهاء»: (1)، قال اللكنوي(هـ591ت)

 .أن ه من الكتب المعتمدة( 5)وابن عابدين( 4)البغدادي

از محمد بن محمد الكَرْدَري الخوازرمي، قال «الفتاوى البزازية».01 ؛ لابن البز 

لم : قيل لأبي السعود المفتي. مشتمل على مسائل يحتاج إليها مما يعتمد عليها»: اللكنوي

مع  «البزازية»أستحيي من صاحب : ا كتابا ؟ فقاللا تجمع المسائل المهمة، ولم تؤلف فيه

 .من الكتب المعتمدة (8)وابن عابدين (6)، وذكره ابن نجيم«وجود كتابه

؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجيم، «البحر الرائق شرح كنز الدقائق».08

 .من الكتب المعتمدة (0)واللكنوي(8)، وذكره ابن عابدين(هـ981ت)

، وذكره ابن (هـ886ت)لعالم بن علاء الأندريتي  «ةالفتاوى الت تارخاني».04

 .من الكتب المعتمدة (1)عابدين

                                                 

 .1: 0مجمع الضمانات في ( 0)

 .000الفوائد البهية صفي ( 1)

 .156: 6البحر الرائقفي ( 8)

 .1: 0مجمع الضمانات في ( 4)

 .044، 51: 1، والعقود الدرية614: 5رد المحتارفي ( 5)

 .68: 8البحر الرائقفي ( 6)

 .044: 1العقود الدريةفي ( 8)

 .044: 1، والعقود الدرية88: 8رد المحتارفي ( 8)

 .181إحكام القنطرة صفي ( 0)

 .88: 8رد المحتارفي  (1)
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؛ لظهير الدين محمد بن أحمد المحتسب البخاري «الفتاوى الظهيرية».05

ه اللكنوي(هـ609ت)  .من الكتب المعتبرة (0)، عد 

، (هـ885ت)؛ لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي «مختارات النوازل». 06

 .من الكتب المعتبرة (1)ه اللكنويعد  

؛ للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازه «الفتاوى الصغرى».08

 .أنه من الكتب المعتمدة (8)، وذكر غانم البغدادي(هـ586ت)

؛ لحامد أفندي بن علي إبراهيم العمادي، «الفتاوى العمادية الحامدية».08

 .عتمدةمن الكتب الم (4)، ذكره ابن عابدين(هـ0080ت)

لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانّي المَرغيناني  «التجنيس والمزيد». 09

 .من الكتب المعتمدة (5)، ذكره ابن عابدين(هـ598ت)

، (هـ845ت)؛ لأحمد بن الحسن الرّازيّ الأنقرويّ، «الفتاوى الأنقروية».11

 .من الكتب المعتمدة (6)ذكره ابن عابدين

ت بعد )؛ لعبد الرشيد بن أبي حنيفة الوَلوالجي، «لجيةالفتاوى الوالوا».10

 .من الكتب المعتمدة (0)، ذكره ابن عابدين(هـ541

                                                 

 .058ة صالفوائد البهيفي ( 0)

 .181إحكام القنطرة صفي ( 1)

 .1: 0مجمع الضمانات في ( 8)

 .81: 1العقود الدريةفي ( 4)

 .081: 1العقود الدريةفي ( 5)

 .081: 1العقود الدريةفي ( 6)

 .081: 1العقود الدريةفي ( 0)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

، قال (818ت)؛ لمحمود بن إسرائيل ابن قاضي سِمَاوْنَه «جامع الفصولين». 11

وهو كتاب  مشهور  متداول  في أيدي الحكام والمفتين؛ لكونه في »: (0)حاجي خليفة

وأحاط  «فصول الأستروشيني»و «فصول العمادي»ة، جمع فيه بين المعاملات خاص

 .من الكتب المعتبرة (1)وعدّه ابن عابدين. «وأجاد

ه حاجي خليفة(هـ980ت)؛ لعلّي بن محمّد الجمالّ «أدب الأوصياء».18  (8)، عد 

 .من الكتب المعتبرة

خيرة البُرهانيّة».18 البخاري،  لبرهان الدين محمد بن أحمد ابن مازه «الذ 

 .«وهو مجموع نفيس مُعتبر  »: (4)، قال اللّكنوي(هـ606ت)

، وهو من (هـ606ت)لبرهان الدين ابن مازه البخاري  «المحيط البرهاني».14

أئمة الحنفية المشهورين، وكتابه من أوسع كتبهم وأجمعها للمسائل والخلاف، إلا أن ه لما 

ن ينسب أحد مسألة إليه وهي غير ندر وجوده حكم عليه بعدم الاعتبار؛ خوفا  أ

موجودة فيه، أو خوف سقم النسخة المعتمد عليها أو غير ذلك، وهذا الكتاب ما زال 

نادرا  إلا أن ه قد طبع قديما  في الهند وحديثا  في بيروت، وفي دار العلوم في الهند، وقامت 

 .الخمسين رسالةتير زادت على جامعة بغداد بتحقيقه كاملا  في رسائل دكتوراه وماجس

فرأيته ليس جامعا   «المحيط البرهاني»وقد وفقني الله بمطالعة »: (0)قال اللكنوي

فتح »للرطب واليابس، بل فيه مسائل منقحة وتفاريع مرّصصة ثم تأملت في عبارة 

وعبارة ابن نجيم فعلمت أن  المنع من الإفتاء منه ليس لكونه جامعا  للغثّ  «القدير

                                                 

 .566: 0كشف الظنون في ( 0)

 188: 0رد المحتار في ( 1)

 .0: 0كشف الظنونفي ( 8)

 .191: 0فوائد البهية الفي ( 4)

 .18النافع الكبير صفي  (0)
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مين، بل  لكونه مفقود الوجود في ذلك العصر وهذا الأمر يختلف باختلاف والس 

 .«الزمان
 :كيفية الاستفادة منها: رابعا  

ينتفع بها افتاء  وتدريسا  وقضاء؛ لأن  عامة مسائلها معتمدة، وما يعارض من . 0

مسائلها ما هو أعلى منها من الكتب المعتمدة لا يؤخذ به، ويقدم غيره عليه، قال 

 .«أن لا يؤخذ منها ما كان مخالفا  للكتب المعتمدة»:(0)العثماني

الأخذ منها للإفتاء يكون لأصحاب الملكة الفقهية القادرين على تمييز .1

 .مسائلها، وإدراك بناء المسائل الأبواب، حتى لا يعتمد على غير المعتمد منها

كتب إن كانت مختصرة اختصارا  مخلا  فيلزم مراجعة الشروح والحواشي وال.8

وأما الكتب المختصرة بالاختصار المخلّ فلا »: (1)الأخرى؛ لفهم مسائلها، قال اللكنويّ 

يفتى منها إلا بعد نظر غائر وفكر دائر، وليس ذلك لعدم اعتبارها، بل لأن  اختصاره 

ولا يجترأ على الإفتاء من الكتب المختصرة وإن »: (8)وقال. «يوقع المفتي في الغلط كثيرا  

مدة ما لم يستعن بالحواشي والشروح، فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة كانت معت

 .«الظلماء

عدم جواز الإفتاء من الكتب الموجزة ليس معناه أن  هذه »: (0)وقال العثماني

الكتب غير معتبرة في نفسها ولكن ها لما فيها من الإيجاز لا يأمن المفتي مِنَ الوقوع في 

                                                 

 .81أصول الإفتاء صفي  (0)

 .81النافع الكبير صفي  (1)

 .16النافع الكبير صفي  (8)

 .81أصول الإفتاء صفي  (0)
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ى إذا تيقن المفتي من المراد بعد المراجعة، فلا بأس حينئذ الغلط إذا اقتصر عليها، حت

 .«بالإفتاء منها

لا يحتكم إليها فيما تضطرب إليه عبارات الفقهاء، وتختلف فيه أفهامهم، ولا . 4

تحقّق المسائل المشكلة منها؛ لدنو درجتها عن الطبقة السابقة، فمسائلها إجمالا  أقلّ 

 .اعتبارا  

 : لكتب المردودةا: الطبقة الثالثة* 

 .مسائل معتبرة، ويغلب وجود غير المعتبرة فيها وهي تحتوي

 :أمثلتها: أولا  

 :وتشتمل على عدد كبير من الكتب، ومنها

شرح »للقهستاني، و «جامع الرموز»، و«شرح أبي المكارم على النقاية»: الشّروح

السّراج »، و«ادكنز العباد شرح الأور»، و«المجتبى شرح القدوري»، و«شرعة الإسلام

 .، وغيرها«الجوهرة النيرة شرح القدوري»، و«الوهاج شرح القدوري

خزانة »، و«فتاوى الطوري»، و«فتاوى ابن نجيم»، و«قنية المنية»: والفتاوى

، «الفتاوى الصوفية»، و«مطالب المؤمنين في الفتاوى»، و«الحاوي»، و«الروايات

 .، وغيرها«الفتاوى العزيزية»و «شاهية الإبراهيم»، و«مشتمل الأحكام في الفتاوى»و

 : أسباب عدم اعتبار كتب هذه الطبقة: ثانيا  

 عدم تمييز المؤلف وتنقيده بين الصحيح والغلط وبين القول المردود والمقبول؛.7

عدم امتيازه بين باطل وحق، وكذب وصدق، وصحيح وغلط، »: (0)قال اللكنوي

                                                 

 .081تذكرة الراشد صفي  (0)
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ردود والمقبول والمطرود والمحصول، يجعل وصواب وسقط، وعدم تنقيده بين القول الم

 .«كتابه غير معتبر عند أرباب الفهم والنظر

وحاصله أن   جمع الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة م  الكتب غير المعتبرة؛.9

مؤلفي هذه الكتب وإن كانوا معروفين بالعلم والفقه ولكن هم لم يلتزموا في هذه الكتب 

الصحيحة وإن ما نقلوا كل ما وجدوا من قول أو رواية من غير  بالاقتصار على الروايات

 .تحقيق وتنقيح

فإن ه آية »: (0)قال اللكنوي إعراض أجلّة العلماء وأئمة الفقهاء ع  الكتاب؛.3

؛ لأن ه لو كان نافعا  مفيدا  لتداولته الأيدي وتسابق عليه «واضحة على كونه غير معتبر

 .الطلبة والكملة

: ربّما يكون الكتاب في موضوع آخر سوى الفقه   الكتاب فقهيا ؛إن لم يك.4

كالتصوف والأسرار والأدعية والتفسير والحديث، وإن ما تذكر فيه المسائل الفقهية تبعا  

لا مقصودا ، وكثيرا  ما يقع أن  مؤلفي مثل هذه الكتب لا يراجعون كتب الفقه عند 

 .لة قدر مؤلفيهاتأليفها فربما تقع فيها الأخطاء مع جلا

 «عمدة القاري»قد وجدت غير واحد من مثل هذه الأخطاء في »: (1)قال العثماني

لابن ملك، ومثل هذا كثير في كتب  «مبارق الأزهار»لعلي القاري و «المرقاة»للعَيْني و

التصوف، وحكم هذا القسم أن لا يعتمد على مسائله إذا كانت مخالفة للكتب الفقهية 

 .«ثوق بهاالمعروفة المو

                                                 

 .081، والمنهج الفقهي ص58تذكرة الراشد ص: ، وينظر18النافع الكبير صفي  (0)

 .84ول الإفتاء صأصفي  (1)
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 :تطبيقات للفقهاء عليها: ثالثا  

؛ قال (هـ911ت)؛ لجكن الكجراتي الهندي الحنفي«خزانة الروايات».0

طب واليابس، مع ما فيها من » :( 0)اللكنوي إن ه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الر 

 .«الأحاديث المخترعة، والأخبار المختلفة

ت نحو )؛ لمحمد الخرساني القُهُستاني «ةقايجامع الرموز في شرح النُّ ».1

(: هـ0014ت)وايات الضعيفة، قال علي القاري ؛ لجهالة حال المصنف والرُّ (هـ958

إن هُ لم يكن من تلامذة شيخ الإسلام : في حق  القُهُسْتَانِيّ ( هـ950ت)قال عصام الدين »

لكتب في زمانه، ولا كان الهرََوي، لا من أعاليهم، ولا من أدانيهم، وإن ما كان دلال ا

يعرف الفقه، ولا غيره بين أقرانه، ويؤيده أَن ه يجمع في شرحه هذا بين الغث والسمين، 

والصحيح والضعيف من غير تصحيح ولا تدقيق، فهو كحاطب الليل جامع بين 

 .(1)«الرطب واليابس في الليل

؛ لجمعها (هـ658ت)؛ لمختار بن محمود الزاهدي الغزميني «قنية المنية».8

نَقْل الزاهدي لا يعارض نقل المعتبرات »: (8)للرواية الضعيفة والغريبة؛ قال ابن عابدين

النعمانية، فإن ه ذكر ابن وهبان أن ه لا يلتفت إلى ما نقله الزاهدي مخالفا  للقواعد ما لم 

 الكحلَ وجبمن أن  : (1) «القُنية»وما في »: (0)وقال الط حْطَاويُّ . «يعضده نقل من غيره

                                                 

 .81-19النافع الكبير صفي  (0)

، ومقدمة عمدة الرعاية 81، وغيث الغمام ص56، وتذكرة الراشد ص88مقدمة السعاية صفي  (1)

 .814: 1، والعقود الدرية 01ص

 .814: 1العقود الدرية  في (8)

 .461: 0رد المحتار في ( 0)

 ..أ/011قنية المنية قفي ( 1)
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ل عليه؛ لأن     .(0)«ليست من كتب المذهب المعتمدة «القُنية»تركه يوم عاشوراء لا يُعو 

فهي وإن كانت فوق تلك الكتب وقد نقل عنها  «القنية» »: (1)وقال البركويّ 

بعض العلماء في كتبهم، لكن ها مشهورة عند العلماء الثقات بضعف الرواية، وأن  

غايتها أن يعمل بما فيها إذا لم يعلم مخالفتها الكتب المعتبرة، وأما مع صاحبها معتزل، ف

 .«المخالفة فلا

طالعت »: (8)؛ للزاهدي أيضا ، قال اللكنوي«الُمجتبى شرح القدوري».4

فوجدتما على المسائل الغريبة حاويين، ولتفصيل الفوائد كافيين،  «المجتبى»و «القنية»

ح ابن وهبان،  أن ه معتزل الاعتقاد، حنفي الفروع، وتصانيفه غير : وغيرهإلا أن ه صر 

 .«معتبرة ما لم يوجد مطابقتها لغيرها؛ لكونَّا جامعة للرطب واليابس

للزاهدي  «الحاوي»و»: (4)؛ للزاهدي أيضا ؛ قال ابن عابدين«الحاوي».5

، «القنية»حكموا بكون »: (5)وقال اللكنوي. «مشهور بنقل الروايات الضعيفة
كلاهما للزاهدي غير معتبر؛ لكون مؤلفهما جامعا  لكل شيء من غير فرق  «الحاوي»و

 .«بين الأسود والأحمر
مملوء »: (0)؛ لعلي بن أحمد الغوري، قال اللكنوي«كنز العبّاد في شرح الأوراد».6

مِنَ المسائل الواهية، والأحاديث الموضوعة، لا عبرة له، لا عند الفقهاء، ولا عند 

                                                 

 .01: 0اللكنوي،مقدمة عمدة الرعاية : ، وينظر058هية صالفوائد البفي  (0)

 .86إنقاذ الهالكين صفي ( 1)

 .849الفوائد البهية صفي  (8)

 .018: 1العقود الدرية  في  (4)

 .089، والمنهج الفقهي ص01: 0مقدمة عمدة الرعاية : ، وينظر81تذكرة الراشد صفي  (5)

 .19النافع الكبير صفي  (0)
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فيه أحاديث سمجة موضوعة، لا يحل »: وقال جمال الدين المرشدي. «المحدثين

 . (0)للشيخ الأجل محيي السنة شهاب الدين السهروردي «الأوراد»و. «سماعها

؛ لبدر الدين بن تاج الدين بن عبد الرحيم «مطالب المؤمنين في الفتاوى».8

ن الرطب واليابس، ملوءة مالكتب غير المعتبرة الم إن ه من»: (1) اللاهوري، قال اللكنوي

 . (8)«الأحاديث المخترعة، والأخبار المختلفة مع ما فيها من

مَرْقَندِْيّ «شرعة الإسلام».8 ؛ لركن الإسلام محمّد بن أبي بكر الجوُغِيّ الس 

وجدته كتابا  نفيسا  مشتملا  على المسائل الفقهية، »: (4)، قال اللكنوي(هـ588ت)

وفي ة، إ لا أن ه مشتمل  على كثير من الأحاديث المختلفة، والأخبار الواهية والآداب الصُّ

 .(5)«المنكرة

اديّ «ج شرح مختصر القُدُوريّ السراج الوها».9 ؛ لأبي بكر بن علّي الحدَ 

، عدّه البركوي واللكنوي مِنَ الكتب المتداولة الضعيفة غير المعتبرة، مع (هـ811ت)

 .(0)كا  فاضلا  زاهدا ، سارت بمؤلفاته الركبانأن  مؤلفه كان عالما  عاملا  ناس

؛ للحدادي أيضا ، وهي مختصرة من «الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري».01

 .، ولها حكمه«السراج الوهاج»

                                                 

 .0508: 1ون كشف الظن في (0)

 .81-19النافع الكبير صفي  (1)

 .018معارف العوارف صفي  (8)

 .166الفوائد البهية صفي (4) 

 .018: 8، والجواهر المضية 0144: 1كشف الظنون في  (5)

: 1، وكشف الظنون 040تاج التراجم ص، و01: 0، ومقدمة عمدة الرعاية 19النافع الكبير صفي  (0)

0680. 
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، قال (هـ666ت)؛ لفضل الله بن محمد بن أيوب «الفتاوى الصوفية».00

ا ليست من الكتب المعتبرة، فلا يجوز ال»:  البركوي عمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها إنَّ 

مع أن  مؤلفها كان إماما  . «الكتب غير المعتبرة إن ه من»: وقال ابن كمال باشا. «للأصول

 . (0)فقيها  أصوليا ، سيد أرباب الحقيقة

، (هـ864ت)؛ لفخر الدين يحيى الرومي «مشتمل الأحكام في الفتاوى».01

ه المولى البركوي من جملة الكت  . (1)ب المتداولة الواهيةعد 

؛ لأحمد بن محمد الملقب بنظام الدين «الإبراهيم شاهية في الفتاوى».08

ه الل كنويّ من الكتب غير المعتبرة، مع أن ه كتاب  كبير من أفخر الكتب،  الكيكلاني، عد 

 . (8)جمعه من مئة وستين كتابا  للسلطان إبراهيم شاه

د ؛ لأبي المكار«شرح النقاية».04 ، قال ابن (هـ918ت بعد )م عبد الله بن محم 

 . من الكتب غير المعتبرة (1)وعدّه اللكنوي. «رجل مجهول، وكتابه كذلك»: (0)عابدين

ه أبو ( هـ0088ت بعد )؛ لمحمد بن الحسين الطوري «فتاوى الطوري».05 ،عد 

 .(8)السعود الأزهري واللكنوي من الكتب غير المعتمدة

؛ (هـ981ت)؛ لزين العابدين إبراهيم ابن نجيم المصري «يمفتاوى ابن نج».06

 .(4)عدّه أبو السعود الأزهري واللكنوي من الكتب غير المعتمدة

                                                 

 .151، والفوائد ص0115: 1ن كشف الظنوفي  (0)

 .0691: 1، وكشف الظنون 01: 0مقدمة العمدة في  (1)

 .01: 0، ومقدمة العمدة 8: 0، وكشف الظنون 018معارف العوارف صفي   (8)

 .814: 1العقود الدرية في  (0)

 .00: 0، ومقدمة عمدة الرعاية 89مقدمة السعاية صفي  (1)

 .81: 0ورد المحتار ، 01: 0مقدمة عمدة الرعاية في ( 8)

 .01: 0، ومقدمة عمدة الرعاية 81: 0رد المحتار في ( 4)
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إن ه طالما تردّد »: (0)؛ المنسوب إلى أبي يوسف، قال العثماني«المخارج والحيل».08

صح نسبته إلى العلماء في كونه من مؤلفات أبي يوسف، والصحيح أن ه كتاب منحول لا ي

 .أبي يوسف مجهولون وبعضهم كذابون القاضي أبي يوسف، فإن  رواته عن

إن ه رواية الكذاب بن الكذاب بن الكذاب محمد بن »: (1)وقد ذكر الكوثري

الحسين بن حميد عن محمد بن بشر الرقي عن خلف بن بيان رواية مجهول عن مجهول فلا 

 .«يصح الاعتماد عليه

هلوي «زيزيّةالفتاوى الع».08 ؛ المنسوبة إلى عبد العزيز بن ول الله الد 

إن  هذا الكتاب ليس من تأليفه، وإن ما جمع رجل فتاواه »: (8)، قال العثماني(هـ0189ت)

بعده، وهذا الجامع لا يعرف، وقد سمعت من والدي الشيخ المفتي محمد شفيع أن ه 

هلوي، فلا ينبغي الاعتماد يوجد في هذا الكتاب إلحاقات لا يصحّ نسبتها إلى  الشيخ الد 

 . «عليها ما لم يتأيّد مضمونه بدليل آخر

لمحمود بن اسرائيل ابن قاضي سماونة  «التسهيل شرح لطائف الإشارات» .79

 .(0)، وقد عَدّه البركوي من الكتب المتداولة الغير المعتبرة(هـ818ت)

ه ح«روضة المجالس في الفروع الحنفية». 11 من الكتب  (1)اجي خليفة، عَد 

 .المتداولة الغير المعتبرة

                                                 

 .84أصول الإفتاء صفي  (0)

 .81-68تمحيص هذا في حسن التقاضي ص: وينظر. 54حاشيته على مناقب أبي حنيفة صفي  (1)

 .84أصول الإفتاء صفي  (8)

 .0550: 1كشف الظنونفي ( 0)

 .981: 0كشف الظنونفي ( 1)
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 :كيفية الاستفادة منها: رابعا  

 :نورد هاهنا شروطا  للأخذ منها، وهي

فإن »: (0)أن لا يخالف ما أخذه ما في الكتب المعتمدة والمقبولة، قال اللكنوي.0

ذلك فيها، وجد مسألة في كتاب لم يوجد لها أثر في الكتب المعتمدة، ينبغي أن يتصفح 

 .«فإن وجد بها وإلا لا يجترأ على الإفتاء بها

والحكم في هذه الكتب المعتبرة أن لا يؤخذ منها ما كان مخالفا  »: أيضا   (1)وقال

لكتب الطبقة الأعلى، ويتوقّف في ما وجد فيها ولم يوجد في غيرها ما لم يدخل ذلك في 

 .«أصل شرعي

لم يوجد في غيرها فيتوقف فيه، فإن دخل فأما ما وجد فيها و: (8)وقال العثماني

ذلك في أصل شرعي ولم يخالف أصلا  فقهيا  فلا بأس بالأخذ به، وإن لم يدخل لم يجز 

 .«الأخذ أو الإفتاء به

 .أن تكون المسائل التي يأخذها موافقة للأصول المعتمدة.1

ء الضابطين ممن إن ه لا يجوز الأخذ إلا لمَن كان أهلا  لذلك، بأن كان مِنَ الفقها.8

 .يتمي ز بسعة العلم ودقّة النظر، وقوّة الحفظ

أن يراجع المطولات مِنَ الشروح والحواشي وغيرها؛ للاطلاع على ضوابط .4

 .المسألة وتقييداتا

 الغير   الكتب    من     «الحاوي»و ، «القُنيَْة» جعلوا  إن  الفقهاء »: (0)قال اللكنوي

                                                 

 .16النافع الكبير ص في (0)

 .81النافع الكبير صفي  (1)

 .81أصول الإفتاء صفي  (8)

 .080المنهج الفقهي صو، 08: 0مقدمة عمدة الرعاية   :وينظر. 99-98تذكرة الراشد ص : ينظر (0)
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وا الن قل عن الكتب غير المعتبرة، وأخذ ما فيها، بشرط أن لا المعتبرة، ومع ذلك أجاز 

يخالف ما فيهما ما في الكتب المعتبرة، وأباحوا الاعتماد على ما فيهما من المسائل، إذا 

وافقت الأصول المعتمدة، وهذا إن ما يحصل لمن له سعة علم ونظر، وقوة حفظ وبصر، 

 .المعتبرةفيباح له الأخذ عن مثل هذه الكتب الغير 

وأما من ليس له علم، ولا فهم، ولا له امتياز بين الحسن والشوم، والهدهد 

والبوم، ولا له عرفان بصحة ما فيها وسقمها، وصوابها وخطأها، ومعروفها ومنكرها، 

وجلّ مقصده إن ما الجمع والترتيب، والسجع والتأليف، من غير التزام الصحة وتمييز 

 .«يحلّ له النقل بكل ما فيها، من دون تنبيه على ما فيها الثقة عن غير الثقة، فلا

فتحصّل لنا أن  معرفةَ الكتب المعتمدة من غيِر المعتمدةِ أمر  مهمٌّ في التّمييزِ بين 

الكتب، وينبغي التّنبّه أن  عَد  الكتاب من الكتب غير المعتبرة لا يعني عدم الاستفادة 

لم متبصّر حافظ للمذهب وعارف بالمسائل منه، بل الأخذ منه بحيطة وحذر لعا

 .المعتمدة

ولا بُد  مِنَ الوقوف على أسباب عدم اعتماد الكتب؛ ليتمكن من خلالها معرفة 

الكتب غير المعتمدة التي لم يُصرح الفقهاء باعتمادها وعدمه، وبدون معرفة الأسباب 

ده، وهذا خطأ كبير؛ يجعل حكم عدم الاعتماد واحد  في كلّ كتاب نصّوا على عدم اعتما

لأن  عدمَ الاعتماد قد يرجع لسبب كالاختصارِ الشديد للكتاب أو فقده لا أن  مسائلَه 

 .وح والحواشي لفهمها مثلا  ضعيفة في نفسها، فالأمرُ يحتاج إلى مراجعةِ الشرُّ 

 

*      *     * 
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 :وظائف المجتهدي : الثالثالمبحث  

 :حو الآتيونعرضه في تمهيد ومطالب على الن

 :فيه ثلاثة أمورو :تمهيد

 :تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا  :  أولا

ل الجهََد، وقيل: قيل :الاجتهاد لغة     . استفراغُ الجهُد: تحمُّ

 .(0)استفراغُ الفقيه الوسعَ لتحصيل ظنٍّ بحكم شرعيٍّ فرعيٍّ  :واصطلاحا  

ورته المطلقة وقد وقع لبس كبير في قضية الاجتهاد، بحيث لا يتصور إلا بص

الموجودة في المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، وفي الحقيقةِ هذا 

نوع  من أنواع الاجتهاد لا كلّ الاجتهاد، كما هو ملاحظ  من الت عريف أوّلا ، ومما سيأتي 

 . من كلام

عن الواقع، والذي ومَن لا ينتبه لهذه النُّكة يبقى حيا  في عالم  من الخيال، وبعيدا  

نريده هاهنا أن يكون كلامنا في وظائف المجتهد استقراء وواقع لا كلام فرضياّت 

 :وعقليّات

 أربعة عشرمضى على اجتهادات علماء الأمّة ما يزيد عن : فمن حيث الاستقراء

قرنا ، سَلَكتْ فيه مناهج وطُرُق في الت وصلِ إلى الأحكامِ الشرعيّةِ والتعرّف عليها 

لإفتاء بها والتقنين منها، فنريد من حيث استقراء الت اريخ الفقهيّ أن ندركَ ذلك وا

رَه  .ونقر 

أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجتهد في تطبيقِه على أنفسِنا : ومن حيث الواقع

وأهلينا ومجتمعنا، والإسلام العملّي التطبيقيّ مرجعه إلى الفقه بالدرجة الأولى، فكلُّ 

                                                 

 . 484: 1فصول البدائع: ينظر( 0)
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بيةِ الأثرُ البالغ على أفعال الحواسّ، أعمال جوار حنا معالجتها في الفقه، وإن كان للتر 

ها للفقه  .لكن في الن تيجة هي تصّرفات تحتاج أحكاما ، ومعرفتُها مردُّ

 :الاجتهاد حقيقة واقعيّة: ثانيا  

إن  عيشَ وتطبيقَ أي علم يحتاج إلى اجتهاد  فيه؛ لتمييزِ صحيحِه من سقيمِه، 

 .ر كيفيةِ العملِ به، وتخريج المسائل المستجدّة على أصول أئمّتنا في الاجتهادوتَصَوُّ 

وهذا أمر  لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان، وإلاّ لكان العلمُ نظريّا  خياليّا  لا يُطبّقُ 

لما نريده علما  عمليّا  في حياتنا لا بدّ فيه من الاجتهاد، وقدر المتخصّصين اولا يُعاش، فط

نائعفيه يتم  .ي ز بقدر اجتهادهم، وهذا يظهر في مختلف العلوم حتى عند أربابِ الص 

إذن فالواقعُ يفرضُ علينا أن ه لا بُد  من الاجتهادِ في العلمِ طالما أن ه يُعاشُ في 

 . الحياة، لكن على درجات  وصور  متفاوتة  فيه

ائعةُ بين الطلبةِ من توقّف الاجتهاد وإغلا  ق بابه، وهل يوجد مجتهدفالفكرةُ الش 

مس، كيف   مان؟ اعتقد أن  طرحها وسؤالها خطأ ؛ لأن  هذه حقيقة  كالش  في هذا الز 

يكون علم  معاش  ومطبّق  بدون اجتهاد، كيف يُفهمُ ويُميّزُ ويُعملُ بالعلم بدون 

 .اجتهاد

 بُدّ من وعليه فإن  تطبيق الفقه في الواقع يحتاج إلى اجتهاد ، فالفكرةُ التي لا

أن  الفقهَ حالُه مثل سائر العلوم، يحتاج إلى دراسة  : تقريرِها في ذهنِ كل  مُتعل م  للفقه

لمعرفةِ قواعدِه وأسسِه ومبادئِه وأمّهات مسائلهِ، كما هو الحال في علمِ الهندسةِ أو الطبّ 

 .أو غيِرها

 تكوين الملَكَة العلميّة،  لى إ  خلالها    من  الط الب  ؛ ليتوصّل  الدراسة وكلُّ هذه 



 عند السادة الحنفية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   011

 

خص   ويتعرّف طريقة أهل العلم في الفهم والبناء وتحليل الأمور، وبقدرِ اجتهادِ الش 

ل إلى تكوين  كاء لديه يستطيع أن يتوص  ق الذ  اتية والالتقاء بالأساتذة وتحقُّ راسة الذ  بالد 

ص فيه  .الملَكَة في العلم الذي تخص 

ه لمسائلهِ راجع  إلى مقدارِ  حياتهِ وإفادة مجتمعه به وزيادتيق المرء للعلم فيوتطب

ن من  ق في الفقه؛ لأن ه علم  كسائر العلوم تكو  نَّا فيه، وهذا الأمرُ متحق  الملَكَة التي كو 

 فيه، وهذه الاجتهاداتُ منبعُها الملَكَات، وبقدرِ تحصيلها يستطيع أن 
ِ
اجتهاداتِ العلماء

فَ في هذا الع ن يتصر  لم ويُضيف إليه معارف وإفادات مبنيّة على أُسس العلم التي تَمكَ 

 .منها

اغبِ في الفقهِ أن يَجِد  ويجتهد في طلبهِ بما قلتُ، ويَسعى جاهدا  لتكوين  فعلى الر 

مَلَكَة  فقهيّة  قويّة، يستطيع بها تطبيقَه على نفسِهِ ومَن حولَه، وعلى تحقيقِ مسائلِهِ 

 .حكم ما جَد  منها وتحريرِها وبيان

 :الاستقراءُ التَاريخي للطَبقات: ثالثا  

مم ا سبق يتبين  أن  الاجتهاد في نفسِهِ موجود  لا محالة؛ لأن ه روحُ العلم، وبه حياتُه 

وتطبيقُه، وبدونه ينعدم العلم، ولكن ه يَمرُّ بمراحل في نشأةِ العلوم وتكوّنَِّا، فينتقلُ من 

، فالعلمُ في كل  مرحلة  فيه يحتاج إلى نوع  جديد  من الاجتهاد؛ لأن  مرحلة  إلى مرحلة  

 .وزيادة ، وإلا لم يكن علما   ابقة اكتملت، والعلمُ في استمرار  المرحلةَ الس  

 على علمِ مَن سبقه حتى 
ِ
، بل يستمرُّ في البناء

وليس كلُّ عالم فيه يبدأُ من جديد 

ه وأُسُسُه وتَزدادُ فروعُه ومسائلُه، فيكون علما  مرغوبا  يعظم بنيان العلم وتُشي دُ قواعدُ 

ه، لبقي فيه، نافعا  للمجتمعات، ولو بدأ كلُّ عالم فيه من البدايةِ واجتهد فيما قاله غيرُ 

 . كمل بُنيانُهالعلم في محل ه ولم ي
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وهذا يقتضي حصول مرحليّة في الاجتهادِ في العلم، تنقلُه من طورِ إلى طور، وهو 

ر الاجتهادي وانتقالُه م  الت اريخي للعلم، حيث نلحظ فيه هذا الت طوُّ
ِ
ا نقصدُه بالاستقراء

، وهو واضح  جَليٌّ في علمِ ِ الفقه ـ كما سيظهر ذلك في الدراسة 
من مرحلة  إلى مرحلة 

 .التالية ـ

ويُخرجنا من مُشكلةِ تقسيم الط بقات لابن كمال باشا التي هي وظائف في الحقيقة 

رَه شيخنا العثمانيلا إن  هذه الأقسام للوظائف لا »: ، حيث يقول(0) طبقات، كما يُقر 

، ولا يلزم من ذلك ...للأشخاص، والمرادُ أن  وظائف الفقهاء تنقسم إلى هذه الأقسام

، وهذا  جل الواحدُ يتولى  جميع هذه الوظائف أو بعضَها في وقت  واحد  أن لا يكون الر 

جلَ كما أن  العلما ، ولكن رُبّما يقع أن  الر   ومُتكلّم 
ث  وفقيه  ءَ ينقسمون إلى مفسّر  ومُحد 

، ومن  الواحدَ تصدُق عليه جميعُ هذه الألَقاب، فهو من حيث اشتغاله بالقرآن مُفسر  

، فكذلك يجوز أن يكون  ، ومن حيث اشتغاله بالفقه فقيه  ث  حيث اشتغاله بالحديث مُحد 

جلُ الواحدُ  جيح في وقت  واحد   الر   .«مجتهدا  في المسائل وأهلا  للت خريج والتر 

وتقريرا  لما سبق نحتاج قبل الكلام في الوظائف أن نعرض موجزا  في مبحث 

مستقل لأبرز أسباب الاجتهاد، وهو الترجيح؛ لأن ه شرط العمل، وكذلك بيان تعدد 

 .اأنواع الاجتهاد، وهو المرحلية التاريخية التي مرّ به

 (:عند الله الحقُّ واحد  )لعملجيح شرط االتّر : الأولالمطلب 

نعرض لأحد أهم أسباب الاجتهاد، وهو عدم جواز العمل بقول  ه النقطةفي هذ

إلا بعد ترجيحه بالاجتهاد فيه، فالاجتهاد هو الطريق للوصول للراجح من القول 

ريج نسعى فيه للوصول للحقّ للعمل، وبالتّال الاجتهاد بطريق الاستنباط وطريق الت خ

                                                 

 .معارف011-010في أصول الإفتاء ص    (0)
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؛ لأن ه واحد، فنحتاج أن نُميزه عن غيره لتطبيقه، وهذا يمثل الوظيفة الأوُلى عند الله 

 .والثّانية

ابعة وهما ث عن ن فهاهناالترجيح والتمييز، : وأمّا الوظيفة الث الثة والر  تحد 

اجح؛ لأن  المرجوحَ  اجح كالعدم، سببهما، وهو عدم جواز العمل إلا بالر  في مقابل الر 

 .وبالت ال وجودهما مبنيٌّ على الوقوف على الحقّ؛ لأن ه واحد  لا متعدد  

وأمّا الخامسةُ، وهي الت قرير، فلا يكون التثبت من مناسبة الحكم للمكلّف أو 

الواقع إلا بالاجتهاد، وهذا لسعيه لإصابة ما هو الحقّ عند الله تعالى، فيكون الكلام 

 .ا كالكلام في الوظيفة الأولى والثانيةفيه

وكثير  من  القائمين على الفقه في المؤسسات العلمية وعامّة الطلبة الدّارسين له 

سلكوا مذهب المعتزلة القائلين بتعدّد الحقّ، حتى صارت نظرتُم إلى أقوال الفقهاء 

ا محلّ اختيار كلّ واحد منهم، فيحقُّ له أخذ ما شاء منها، وترك ما شاء؛  المختلفة أنَّ 

ا كلُّها حقّ، ففي كلّ مسألة  يدرسونَّا يأخذون فيها عدّة آراء فقهيّة مَن : منها: لأنَّ 

بالكراهة، وهكذا، دون : مَن يقول: بالحرمة، ومنها: مَن يقول: بالحلّ، ومنها: يقول

د بما تمليه بيان  للرّاجح منها في الغالب، فيكون هذا الطالب المبتدئ هو المختار لما يُري

بالإباحة، وغيرها : بالحرمة، ويوما  يقول: عليه نفسه على حسب حاجته، فيوما  يقول

 .على حسب المصلحة العقليّة

 :أقوال العلماء في الحق عند الله و

، والحقُّ عند الله  :قول المعتزلة وبعض المتكلّمين: القول الأول المجتهدُ مصيب 

يه اجتهاد كلّ مجتهد، فإذا اجتهدوا في حادثة فالحكم عند متعدّد؛ لأن  الحكم ما أدّى إل

 .الله تعالى في حقّ كلّ واحد ما اجتهد به
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 :واحتجوا بالآتي

إن  المجتهدين في القبلةِ جعلوا مصيبين، حتى تأدّى الفرض عنهم جميعا ، ولا .7

 .لكعبةيتأدّى الفرض عنهم إلا بإصابة المأمور به مع إحاطة العلم بخطأ من استدبر ا

 :والمناقشة له

إن  المتحرّي يخطئ ويصيب أيضا  كغيره من المجتهدين؛ إذ لو صلّى جماعة وتحرّوا 

القبلة واختلفوا، فمَن علم منهم حال إمامه وهو مخالفه فسدت صلاته؛ لأن ه مخطئ 

 .(0)للقبلة عنده، ولو كان الكلُّ صوابا  والجهات قبلة لماََ فسدت

سل بين قومين في زمان واحد إن  الأحكام تختلف.9 كإبراهيم : عند اختلاف الرُّ

  ولوط. 

 :والمناقشة له

ءَ الواحد جاز أن يكون حراما  لشخص حلالا  لشخص آخر كأم المرأة : إن  الشي 

حرام على زوج ابنتها حلال لغيره، وكذلك سائر المحرّمات من الأمّ والبنت وغيرها، 

، وكذلك المال لمالكه حلال ولغير ه حرام، فكذلك يجوز أن تثبت الحرمة في حقّ أُمّة 

 .والحلّ في حقّ أمّة  أُخرى

والرأي الذي يُنسب إلى المعتزلة، يبيح لغير المجتهدِ الأخذُ بما »: (0)قال الكوثريّ 

يروقه من الآراء للمجتهدين، لكن أقلّ ما يجب على غير المجتهد في باب الاجتهاد أن 

 .يراه الأعلم والأورع، فينصاع لفتياهيتخير  لدينه مجتهدا  

خص  وأمّا تتبّعه   من أقوال كل  إمام، والأخذ بما يوافق الهوى من آراء الأئمّة، الرُّ

                                                 

 .، وغيره0848-0848: 4 الكافي شرح البزدوي: ينظر( 0)

 .115-118في مقالاته ـ مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية ـ ص( 0)
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فليسا إلا تشهّيا  محضا ، وليس عليهما مسحة من الدّين أصلا ، كائنا  من كان مبيح ذلك؛  

: صويب المجتهدين مطلقا  ولذلك يقول الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ الإمام عن ت

؛ لأن  أقوالهم تدور بين النفي والإثبات، فأنى يكون «أوله سفسطة وآخره زندقة»

 ؟...الصواب في النفي والإثبات معا  

نعم إن  من تابع هذا المجتهد في جميع آرائه، فقد خرج من العهدة، أصاب المجتهد 

ا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا أم أخطأ، وكذا المجتهدون الآخرون؛ لأن  الحاكم إذ

 .«اجتهد وأخطأ فله أجر واحد

،  :قول عامّة الفقهاء:  القول الثاني المجتهدُ يُخطئ ويُصيب، والحقُّ عند الله واحد 

؛ لأن  حكمَ الاجتهاد الإصابة بغالب  الرأي، وليس  وإن لم يتعين  لنا فهو عند الله مُتعين 

 .(0)الحق  في موضع الخلاف واحد القطع بالوصول إلى الحقّ؛ لأن  

 :واحتجوا بالآتي

، وإذا [80:الأنبياء] ( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ): قال .0

 (0)بالفهم، وهو إصابة الحقّ بالنظّر فيه كان الآخر خطأ   اختص  سليمان 

: ، فقال لعمروإن  رجلين اختصما إلى النبّيّ »: عن عبد الله بن عمرو .1

نعم، على  إن ك إن : قضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله، قالأ: اقض بينهما، فقال

 .(1)«أصبت فلك عشر أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر

 الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله حكم   إذا »: قال  العاص  بن  عمرو  عن .8
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 .(0)«أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر 

إنّي سأقول فيها برأيي، »: الكلالة قال حين سئل عن عن أبي بكر الصديق .4

فإن كان صوابا  فمن الله، وإن كان خطأ  فمنيّ ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد 

 . (1)«إنّي لأستحيي الله أن أردّ شيئا  قاله أبو بكر: ، قالوالولد، فلمّا استخلف عمر 

إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم على أن »: عن عمر بن الخطاب .5

تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله، فإن كم لا تدرون ما حكم الله فيهم، 

 . (8)«...ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيهم ما شئتم

 ؛الله  حكم  المجتهد  وجود حكم واحد لله، وليس كلُّ ما يقول : وجه الدلالة

، يُسل موا لهم أنّ ما قالوه حكم الله لأنّه لا يدري حكم الله يقينا ، وبالت ال لا  

 .ويدعون غيره

وأمّا السنةّ والأثر فالأحاديث والآثار الدّالة على ترديد »: (0)قال التفتازانيّ 

ا متواترة من  الاجتهاد بين الصواب والخطأ، وهي وإن كانت من قبيل الآحاد، إلا أنَّ 

 .«جهة المعنى، وإلا لم تصلح للاستدلال على الأصول

أجمعوا على جواز  إن  الصّحابة »: (1)الإجماع، قال علاء الدّين السمرقنديّ . 6

القياس مع مخالفة البعض في جواب المسائل والتّخطئة، حتى شدّدوا على عبد الله بن 
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فالصّحابة الذين جوّزوا القياس أجمعوا على جواز الخطأ ... في جواز ربا النقّد عبّاس 

 .«حجّة قاطعة صّحابة على القياس، وإجماع ال

 .(0)ونَقل الإجماع أيضا  شيخ الإسلام شمس الدين الفناريّ 

لأدلتهم؛ لقوتا وظهورها؛ ولذلك كان مذهب الأئمة  فلم تكن مناقشة حقيقية

 .الأربعة، واتفق عليه الفقهاء، فحق  له أن يتقدّم ولا يُلتفت لغيره

 :وظائف المجتهدي : الثانيالمطلب 

اجة الواقعية للاجتهاد، والحقيقة التّاريخة بحصوله في كلّ عصر  بعد تقرير الح

ا الحلقة المهمة للدارس للفقه والعامل به، حيث  ن بحقيقته، وندرك أنَّ  وزمان، نتيق 

يسعى الطالب للحصول على هذه  الوظائف، وترتفع همته لذلك، ويسعى العامل 

 .راج كنوزهبالفقه إلى الاستفادة منها في تطبيق الفقه واستخ

 :وهذه الوظائف للمجتهدين هي

نة وآثار الصَحابة: أولا    :نوعان،  استنباط الأحكام م  الكتاب والسُّ

ه،: الأولى : (0)قال ابنُ كمال باشا الاعتمادُ على أصولٍ استخارجها المجتهدُ بنفس 

ة قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلّ  في تأسيس... طبقة المجتهدين »

 .«...الأربعة 

وأبرز مَن قام بهذه الوظيفة الأئمة الأربعة، فهم وإن كانوا مستقلين في استنباطِ 

الأحكام الشرعيّة من الكتاب والسنة،  ولكن  لا محيص له  من  نوع من التقليد، وهو 

                                                 

 .408: 1في فصول البدائع ( 0)

 .ن الطبقاتع88في أصول الإفتاء ص   (0)
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أن ه ينظر في أقوال السلف من الصحابة والتابعين ويتمسّك بها في شرح أحكام القرآن 

نة، ولكن يوجد قول من أحدِ والسنة ، فربما لا يوجد نصٌّ صريح  من الكتاب والسُّ

أخذ كثيرا  الصحابة أو التابعين، فيقدّمه على رأيه الخاصّ، وهذا كما أن  الإمام أبا حنيفة 

، والإمام الشافعي بقول ابن جريج، والإمام مالك بقول أحد بقول إبراهيم النخعي

 .(0)لمنورةالفقهاء السبعة بالمدينة ا

وفي الحقيقة هذه الاستقلاليةّ لهم كانت ضمن مدارس فقهيّة تربوا فيها، ومشوا 

على أصولها وقواعدها وفروعها، مع تقرير وتقعيد وتأصيل منهم لما توارثوه، كما هو 

 .ظاهر في أفعال أبي حنيفة مع مدرسة الكوفة، ومالك مع مدرسة المدينة

هم بها في مدارسهم نباط لا يمنع تأثرة بهم في الاستفإثبات أصول خاصّ 

 .فنقحوها وحققوها أكثر فأكثر حتى نسبت إليهم

 وكذلك قام بهذه الوظيفة طبقة المجتهد المطلق المنتسب المتحققة بأصحاب أبي

اشتهر في أفواه الموافق والمخالف، »: (0)الكوثريكأبي يوسف ومحمد، قال : حنيفة 

يفة أبو يوسف، بمعنى أن  البالغ إلى الدرجة أبو حن: وجرى مجرى الأمثال، قولهم

 …القصوى في الفقاهة أبو يوسف

ولكل واحد منهم أصول مختصة، تفردوا بها عن أبي حنيفة، وخالفوه فيها، بل 

ما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه، وقال الجويني: قال الغزال إن كل ما اختاره المزني : إنَّ 

ما يخالفان أصول صاحبهماأرى أن ه تخريج ملحق بالمذه  .«ب لا كأبي يوسف ومحمد، فإنَّ 

                                                 

 .08-08أصول الإفتاء ص (0)

 .86-85في حسن التقاضي ص (0)
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إن أبا يوسف ومحمدا  وزفر وغيرهم من الأصحاب كانوا »: (0)قال أبو زهرةو

مستقلين في تفكيرهم الفقهي كل الاستقلال، وما كانوا مقلدين لشيخهم بأي نحو من 

 أولى دراساتم عليه لا نواحي التقليد، وكونَّم درسوا آراءه أو تلقوها عليه، وتثقفوا في

يمنع استقلال تفكيرهم، وحرية اجتهادهم وإلا كان من يتلقى على شخص لا بد أن 

 .«…يكون مقلدا  له
م وصلوا لدرجة الاجتهاد المستقل محمد قرن رأيه أن  : وأبرز ما يدل على أنَّ 

فيها، مما ورأي أبي يوسف مع رأي أبي حنيفة في مسائل كتب ظاهر الرواية التي خالفاه 

ما كانا يعتقدان أن  لهما أهلية في الاجتهاد مثل شيخهما، ولكنهما آثرا نشَر  يوضح أنَّ 

مذهبهم جميعا ؛ لأن  مذهب الجماعة أقوى من مذهب الفرد، ولما فيه من التيسير على 

 .غيرهما فيما اختلفا فيه، واعترافا  منهما بمكانة أبي حنيفة ودرجته العالية في الفقه

أن  أبا يوسف ومحمد مجتهدان مطلقان : المصرح في كلام كثير»: (1)ل اللكنويقا

 .«منتسبان؛ لأن  مخالفتهما للإمام في الأصول غير قليلة
قال ابنُ ، الاعتمادُ على أصولٍ مُقرّرةٍ في المذهب  استخارج أُسسها أئمّتُه: الثانية

خراج الأحكام عن الأدلّة المذكورة القادرين على است... طبقةُ المجتهدين»: (0)كمال باشا

رها إمامُهم  .«...على حَسَب القواعد التي قر 

، وهو الذي وإن لم وهذه الوظيفةُ تظهر لدى المجتهد المنتسب، وهو  عالم  متبحر 

يبلغ درجة الاجتهاد الكلّي، ولكنه لسعة معرفته بعلوم القرآن والسنة وتبحره في مذهب 

والفتيا لدى أساتذة مهرة تحصل له ملكة قوية في النظر في  إمامه وطول ممارسته بالفقه

                                                 

 .445-444في أبي حنيفة ص (0)

 .05في النافع الكبير ص (1)

 .عن الطبقات88في أصول الإفتاء ص  (0)
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دلائل الأحكام الفقهية، فإن  مثل هذا العالم وإن كان يقلّد إمامه في معظم الأبواب 

 .(0)فإنه يجوز له أن يترك قول إمامه... الفقهية

 القرن الثّاني والثاّلث إجمالا  
ِ
ن كعيسى ب: وتجلّت هذه الوظيفةُ بوضوح في علماء

أبان والُجوزجانّي وأبو حفص الكبير ومحمّدُ بن مقاتل والخصّاف والجصّاص والكَرخيّ 

مرقنديّ وغيُرهم  .والطّحاويّ وأبي الليث الس 

فمثلا  انفرد الكرخيُّ عن أبي حنيفة وغيره في أن  العام بعد الت خصيص لا يبقى 

ا البلوى، ومتروك المحاجة عند حجّة  أصلا ، وأن  الخبر الواحد الوارد في حادثة تعم به

الحاجة ليس بحجة قط، وانفرد أبو بكر الرازي في أن  العام المخصوص حقيقة  إن كان 

 .(1) الباقي جمعا  وإلا فمجاز

ويلاحظ أن  مدرسةَ محدّثي الفقهاء من متأخّري الحنفية وافقوا سير هذه الطبقة 

جيح مشوا عليها، ولك ن هناك تفاوت ظاهر بينهم وبين هذه في اعتمادهم أُصولا  للتر 

الطبقة في التمكّن من الأصول والفروع، يظهر في ضعف ترجيحاتم، بخلاف هذه 

جيحات وكذلك تخريجها، والأصول التي  الطبقة، فإن  ترجيحها من أقوى التر 

اعتمدوها قويّة  بالمقارنة مع أصولِ الأئمة، وأمّا هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصولهم 

تِم لاعلى أصول المحدّثين مع ضعف  ظاهر منهم لما يوردون من أحاديث في استدلا

حون من خلالها، وغفلة  واضحة  عن طريقةِ الفقهاء في تصحيح الأحاديث وقبولها  يرج 

ثين ولا اعتبر »: (0)قال الجصّاصوردّها،  لا أعلم أحدا  من الفقهاء اعتمد طريق المحد 

 .«أصولهم

                                                 

 .08-08أصول الإفتاء ص (0)

 .، أنوار89حسن التقاضي ص: ينظر  (1)

 .144: 4في شرح مختصر الطحاوي (0)
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الوقوفَ على الن صوص الحديثيّة بصورتا الأدقّ والأحكم بالنسبة إلى لا سيما أن  

هذه الطبقة أقوى؛ لقربها من العهد النبويّ، فحكمُهم أصحُّ وأثبتُ وأَصوب، كما 

ح الذهبيُّ  صَر 
ث، فإن  أولئك الأئمّة »: (0) وهذا في زماننا يعسُرُ نقدُه على المحد 

عاينوا الأصول، وعَرَفوا عِلَلَها، وأمّا نحن فطالَتْ كالبُخاريّ وأبي حاتم وأبي داود، 

خَلُ على الحاكم  نة، وبمثلِ هذا ونحوه دَخَل الد  علينا الأسانيد، وفُقِدَت العباراتُ المتُيَق 

فهِِ في المستدرك  .«في تصرُّ

ولم ينتبه مَن في هذه المدرسة لقضيّة الن قل المدرسّي المتوارث المعتبر عند الحنفيّة 

وهذا يفسّر ردّ ابن عابدين لكثير من المالكيّة، وقد فصّلتُ ذلك كل ه في عدّة أبحاث، و

أقوالِهم وترجيحاتِم والرجوع إلى مَن سبقهم في الوقوف على المعتبر من المذهب، 

كابن أمير : ابنُ الهمام ـ وهو شيخها ـ ومَن جاء بعده: ونقصد بهذه المدرسة المتأخرة

نبلالّ، واللكنويّ، وغيرهمالحاج، والحلبيّ، و  .القاري، والشرُّ

 :التَخاريج على أقوال أئمّة المذهب، نوعان: ثانيا  

؛ بأن يكون كلامُه من الفرائض حملُ قول  المجتهد المطلق على محمل معيّن : الأول

نن أو المبطلات أو غيرها، وهذا يعدُّ توضيح وتفسير لمقصود  أو الواجبات أو السُّ

أبي يوسف ومحمّد في قول الشعبي في ميراث الخنثى، قال  حصل معالمجتهد، كما 

ه على وجه »: (0)البابرتي عبي، فمُحمّد فسر  وأبو يوسف ... اختلفا في تخريج قول الش 

ه على وجه  لا  ثم بي نه بالتفسير«...فسر   .، فانظر كيف ذكر الت خريج أَو 

 بالأصَول  لإحاطتهم    ... التخريج حاب أَص  طبقةُ »: (1)باشا  كمال    ابنُ    قال 

                                                 

 .46ظة صفي الموق (0)

 .510: 01في العناية   (0)

 .عن الطبقات89في أصول الإفتاء ص   (1)
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وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيلِ قول  مجمل  ذي وجهين، وحكم  محتمل  لأمرين  

منقول  عن صاحب المذهب أو عن أحد  من أصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في 

 وما وقع في بعضِ المواضع من. الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع

ازيّ من هذا القبيل: من قوله «الهداية»  .«كذا في تخريج الكرخيّ وتخريج الر 

كوع والسجود عن أبي حنيفةفمثلا  وردت الطمأنينة في ، واختلفوا في حكمها  الرُّ

؟ ففي تخريج الجرُجانّي سنة؛ لأنّ هذه طمأنينة  عند أبي حنيفة، هل سنة أم واجب 

وفي تخريج . ذلك فهو سنةّ  كالطمأنينة في الانتقالمشروعة  لإكمال ركن، وكلُّ ما هو ك

واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها عنده؛ لأنّ هذه الطمأنينة مشروعة : الكرخي

لإكمال ركن مقصود بنفسه، وكل ما هو كذلك فهو واجب كالقراءة، بخلاف الانتقال 

 .(0)فإن ه ليس بمقصود

كن، ونظر فنظر لها الجرجانّي إلى أنَّّا إكمالُ ركن  عت لإكمال الرُّ ن ةُ شُرِ مطلقا ، والسُّ

كن، وهذا  الكَرخيّ أنَّّا لإكمال ركن مقصود ، فتكون حالها أقوى حتى لا ينتقص الرُّ

ق بوجوبها، ففرضُ القراءة عند أبي حنيفة آية، وواجبُه ثلاث آيات، فلمّا كانت  يتحق 

جود  كذلك لما كانقراءة ثلاث آيات، ف القراءة ركنا  مقصودا  بنفسه وجب كوع والسُّ الرُّ

 .مقصودا  بنفسه وجبت الط مأنينة فيهما

ه في المسائل المستجدة: الثانية ، فالمجتهدون التَفريعُ على مسائل  المجتهد  وقواعد 

هات مسائلها أَكثر مماّ نُقِل عنهم من فروعِها  الأوائل نُقِل عنهم قواعد الأبواب وأُم 

ها من تفريعات مشايخ المذهب على أُصول مذهبهم، وهذا وتفصيلاتا، وهذه كلُّ 

 .واضح جليٌّ في كتب الفتاوى، فأكثرها من تفريعات المشايخ

                                                 

 .811: 0الهداية والعناية : ينظر  (0)
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الهرّةُ إذا أَكلت طعاما  فسقط »: (0)«فتاوى قاضي خان»ومثال هذه التفريعات من 

 . من فمها شيء  يُكره أكله

 .ووكذا لو لحست عضوا ، لا يُصلّي قبل أن يغسل ذلك العض

وإن أكلت فأرة فشربت من إناء في فوره يفسده، وإن شربت بعد ساعة لا 

 .يفسده

ولو وقعت الهرة في جب ماء، فأخرجت حية من ساعتها، فتوضأ إنسان من ذلك 

 .الماء، جاز

بئران وقعت في كل  واحد  منها هرّة وماتت، فأُخرجت من البئر ونُزح من 

ح من الث انية جميع الماء، كما لو وقع فيها شاة  إحداهما دلو  وصُبّ في الأخُرى، يُنز

 .«وماتت

يستنبطون الأحكامَ من المسائل التي لا نَص  فيها ... طبقةُ »: (0)قال ابنُ كمال باشا

رها ومُقتضى قواعد بسطها  قر 
 .«عنه على حسبِ أصول 

 هو مَن استخرج الأحكام من مذهب مجتهد  تخريجا  على»: (1)وقال ابنُ عابدين

أي مأخذ أحكام المجتهد ـ أهلا  للن ظر : أصولهِ، لا نقل عينه ـ إن كان مُطلعا  على مبانيه

فيها، قادرا  على الت فريع على قواعده، مُتمكّنا  من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك، بأن 

دة التي لا نقل فيها عن  يكون له ملكةُ الاقتدار على استنباطِ أَحكام الفروع المتجد 

دها صاحبُ المذهب  .«صاحبِ المذهب من الأصول التي مَه 

                                                 

 .5: 0الفتاوى الخانية  (0)

 .عن الطبقات89في أصول الإفتاء ص   (0)

 .80: 0في شرح عقود رسم المفتي ( 1)
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هلويّ  قوم  توجّهوا بعد المسائل المجمع عليها  بين  المسلمين أو  بين »: (0)وقال الد 

مين، وكان أكثرُ أمرهم حمل الن ظير على  جمهورهم إلى الت خريج على أَصل رجل  من المتقد 

 .«لِ دون تتبع الأحاديثِ والآثارِ الن ظير، والردُّ إلى أصل  من الأصُو

 :التَرجيح والتَصحيح بين أقوال  علماء  المذهب، نوعان: ثالثا  

التَرجيح بين الأقوال اعتمادا  على الأصول والقواعد والمعاني وأسس : الأولى

أي من حيث قوّة البناء الفقهي والأصُول، بحيث يراعى مبنى المسألة : الأبواب الفقهية

 .لبابومبنى ا

هو الأصل والضابط الذي بنيت عليه هذه المسألة وأمثالها من : ومبنى المسألة

المسائل التي تشبهها، فالمسألة دائما  هي تطبيق لأصل، وهذا الأصل عادة يشتمل 

 .مجموعة من المسائل المتشابهة

فإن  المسائل الفقهيّةَ مبنيّة  على ضوابط وقواعد، تُدرس الفروع من أجل تحصيل 

ا عبارة  عن  هذه الضوابط، وعامّة المذكور في كتب الفقه فيما عدا أبواب العبادات، فإنَّ 

 وليست مقصودة  بذاتا، وإن ما هي تطبيق  في زمن ومكان  مُعيّن، بالتال مَن لا 
أمثلة 

يدرس المسائل الفقهية ملاحظا  لمبانيها وقواعدها وأسسها، فإن ه لا يقدر على فهم 

ن حقيقةِ الف قه والعيش في كنفه، وإن ما يبقى متعل قا  بقشور  بدون قدرة  على ضبط  وتمكُّ

فيه، ولا يصل إلى الملكة الفقهية التي بها نطبق الفقه، ولا يتمكن من الترجيح عند 

فنا بانتفاء العشوائية في   دقيقة يُعر 
اختلاف الأقوال؛ لأن  ارتباط المسائل بأصول  ومبان 

 .امها وترتيبهاالأحكام وانتظ

ح  عندما  «الزيادات»على  شرحه  في  خان  قاضي  أَبدع  وقد   في بداية شرحه صر 

                                                 

 .98في الإنصاف ص( 0)
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لكل مجموعة من المسائل للأصل الذي بنيت عليه، فمثلا  الواحد في المعاوضات المالية  

لا يصلح  عاقدا  من الجانبين؛ لأن  حقوق العقد فيها ترجع إلى العاقد، فيصير الواحد 

 .(0)با  ومطالَبا ، وذلك محالمطالِ 

أن  كل  باب من الأبواب الفقهية له فكرة  رئيسية يسعى : والمقصود بمبنى الباب

لتحقيقها، وتدور مسائله على تطبيقها، وهذا ما يعرف بالقياس في الباب، الذي يقابله 

عليه  الاستحسان، فالفقه قياس واستحسان، والقياس هو القاعدة في الباب التي تنطبق

عامة مسائله، والاستحسان هو الاستثناء من هذه القاعدة، فالفروع التي خرجت عن 

 . القياس بنصّ أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو غيره، نسميها استحسان

الوجه واليدين والرجلين، ومسح : غسل الأعضاء الثلاثة: فالقياس في الوضوء

 .بالحديث المشهورهو المسح على الخف الثابت : الرأس، والاستحسان

النقض : وجوبها بخروج النجس، والاستحسان: والقياس في نواقض الوضوء

 .بالقهقهة في الصلاة لحديث الضَّير المشهور، وهكذا

فضبط مبنى المسألة والباب هو العامل الأقوى في الترجيح بين الأقوال المختلفة 

أن في معرفته ـ أي »: (0)بحيث يرجح منها ما كان متفقا  مع المبنى، قال المرغيناني الش 

جيح بالفقهِ عند الحذّاق من أَصحابنا  ؛ لأن  الاعتبار المدّعي والمدّعى عليه ـ والتر 

أي العبرة للمعاني التي بنيت عليها المسائل لا لظواهر : «...للمعاني دون الصور

 . المسائل وتركيبها

                                                 

 .886: 1شرح الزيادات لقاضي خان: ينظر( 0)

 .054: 8في الهداية( 0)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

جيح»: (0)وقال ابنُ كمال باشا شأنَُّم تفضيلُ بعض . ..طبقةُ أصحاب التر 

وايات على بعض  آخر بقولهم هذا أولى، وهذا أصحُّ رواية، وهذا أوضح، وهذا : الر 

 .«أوفق للقياس، وهذا أرفق للن اس

التَرجيحُ بين الأقوال بناء  على قواعد  رسم المفتي م  المصلحة والعرف : الثاني

 .يث الأنسب في الت طبيق في الواقعأي من ح: والتيسير وتغيّر الزَمان والضرورة والحاجة

مان في كثير  من المسائل على »: (1)قال ابنُ عابدين تتغيّر الأحكام لاختلاف الز 

ح في المذهبِ أن  الختمَ سنةّ  : «البحر»حسب المصالح؛ ولهذا قال في  فالحاصلُ أن  المصح 

اويح ـ، لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا  لزم منه تنفير القوم وتعطيل ـ أي للقرآن في التر 

 .«كثير من المساجد خصوصا  في زماننا، فالظ اهر اختيارُ الأخَفّ على القوم

وايات، نوعان: رابعا    :التمييز والتفضيل بين الأقوال والر 

لأن ه إن لم يوجد ع  غيره م  الأقوال؛ ( ظاهر الرواية)تمييز أصل المذهب : الأولى

في قول من الأقوال، فالواجب حينئذ  اتباع ظاهر  تصحيح من أصحاب الترجيح

إن اختلف التصحيح والترجيح كان الترجيح لظاهر »: (0)الرواية، قال عبد الحليم

 . «الرواية

أي المعتمد في المذهب : تمييز بين الأقوى والقويّ، والصَحيح والضَعيف.الثّانية

قيه متضلع، ولا على ترجيح مَن لا يعتمد على قول غير ف عن غيره من الأقوال؛ لأن ه

 .ليس من أهل الترجيح

                                                 

 .عن الطبقات90في أصول الإفتاء ص   (0)

 .48: 1في رد المحتار( 1)

 .189: 0في حاشيته على درر الأحكام (0)
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القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي ... طبقةُ »: (0)قال ابن كمال باشا

واية الناّدرة واية وظاهر المذهب والر  عيف وظاهر الر   .«والض 

وبالتال كانت همة المشتغلين بالفقه الوصول إلى هذه الوظيفة حتى يتمكنوا من 

إن  معرفةَ راجح المختلف فيه من مرجوحِه »: (1)لإفتاء والتطبيق للفقه، قال ابن عابدينا

 .«ومراتبهِ قوّة وضعفا  هو نَّايةُ آمال المشمرين في تحصيل العلم

 :التَقريرُ والتَطبيقُ في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع، نوعان: خامسا  

رفق والمفتى به بناء على قواعد رسم المفتي م  تقرير ما هو الأنسب والأ: الأولى

 .عرف وضرورة وغيرها

مر  معنا أنّ رسمَ المفتي أحد طرفي قاعدة التّرجيح بين المذاهب، وهو كذلك أحد 

طرفي قاعدة تطبيق الفقه؛ لأن ه يمثل الجانب العملّي التطبيقيّ للفقه، ولا سبيل لنا 

ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا من  للترجيح بين الأقوال الفقهية إلا به،

خلاله، ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه، فهو أقربُ ما يكون بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا 

 .حياة له

وهذا العلم يُمث لُ الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين الواقع 

؛ إذ لا خير في المعاش للناس في كافّة مناحي الحي اة، فمَن فقده فهو فاقد  للعلم حكما 

 .علم  بلا عمل، وفاقدُه فاقد  للعمل به لنفسه ولغيره

 والأصلح  الأرفق  هو  ما  وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى »: (0)قال ابن عابدين 

                                                 

 .عن الطبقات90في أصول الإفتاء ص   (0)

 .80: 1في تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن  (1)

 .868: 4في رد المحتار ( 0)
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لا أي المصلحة الدينيّة : إن  المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة: وهذا معنى قولهم

 .«مصلحته الدنيويّة

نْبُلالّ  ُ  لو أفتى مفت  : معزيا  إلى فخر الأئمّة «معراج الدراية»وفي »: (0)وقال الشرُّ

ورة طلبا  للتيسير كان حسنا    من هذه الأقوال في موضعِ الضَّ 
 
 .«بشيء

وأقرّه في ... والحقُّ أن  على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع»: وقال ابنُ الهمُام

نْبلاليّة»و «نهّرال» ُ  .(1)«.«الشرُّ

ا هي المناسبة للواقعة، وفهم رها جيدا  تقريرُ المسألة بعد تصوُّ : لثانيةا ، وإدراك أنَّ 

: مطلبا  مهما   (8)عل تها ومبناها وأصلها ومحلها في الإفتاء والعمل، وذكر ابنُ عابدين

، ونقل «رفة بأحوال الناسالمفتي في الوقائع لا بدّ له من ضرب اجتهاد ومع: والتحقيقُ »

 .(0)هذا عن ابن الهمُام

وهذا صريح  جدا  بأن ه لا يُمكن الت عامل مع تطبيق الفقه بدون اجتهاد بمناسبته 

 حكم  غير مناسبِ للواقعة، وتعامل 
ِ
للحادثة والصورة في الواقع؛ لأنّه يؤدّي إلى إعطاء

عي وإفقادِه روحه من مراعاته  .للواقع ومناسبته له بجمود  مع الحكم الشر 

وهذا الأمر لا يقتصر على المكلّف بل يشمل القاضي في قراره بمناسبة هذا الحكم 

الرأي : اعلم أن  في كل  موضع قالوا: وفي القُهُستانّي وغيره»: (1)للقضية، قال ابنُ عابدين

 .«له ملكة الاجتهاد فيه للقاضي فالمراد قاض  

                                                 

  .41: 0اشيته على درر الحكام في ح( 0)

 .585: 8رد المحتار( 1)

 .898: 1رد المحتار( 8)

 .146: 0مجمع الأنَّر: ، وينظر884: 1في فتح القدير ( 0)

 .88: 1، وتحبير التحرير860: 5في رد المحتار(  1)
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وله للمفتي في كل  الفتاوى التي يُسأل عنها، قال وتتسع دائرةُ هذا الاجتهاد بشم

حيح الرّاجح المرويّ »: (0)العثمانيّ  لا يكفي للمفتي ولو كان ناقلا  أن يعرفَ القولَ الص 

عن المجتهد، وإن ما يحتاج بعد ذلك إلى تنزيل ذلك القول على الواقعة الجزئية التي سئل 

حيح والملَكَ  ة الفقهية، فإن  مثل هذا المفتي وإن لم يكن عنها، ويجب لذلك الفهم الص 

عيّة، ولكن لا محيص له من نوعِ اجتهاد، وهو الاجتهادُ  مجتهدا  في معرفة الأحكام الشر 

 .«في تعيين الواقع المسؤول عنه، وتنزيل الحكم عليه

 :تعدد درجات كل وظيفة

يدة  فهذه عشرة وظائف للمجتهد، وكلُّ وظيفة فيها تشتمل على درجات عد

يتفاوت العلماءُ في تحصيلها، حتى الاجتهاد المستقل درجات، فانظر كم وجد مجتهدون 

في القرنين الأوَّلين، ولم يبق اجتهادات من بين اجتهاداتم إلا للأئمّة الأربعة؛ لارتفاع 

 .درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم، وهو من أبرز الأسباب

هاد له طرفان أعلى وأدنى، وفيما بين الط رفين والحقُّ أن  الاجت»: (0)وقال الكوثريّ 

درجات  متفاوتة  جدّ الت فاوت، ومنازل  مُتخالفة  كلّ التّخالف، فلا تظهر منزلة الفقيه 

بمجرد عَدّه من طبقة أهل الاجتهاد المطلق المستقلّ، وكم بين الذين حافظوا على 

ل، على أنّ الاستقلال بالمعنى الانتساب مَن هو أعلى منزلة  من الذي حاولوا الاستقلا

حيح لا يوجد بين الأئمّة المتبوعين  .«...الص 

فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد على ملكته الفقهيّة، وهي بلا شكّ متفاوتة من 

 اجتهاد  فجعلوا   ، بالنبيّ   العهد    قُرب   : مثلا   منها  عديدة،  لأسباب  لآخر؛  عالم 

                                                 

 .معارف 061-060في أصول الإفتاء ص  (0)

 .16-15في حسن التقاضي ص  (0)
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حابة    .الاجتهادأعلى أنواع  الص 

لف وقرون الخيريّة، قال ابن حجر المكيّ  كانت »: (0)وكذلك قربُ العهد بالس 

 .«ملكة الاجتهاد فيهم أقوى من غيرهم

ل بقدر توفيق الله   والبحثِ والت دريسِ  وهذه الملكةُ تتحص 
ِ
من مصاحبةِ العلماء

 والقدرةِ العقليّة وإكثارِ المطالعة في كتب الت اريخ
ِ
والط بقات والفتاوى  والإفتاء

وح وغيرها  .والشرُّ

وهذه الملَكَةُ يُعرفُ بها أُصول الأحكام وقواعدُها وعللها ويُمي ز »: (1)قال العثمانيّ 

 .«الكتبُ المعتبرة من غيِرها، ودليلُ حصول هذه الملَكَة أن يأذن له مشايُخه المهرة بالإفتاء

ن  الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأ من فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أ

قدرة الدارس على تصور المسائل وتطبيقها على نفسه وإفتاء غيره بها، أي تطبيق ما تعلّم 

 .على نفسه وغيره، وهو في ذلك درجات

ويبقى يرتقي في تحصيله لكلّ وظيفة  إلى مُنتهاها وإلى قدرتهِ على تحصيل وظائف 

ن من معرفة ما لم أُخرى من الاجتهاد، من الت ميي جيح والت خريج، حتى يتمك  زِ والتر 

س من الفروع والقواعد  .يُنصّ عليه من المستجدات مم ا در 

والعلماءُ في الت خريج للمستجدات متفاتون فيه جدا ، وإلاّ لما رُئِي هذا الت فاوت 

ن الث الث ء القَرلذلك كانت تَخريجات علما الكبير في تخريجات الفُقهاء في داخلِ المذهب؛

ابع أقوى من غيرهم  .والر 

 متفاوتين جدا  في الترجيح والتصحيح، فكان ترجيح يكونوا  أن  أولى  ومن باب 

                                                 

 .058: 0ىفي الفتاوى الكبر( 0)

 .18في أصول الإفتاء ص( 1)
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ولا يخفى أن  »: (0)علماء القرن الخامس والسادس أقوى من غيرهم، قال ابنُ عابدين 

ح هم أعلم وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجي «الهداية»كصاحب ... المتأخرين 

حوه كما لو أَفتونا في حياتم حوه، وما صح   .«بالمذهب مناّ، فعلينا اتباع ما رج 

وكذلك تتفاوت درجاتم في التميّيز بين الأقوال، حتى عدّوا أصحاب المتون 

مَت متونَُّم على غيرها من الكتب، وقال الحمويّ  العملُ »: (1)أبرز مَن قاموا بذلك فقُد 

العملُ على ما هو في »: (8)قال ابنُ نُجيمو. «إذا عارضه ما في الفتاوى على ما في المتون

مُ ما في  المتون؛ لأنّه إذا تعارض ما في المتونِ والفتاوى، فالمعتمدُ ما في المتون، وكذا يُقد 

وحِ على ما في الفتاوى  .، انتهى«الشر 

اس في عقولهم وكلُّ هذا ينبغي أن يكون من المسلّمات في الواقع لتفاوت الن  

 .واجتهادهم والأسباب التي تتوفّر لهم وغيرها من الأمور التي يطول ذكرها

فهذه الوظائف والدرجات حاصلة  في كل  زمان  ومكان، ولا إشكال في ذلك، 

وإن ما القضية المهمّة التي ينبغي أن تكون محلّ اهتمام الطلبة والعلماء هي مقدارُ تحقيقهم 

رجةَ للوظيفة في كلّ منه ا، فهل ما زال في الدرجة الأدنى من الاجتهاد أو بلغ الد 

ل كل  وظيفة  على تمامِها  .الأعلى، وهل حص 

فتفاوت المشتغلين في الفقه على قدر تحصيلهم لهذه الوظائف، والأهمُّ هو قدرتُم 

 كلّ وظيفة  بتمامها، بأن يبلغوا أعلى مراتب الاجتهاد فيها، والله أعلم
ِ
وعلمه  على أداء

 .أحكم

                                                 

 .091: 0في رد المحتار( 0)

 .884: 0في غمز العيون(  1)

 .801: 6البحرفي (  8)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 :طبقات المجتهدي : المبحث  الرابع

 :ق به في المطالب الآتيةونعرض ما يتعلّ 

 :طبقة المجتهد المطلق: الأول المطلب

 :نلاحظ أن  الاجتهاد المطلق عند الحنفية على قسمين

ق في إمام المذهب أبي حنيفة. 0 ، وتحق   .مجتهد  مستقل 

ق في.1 ، وتحق  أبو يوسف، ومحمّد بن : تلاميذ أبي حنيفة مجتهد  مستقل  منتسب 

 : الحسن الشيباني، وزفر بن هذيل، وسأعرض لكلٍّ منهما في مطلب

 : طبقة المجتهد المستقل: أولا  

وهو مَن استقلّ بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثّر في بعضها من شيوخه 

 .لشافعي وأحمدأبي حنيفة ومالك وا :ومدرسته التي نشأ فيها، وبنى عليها الفروع مثل

 :فشرطه أن يحوي علوما  ثلاثة

أي إفرادا  وتركيبا ، فيفتقر : أن يعرف آيات القرآن المتعل قة بمعرفة الأحكام لغة  .0

ف والن حو والمعاني والبيان سليقة  أو تعلما  وشريعة أي : إلى ما يُعلم في اللغة والصر 

أو مجمل  أو مبيّن  أو ناسخ  أو  مناطات الأحكام وأقسامه من أن  هذا خاصٌّ أو عامٌّ 

 .منسوخ  أو غيُرهما

جوع إليها: وضابطه  .أن يتمكّن من العلم بالقدر الواجب منها عند الرُّ

معرفةُ السنة المتعل قة بالأحكام وطريق وصولها إلينا من تواتر وغيره، .1

ن معرفة حال الرواة والجرح والتعديل والت صحيح والت سقيم وغير ها، وطريقه ويتضم 

واة اليوم ر حقيقة حال الرُّ  .في زماننا الاكتفاء بتعديل الأئمة الموثوق بهم؛ لتعذُّ
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 .معرفةُ القياسِ بشرائطهِ وأركانهِ وأقسامِه المقبولة والمردودة. 8

 .(0)معرفة المسائل المجمع عليها؛ لئلا يخرق به الإجماع.4

  :طبقة المجتهد المستقل المنتسب: ثانيا  

ن استقلّ بأُصوله عن اجتهاد منه ووافق بعض أُصوله أصول مَن انتسب وهو مَ 

لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيها، وبَنىَ عليها فُرُوعا  مثل أبي يوسف ومحمد بن الحسن 

 .وزفر والحسن 

وانتسابهم إلى أبي حنيفة انتسابُ أدب، وإلا فقد خالفاه في ثُلُثَيْ مذهبه كما نَص  

حوا به في كتب ظاهر الرواية فذكروا قولهم مع قول أبي (0)الحرمين عليه إمامُ  ، وصَرّ

بوسّي في  لهم أصولا  مخالفة لأصول أبي  «تأسيس النظر»حنيفة، وكذلك جعل الد 

حنيفة، كما سبق، وهذا ما ذكر في كثير من كتب الأصول في الاختلاف بين أصول أبي 

دُ ما وصلوا إليه من درجةِ الاجتهادِ حنيفة وأصولهم في بعض الجزئيات وكلّ ذلك  يؤي 

المطلق وإن آثروا الانتساب إلى إمامهم أَدبا  معه وسعوا في نشر مذهبه مع أقوالهم، وهذا 

ما أيّده المرجانّي واللكنويّ والكوثريّ والمطيعي وابن عابدين والعثماني وأبو زهرة كما 

 .سبق

رجتان في الحقيقةِ هما واحدة، و هي الاجتهادِ المطلق، وإنّما فصّلناهما؛ وهاتان الد 

احبين إلى درجةِ الاجتهاد المطلق ولم يكن لهما مذهب  مستقل  .لتفسير وصول الص 

 علماء المئة الأوُلى والثانية، فكلُّ مَن اشتغل في الإفتاء حال كان المطلق  والاجتهاد 
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لقون مع تفاوت أو القضاء من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم هم مجتهدون مط 

 .درجاتم في هذا الاجتهاد المطلق

وهذا التفاوت لا يخرجهم من درجة الاجتهاد المطلق؛ لأن  الاجتهاد في تلك 

، وقصر الأسانيد، وكثرت العلم وقلّة الحقبة كان بهذه الوصف؛ لقرب العهد بالنبي 

هذا يفسّر لنا الجهل، فإمكانية الوصول للاجتهاد المطلق متيسرة لمن جدّ واجتهد، و

حال فقهاء تلك المرحلة كيف كانوا يعتمدون الاستنباط من الكتاب والسنة والآثار في 

 .استخراج الأحكام

المستقل والمنتسب، هم أعلى درجات : ولا شكّ أن  طبقة المجتهد المطلق بشقيه

قت فيهم كل وظائف المجتهدين على أكمل صورة من استنباط وتخريج  الاجتهاد، وتحق 

 .وترجيح وتمييز وتقرير

أمّا الاستنباط، فهي الوظيفة التي اختصوا بها عن سائر المجتهدين على صورتا 

 .الكاملة

وأمّا التّخريج، فاشتغلوا به بطرفيه من تخريج الفروع على الأصول الفقهية التي 

ا الطريقة المعتبرة في التفريع، ولا شكّ أنَّم فعلهم الأعلى لم ن جاء أصل الفروع؛ لأنَّ 

بعدهم فيه، وكذلك التخريج بالطرف الثاني وهو بيان معاني مَن سبقهم من المجتهدين، 

جَ أبو حنيفة وأصحابه قولَ ابن عبّاس »فمثلا   في تكبيرات العيدين أنَّّا ثلاث  خر 

عشرة تكبيرة بحمل أنَّّا على هذا العدد بإضافة التّكبيرات الأصلية، والشّافعيّ وأتباعه 

وائدبحملها على  . الز 

جَ أبو يوسف عبي وخر  إن للخنثى المشكل من الميراث نصفَ النصّيبين : قولَ الش 

 .(0)«بأن ذلك ثلاث من سبعة، ومحمّد بأنه خمس من اثني عشر
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وأمّا التّرجيح والتّمييز، فهم نشأوا في مدارس فقهية مشوا على طريقها 

اش في مدرسة الكوفة ودرس واستفادوا منها وبنوا علمهم عليها، فأبو حنيفة ع

علومها وسار على فقهها وأصولها إجمالا ، فيحتاجون إلى الترجيح بين اجتهادات، 

مين من الأقوال في مدارسهم  .والتّمييز بين الغثّ من الس 

وأمّا التقرير، فهم يطبقون ما يجتهدون فيه على مجتمعهم، كما في الاستحسان، فإن  

رف والضَّورة والحاجة، حيث يترك المجتهد القياس ويعمل كبيرا  منه يرجع للع ا  جزء

 .بالمسألة استحسانا  بهذه الأمور؛ مراعاة للواقع

 :طبقة المجتهدي   المنتسبين: الثانيالمطلب 

وهو الذي مشى على أُصول إمامه وفروعه إلاّ أن ه يُخالف في أصول  وفروع أحيانا  

ن ةعن اجتهاد  منه، فيستنبط بها من الكتاب و  .السُّ

 .(0)وشرطه ضبط أصول مقلده؛ لأن  استنباطَه على حسبها

أبو حفص الكبير، وأبو : وشملت هذه الحقبة عامّة علماء المئة الثّالثة والرّابعة مثل

سليمان الُجوزجانّي، وعيسى بن أبان، ومحمد بن مقاتل، والخصاف، والطحاويّ، 

والجصاص، وغيرهم، ويمكن  والكرخي، والهندواني، وأبو الليث السمرقندي،

 :تلخيص عملهم على النحو الآتي

الاستنباط من الكتاب والسنة بالاعتماد على أصول المذهب عموما  وعلى .0

أصولهم خصوصا ؛ إذ كانوا في هذه الطّبقة يسيرون في عامّة طريقهم على مسلكِ أحد 

إلى طبقة الاجتهاد المذاهب الفقهيّة؛ لكفاية حاجتهم فيه وضبطهم له، وعسرة الوصول 
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مان وتشعب الأسانيد وطولها، لكن بقيت عندهم إمكانية  لاستخراج  المطلق؛ لبعد الز 

نة والآثار بأصول لهم خاصّة أو بالاعتماد على أصول  بعض الأحكام من الكتاب والسُّ

 .مذهبهم

بقى في أن  العام بعد الت خصيص لا ي: فمثلا  انفرد الكَرخيُّ عن أبي حنيفة وغيره

حجّة  أصلا ، وأن  خبَر الواحد الوارد في حادثة تعمّ بها البلوى، ومتروك المحاجة عند 

الحاجة ليس بحجّة قط، وانفرد أبو بكر الرازي في أن  العام المخصوص حقيقة  إن كان 

 .(0)الباقي جمعا  وإلا فمجاز

ورد عن أئمة وهذه المخالفة للأصول والفروع كانت نادرة بالنسبة للموافقة عمّا 

إن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على »: (0)قال الكرخيالمذهب، 

النسخ أو على أنه معارض بمثله، ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتجّ به 

أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق، وإنما يفعل ذلك على حسب قيام 

 .«لنسخ يحمل عليه، وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليهالدليل، فإن قامت دلالة ا

فهو يدلُّ على التأييد الكامل لكل ما ورد عن أئمة المذهب من وجوه الاستدلال، 

والثقة الكبيرة، وإحسان الظنّ فيهم، إلا أننا في الواقع نجد حصول نوع مخالفة في 

 .الأصول والفروع

فية من الاجتهاد المنتسب الذي سلك طريق فالت درج الت اريخي اقتضى هذه الكي

 .الاستخراج من الكتاب والسنة والآثار، والتخريج على أصول المذهب

 من جهة ولهم ين يمذهب كانوا  كيف  المرحلة  في  العلماء  أحوال  لنا  يفسّر  وهذه 
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اختيارات خاصّة بهم تخالف مذهبهم، ولم يعترف بالاجتهاد المطلق لأحد  في هذه  

ولم يدع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا »: (0)رحلة، قال الل كنويالم

 .«الإمام محمد بن جرير الطبري، ولم يسلم له ذلك

وبالت ال بقي الاستنباط من الكتاب والسنة والآثار للمعاني والقواعد والأسس 

من كبار فحول الأمّة من الصحابة والوجوه التي تُبنى عليها الأحكام لمدّة أربعمئة سنة 

والتابعين ومن تبعهم من الأكابر، فما أبقوا وجها  صحيحا  للبناء إلا واستخرجوه لمَن 

مليّ  هاب الر  رَ مرتبة الاجتهاد »: بعدهم من أجل بناء الأحكام عليه، وقال الش  ومَن تصو 

بل نقل ابن الصلاح ... أن ينسبَها لأحد من أهل هذه الأزمنة المطلق استحيا من الله 

 .(0) «...أن ه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقلّ : عن بعض الأصوليين

الجمهورُ على أن  شروط الاجتهاد المطلق المذكورة »: (1)وقال ابنُ الحسين المالكيّ 

ق في شخص  من علماء القرن الرابع فما بعده، وأن  مَن ادّعى بلوغها منهم لا  لم تتحق 

عوىتُس  .«...ل م له دعواه ضرورة أن بلوغها لا يثبت بمجرد الد 

رْكَشّي  والحقّ أن  العصَر خلا عن المجتهد المطلق، لا عن »: (8)وقال الإمام الز 

 .«مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة

إن  الإجماع انعقد على تقليد كلّ من المذاهب »: (4)وقال ابن مفلح المقدسي

 .  «الحقّ لا يخرج عنهم وأن  ، الأربعة
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أن ه يجب على مَن ليس فيه أهليّة الاجتهاد : الذي عليه الجمهور»: (0)وقال الحطّاب

 .«أن يقل دَ أحدَ الأئمة المجتهدين سواء كان عالما  أو ليس بعالم

ومن الواجبِ الت نبيه على أن  مدرسةَ محدّثي الفقهاء من متأخّري الحنفية وافقوا 

جيح مشوا عليها، ولكن هناك تفاوت ظاهر سير هذه  الطبقة في اعتمادهم أُصولا  للتر 

بينهم وبين هذه الطبقة في التمكّن من الأصول والفروع، يظهر في ضعف ترجيحاتم 

جيحات وكذلك تخريجها، والأصول  بخلاف هذه الطبقة فإن  ترجيحها من أقوى التر 

 .الأئمة، كما سيأتي التي اعتمدوها قويّة  بالمقارنة مع أصولِ 

اهتموا بالت خريج اهتماما  بالغا  على أصول الأبواب التي وردت عن الأئمة؛ .1

لأبي الليث  «مختارات النوازل»لإكمال التفريع المحتاج له في الواقع، وجمعت فتاويهم في 

السمرقندي، وكانت تفاريعهم العمدة لمن جاء بعدهم في التفريع في المذهب في كتب 

 .خاصة، وفي غيرها عامّة «فتاوىال»

ذكرتُ في هذا الكتاب من المسائل التي يغلب وقوعها وتمس »: (0)قال قاضي خان

الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة ويقتصر عليها رغبات الفقهاء والأئمة، وهي 

أنواع وأقسام فمنها ما هي مروية عن أصحابنا المتقدمين، ومنها ما هي منقولة عن 

وطبقة المجتهد المنتسب هم المقصود بالمشايخ المتأخرين، حيث . «شايخ المتأخرينالم

 .اعتنت فتاوى المجتهدين بالمذهب بنقل أقوالهم والاعتماد عليها

 استنبطها المتأخرون مسائل   هي  والواقعات،  الن وازل  مسائلَ »: (1)الل كنويُّ  قال 
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وأوّل كتاب جمع فيه  …فمن بعدهم من أصحاب محمّد وأَصحاب أصحابه ونحوهم 

، وجمع فيه فتاوى المتأخرين من (هـ885ت)لأبي الليث السمرقندي  «النوازل»مما علم 

كمحمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة ونصير بن : المجتهدين من مشايخه، وشيوخ مشايخه

 «لمجموع النواز»كـ: ا  أيضا ، ثمّ جمع المشايخ فيه كتب يحيى، وذكر فيها اختياراته

للناطفي والصدر الشهيد، ثم جمع من بعدهم من المشايخ الفتاوى لكنهم  «الواقعات»و

جامع قاضي »خلطوا فيها مسائل ظاهر الرواية والنوادر والنوازل مع بعضها كما في 

 .«، وغيرها من الفتاوى«الخلاصة»و «خان

هذا  وبلغت هذه الطبقة في التخريج أعلى الدرجات، فهم الركيزة الأساسية في

لمَن جاء بعدهم، فاجتهادهم معتبر في المذهب إذا اعتمده أهل الاجتهاد والنظر مم ن جاء 

بعدهم، وفي بعضِ الأحيان يكون هو المفتى به، ومن أمثلةِ احتجاج أهل النظر بأقوال 

 .(0)«إنّا نقلّده ونأخذ بقوله»: هذه الطبقة الثالثة قولُ الحلوانّي عن الجصاص

واية وغيره، ولأصحاب هذه الطبقة مساهمة كبيرة في التمييز بين . 8 ظاهر الر 

ذلك، فكانت البدايات في تأليف مختصرات في المذهب تحتوي أمهات مسائله من علماء 

من كتب ظاهر الرواية  «الكافي»مختصر ( هـ844ت)هذه الطبقة، فألف الحاكم الشهيد 

، إلا أنّ أصحابها؛ «ا  مختصر»، وألف الكرخي «مختصرا  »لمحمد، وألف الطحاوي 

قال عبد العزيز لكونَّم من المجتهدين المنتسبين، فإنّ لهم اختيارات تُخالف المذهب، 

هلويّ  يدلُّ على أنه كان مجتهدا  ولم يكن مقل دا  للمذهبِ  «مختصَر الطّحاويّ » »: الد 

لما لاح له من  الحنفيّ تقليدا  محضا ، فإنّه اختار فيه أَشياء تخالف مذهبَ أبي حنيفةَ 

ة  .(1)«الأدلّةِ القوي 
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الجصاص واعتنى بعضُهم بشرح هذه المختصرات المؤل فة في طبقتهم كما فعل 

 .(0)«شرح مختصر الط حاويّ »، و«شرح مختصر الكَرخيّ »في ( هـ881ت)

التقرير بمراعاة الرسم والأصول، فإن ه معمول به عندهم على أتم هيئة؛ لرفعة . 4

ية والاجتهادية، يدلُّ عليه نقل اختياراتم في الطبقات التي جاءت مكانتهم العلم

 أو الليث  أبو   الفقيه   أو  الجصاص  أو  الخصاف  اختاره : يقولون ما  فكثيرا   بعدهم، 

 .، وما جمع عنهم من فتاوى يظهر جليا  رسوخ قدمهم بهذه الوظيفة(0)الهندواني 

شرح »في ( هـ810ت)الطحاويّ : الثملعناية بشرح كتب ظاهر الرواية، ا. 5

شرح الجامع »في ( هـ841ت)، والكرخي «شرح الجامع الصغير»، و«الجامع الكبير

مرقندي (8)«شرح الجامع»، و(1)«شرح الجامع الصغير»و «الكبير ، وأبو الليث الس 

 .، وغيرهم«شرح الجامع الصّغير»في ( هـ885ت)

 :بطبقة المجتهدي  في المذه: الثالث المطلب

مانيّ   :وهم على درجات إجمالا  على حسب الت سلسل الز 

وشرط المجتهد في المذهب ضبطُ الفروع والأصول والرسم على مذهب إمامه، 

 .«فممارسةُ الفقه طريق  إلى تحصيلِ الاجتهادِ في زماننا هذا»: (4)قال الفناريّ 

 المذهبيُّ باستخراج أُشبع الاجتهادُ  أن  بعد  الاجتهادِ  من  المرحلة  وظهرت هذه 
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نةّ والآثار، فتوجهت جهود   جميع الوجوه المعتبرة؛ لت خريج الأحكام من الكتاب والسُّ

العلماء وهممهم إلى تأييد مذاهب بالأدلة والتفريع والتأصيل والتقعيد، فعظم بناء 

 .المذاهب وقوي واتسع

، وسئل المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي » : (0)قال قاضي خان في مسألة 

وايات الظاهرة، بلا خلاف  عن واقعة، إن كانت المسألة مروية  عن أصحابنا في الر 

بينهم، فإنه يميل إليهم ويُفتي بقولهم، ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهدا  متقنا ؛ لأنّ 

ر الظ اهر أن يكون الحقّ مع أصحابنا ولا يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم، ولا ينظ

إلى قول مَن خالفهم ولا يقبل حجته لأنَّم عرفوا الأدلّة، وميزوا بين ما صحّ وثبت 

فهذا النصُّ صريح من أكبر أئمة هذه الحقبة يصف فيه هذه المرحلة التي . «وبين ضده

ليل  .تمّ بها الالتزام بالمذهب تماما ، وعدم قبول الترجيح لغيره من جهة الد 

ط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتسب، وكثر وبعد أن اكتمل بدر الاستنبا

التخريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيرها والتفريع عليها كما سبق، احتجنا في المرحلة 

التالية إلى متابعة التخريج فيما يحتاج إليه؛ لأن ه باب لا يغلق إلى يوم القيام؛ لتجدد 

 .الحوادث وتغير الزمان

خاريج المتعدّدة ببيان الصحيح منها من الضعيف ولا بدّ من الترجيح بين هذه الت

بالنسبة لأصول الأبواب، فهي مراجعة وتثبت من صحّة التخريج، وهو أمر ضروري 

لصحة العمل به، مع مراعاة ما هو الأنسب من هذه التخاريج للواقع بإمرارها على 

 . والمصلحة والعرفيرقواعد رسم المفتي من الضَّورة والتيس

 كان محلّ اهتمام الطبقة الأولى من المجتهدين في المذهب لمتابعة أطوار الأمر  وهذا 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 .الفقه مع عملهم بالوظائف الأخرى للمجتهدين ما عدا الاستنباط 

 :طبقة المتقدمين م  المجتهدي  في المذهب: أولا  

المذهب، وتشمل علماء القرن الخامس  الطبقة العليا من أكابر مجتهديوهي  

ادس والسّ   .ابع والثامنوالس 

وهذه أَوّل طبقات المجتهد في المذهب التي تابعت سير الفقه فيما وصل إليه، 

 :ويتلخّص عملهم فيما يلي

التّخريج على فروع وقواعد أئمّة المذهب خاصّة لا على الكتاب والسنة، وقد .0

ن الفروع تميّزوا بذلك إلى حدٍّ كبير لاهتمامهم بضبطِ أُصول المذهب، فبنوا عليه كثيرا  م

 .المستجدّة

التّرجيحُ والتّصحيحُ بين أَقوالِ أئمّةِ المذهب على حسبِ قواعدِ رسم المفتي .1

تحت فصل في رسم المفتي، ويدخل في  (0)«فتاويه»كما صّرح بذلك قاضي خان في ديباجة 

ذلك أخذهم واعتمادهم لأقوال بعض المجتهدين المنتسبين في المذهب وترجيحهم 

جيح بين أقوال المنتسبينلقولهم على مَ   .ن سبقهم أو التر 

حه »: (1)قال ابن قُطْلُوبُغاوترجيح هذه الطبقة أعلى أنواع الترجيح،  ما يصح 

، فوصف تصحيح أحد رجال «قاضي خان مُقدم على تصحيح غيره؛ لأن هُ فقيه الن فس

 . هذه الطبقة بأن ه أقوى تصحيح

جيح، فقال في  قتهم سب التي  الطبقة  عابدين  ووصف ابنُ   ولا يخفى أن  »: (8)التر 

                                                 

 .0: 0الخانيةالفتاوى   (0)

 .، علمية084في تصحيح القُدوريّ ص  (1)

 .091: 0في رد المحتار( 8)
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جيح هم أعلمُ  «الهداية»كصاحب ... المتأخرين   وقاضي خان وغيرهما من أهل التر 

حوه كما لو أَفتونا في حياتم حوه وما صح   .«بالمذهب مناّ، فعلينا اتباع ما رج 

كمدرسة : فيهاهم راجع  إلى المدارس الفقهيّة التي نشؤوا وإن كان جُلّ تصحيح

مخالفا  لما في  (0)«الوقاية»سمرقند أو بُخارا مثلا ، كما هو ظاهر في ترجيح بعض المسائل في 

 .«الهداية»رغم أن ه استخلص الكتاب من  «الهداية»

حفظ المذهب وتمييز ما هو المعتمد فيه من ظاهر الرواية والنوادر ومسائل .8

الرّواية في المذهب والمعتمد من مسائله، وتُعدُّ  النوازل، فألّفوا المتون في إظهار ظاهر

إذا اختلف »: (0)قال ابن عابدينمتونَّم أدق كتب المذهب في نقله وبيان المعوّل عليه فيه، 

التصحيح لقولين وكان أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ بما هو قول الإمام؛ لأن ه 

ا موضوعة تمشي ...المتون »: (1)وقال .«لنقل المذهب صاحب المذهب، وبما في المتون؛ لأنَّ 

العمل على ما هو في المتون؛ لأنّه إذا »: (8)وقال ابن نجيم، «غالبا  على ظاهر الرواية

تعارض ما في المتون والفتاوى، فالمعتمد ما في المتون، وكذا يقدّم ما في الشروح على ما 

 .«في الفتاوى

فالمقصود بها متونَّم، وهذا راجع  فإذا أُطلقت المتون عند مَن جاء بعدهم، 

: (4)للملكة القويّة لديهم في الاعتناء في حفظِ المذهب وتمييز الراجح فيه، قال اللكنوي

، «الكنز»، و«مختصر القدوري»، و«الوقاية»: وإن المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلاثة»
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: وقالوا. «مجمع البحرين»، و«ارالمخت»، و«الكنز»، و«الوقاية»: ومنهم من اعتمد على الأربعة

العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛ لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيها، 

 .«والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية، والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ

في الت قريرُ بمراعاة قواعد رسم المفتي وأُصول الأبواب الفقهيّة كما هو ظاهر .4

، (0)(هـ460ت)للسغدي  «النتف في الفتاوى»: كتب الفتاوى في هذا العصر مثل

 «مختارات النوازل»، و(0)(هـ591ت) لقاضي خان «الفتاوى الخانية»و

غرى»و «الفتاوى الكبرى»، و(1)(هـ598ت)للمِرغينانيّ  ين ابن  «الفتاوى الصُّ لحسام الد 

الملتقط في الفتاوى »، و«المفتيخلاصة »، و«جامع الفتاوى»، و(8)(هـ586ت)مازه

لبرهان الشريعة المحبوبي  «الفتاوى»، و«الواقعات»، و(4)(هـ556ت) «الحنفية

الفتاوى »، و(6)(هـ666ت)لفضل الله «الفتاوى الصوفية»، و(5)(هـ688ت)

للقونوي  «بغية القنية في الفتاوى»، و(8)(هـ858ت)للطرسوسي  «الطرسوسية

 (.هـ888)ها في سنة فنلعالم بن علاء ص «ت اتارخاني ةالفتاوى ال»، و(8)(هـ881ت)

م .5  أدقّ وأحكم مم ن سبقهم بحيث أنَّ 
الت قعيدُ والت أصيلُ لفروع المذهب بصورة 

اهتموا بربط الفروع بقضايا الأصول الكليّة، وألّفوا كتبا  في الأصول على طريقة 

                                                 

 .88طبقات ابن الحنائي ص: ينظر  (0)

 .188: 1الأعلام: ينظر  (0)

مة الهداية: ينظر  (1)  .4-1: 8مقد 

 .169-168: 5النجوم الزاهرة: ينظر  (8)

 .419: 8الجواهر: ينظر  (4)

 .6-1: 0، ودفع الغواية808: 8معجم المؤلفين: ينظر  (5)

 .0115: 1كشف الظنون: ينظر  (6)

 .18-18ئد البهية صالفوا: ينظر  (8)

 .191-189تاج التراجم ص: ينظر  (8)



 عند السادة الحنفية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   054

 

خْسّي »، و«أصول البزدويّ »كـ: الفقهاء َ مَرقنديّ  «الميزان»، و«أصول السر  للس 

، وغيرها مما بيّنت الأصُول الكليّة التي مشى عليه أئمّة المذهب، وكل .(0)(هـ589ت)

قال مَن جاء بعدهم عالة عليهم في الأصول، كما صّرح بذلك جمع من العلماء، 

 .«، والناّس أتباع لهوهذا كلُّه من تفننِ فخر الإسلام»: (1)ملاجيون

لطبقة اعتنوا بالتأليف في الأصول على طريقة الجمع بين أصول وفي أواخر هذه ا

المتكلّمين والفقهاء؛ إذ قام جمع من علماء هذا الزمان بمحاكاة أصول المتكلّمين، 

وعرض أصول فقهاء الحنفيّة على هيئتها وصورتا كترتيب وتنظيم، وذكر لبعض 

أصول المتكلّمين، ويظهر هذا  المباحث التي لم يتعرّض لها في أصول الفقهاء وذكروها في

لصدر  «التوضيح شرح التنقيح»، و(هـ694ت)لابن الساعاتي  «بديع النظام»جليّا  في 

 (.هـ848ت)الشريعة 

الاستدلال لمسائل المذهب بالمعقول والمنقول، ورد أدلة المخالفين، قال .6

افعيّ بإيجاز قد أفردنا في هذا الكتاب ما خالف فيه ال»: (0)«التّجريد»القدوري في  ش 

جيح؛ ليشترك المبتدئ والمتوسط في فهمه  الألفاظ، واستيفاء معانيه، وأَوردنا التر 

افعي عُمُوما ، وذكر أدلّة ، «والانتفاع به فاهتم  فيه بذكر قول الحنفية في مقابل قول الش 

 .الحنفية ورد أدلّة الشّافعية، وأفاض في ردّ ما يرد من وجوه على أدلة الحنفية

ولكثرة المناقشات الحاصلة بين أئمة المذاهب ظهر علم الخلاف، و هوعلم يُعرف 

بهة وقوادح الأدلّة الخلافية بإيراد البراهين  عية ودفع الشُّ به كيفية إيراد الحجج الشر 

 .(1)القطعيّة

                                                 

 08: 0ميزان الأصول: ينظر  (0)

 .199في نور الأنوار ص  (1)

 .58: 0التجريد   (0)

 .188: 0إتحاف السادة المتقين: ينظر (1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

ويمكن جعل علم الجدل والخلاف من فروع علم أصول »: (0)قال طاشكبرى زاده

ن  أوّلَ مَن أخرج علم الخلاف في الدنيا هو أبو زيد الدبوسي ، واعتبروا أ«الفقه

 .(1)(هـ481ت)

العناية الفائقة بكتب ظاهر الرواية شرحا  وتوضيحا  وتفصيلا ، حيث .8

ة لم تحصل لغيره، وهذا يفسّر الملكبهيئة  انصرفت هممهم إلى خدمة كتب محمد 

مّد فأثرت في منهجهم وطريقهم الفقهية الرفيعة التي وصلوها حيث تربوا على كتب مح

م، كما صرح به كثيرا ، فالتزموا بالمذهب التزاما  كاملا ، ولم يقدموا قولا  على أقوال أئمته

 .قاضي خان فيما سبق

، (0)«شرح الجامع الكبير»في ( هـ481ت)الدبوسي  :ومن أمثلة ذلك

غْدِيّ (1)«المبسوط»في ( هـ456ت)والحلَْوَانِيّ  شرح الجامع »في  (هـ460ت)، والسُّ

شرح »، و«شرح الجامع الكبير»في ( هـ481ت)، وفخر الإسلام البَزدويّ (8)«الكبير

غير خْسّي (5)«المبسوط»في ( هـ488ت)، وخواهر زاده (4)«الجامع الص  َ ، والسر 

ير الكبير»في ( هـ488ت) يادات»و «شرح الس  ، والصدر «المبسوط»، و«شرح الز 

( هـ561ت)، وعبد الغفور الكَرْدَرِي (6)«ح الجامع الصغيرشر»في ( هـ586ت)الشهيد 

                                                 

 .184: 0في مفتاح السعادة   (0)

 .184: 0مفتاح السعادة  (1)

 .648: 5هدية العارفين: ينظر  (0)

 .000: 8، وتذيب الكمال في أسماء الرجال088-088: 08سير أعلام النبلاء  (1)

 .568: 1الجواهر: ينظر  (8)

 .ب/058-ب/056كتائب أعلام الأخيارق: ينظر  (4)

  .811: 8العبر: ينظر  (5)

 .169-168: 5النجوم الزاهرة: ينظر  (6)
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، وعمر (0)«شرح الزيادات»، و«شرح الجامع الكبير»، و«شرح الجامع الصغير»في 

شرح »في ( هـ548ت)، والكرِْمَانِيّ (1)«نظم الجامع الصغير»في ( هـ588ت)النسفي 

شرح الجامع »و «الصغيرشرح الجامع »في ( هـ586ت)، والعَت ابِي (8)«الجامع الكبير

،  «شرح الجامع الصغير»في ( هـ591ت)، وقاضي خان (0)«شرح الزيادات»، و«الكبير

، (8)«شرح الجامع الصغير»في ( هـ611ت)،وعبيد الله المَحْبُوبِي (1)«شرح الزيادات»و

، والحصيري (4)«شرح الجامع الكبير»في ( هـ614ت)والملك المعظم أبو المظفر عيسى 

، والِخلاطيّ (5)«شرح السير الكبير»، و«التحرير شرح الجامع الكبير»في  (هـ686ت)

في ( هـ654ت)وسبط  ابن الجوزي ، (6)«تلخيص الجامع الكبير»في ( هـ651ت)

امُشِيّ الضَّير (8)«شرح الجامع الصغير»، والتُّمُرْتَاشِيّ في (8)«شرح الجامع الكبير» ، والر 

، وعثمان الزيلعي (9)«شرح الجامع الصغير»، و«شرح الجامع الكبير»في ( هـ666ت)

 .وغيرهم (01)«شرح الجامع الكبير»في ( هـ848ت)

                                                 

 .018طبقات ابن الحنائي ص: ينظر  (0)

 .80-81: 06، ومعجم الأدباء168: 8نمرآة الجنا: ينظر  (1)

 .11دفع الغواية ص: ينظر  (8)

 .66الفوائد ص: ينظر  (0)

 .051-050تاج التراجم ص: ينظر   (1)

 .ب/85الأثمار الجنيةقو، 011: 5العبر: ينظر  (8)

 .496-494: 8وفيات الأعيان: ينظر  (4)

 .56النافع الكبير دص: ينظر  (5)

 .50: 8الأعلام: ينظر  (6)

 .086: 4مرآة الجنان: ينظر  (8)

 .048-048: 0الجواهر:  ينظر  (8)

 .105تاج التراجم ص: ينظر  (9)

 .095-094الفوائد ص: ينظر  (01)
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جيح والت مييز  ور في الت خريج والتر  وبعد هذا الجهد الضخم من أصحاب هذا الد 

والت قرير الذي امتد  قرابة ثلاثة قرون، ظهرت الحاجة إلى تقرير أصل المذهب وتمييز 

عن غيره بطريقة تُمكن الطّالب من حفظه، فاشتهر التال بعناية بهذا  ظاهر الرّواية

 .التمييز

 :المذهب م  مجتهدي  طبقة المتأخري: ثانيا  

 :وتشمل علماء القرن التاسع وما بعده، ويتلخّص عملهم فيما يلي

الت خريج على أصول الأئمّة وفروعهم كمَن سبقهم، فهذه الوظيفةُ لا يستغنى . 0

مان لقلّة الفروع المستجدّة، لكن في عنها في  ا تقلّ كلّما تأخّر الز  زمان ومكان، إلا أنَّ 

ا الطريقةُ  زماننا هذا بسبب التطوّر المدنّي الضخم دعت إليها الحاجة بدرجة كبيرة؛ لأنَّ 

في مرحلةِ  المعتبرةُ في معرفة ما يجدّ من أحكام، عوضا  عن وظيفة الاستنباط التي كانت

، فهي الوظيفةُ التي يحيى بها الفقه في الواقع، والوصول إليها بعد هأطوار الفق سابقة  من

 .كلّ هذا التّنقيح لعلوم الفقه ممكن ومتيسّر لمَن وفّقه الله تعالى

قال هذا بحث لفلان، : وكثيرا  ما يُعبر المتأخرون عن هذا الت خريج

ورأيت الشرنبلال ذكر »: (1)، وقال ابن عابدين«...هذا بحث للمصن ف»: (0)الطحطاوي

 .«....وذكر الشرنبلال بحثا  آخر. أن ه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الراهن، اهـ: بحثا  

التصحيح والترجيح للأقوال على حسب قواعد رسم المفتي، وبمراعاة مباني .1

رآن الأبواب،  وهي المعاني التي تَوصل لها المجتهد باستقرائه لما ورد في الباب من ق

إمّا قطعيّة أو ظنيّة قويّة صادرة  من مجتهد  معتبر  لا  حاديث وآثار، وبالت ال هي معانوآ

                                                 

 .114: 1في حاشيته( 0)

 .516: 6في رد المحتار  (1)
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يقول بخلاف القرآن والسنة أَبدا ، فإن ترك ظاهر حديث فقد وافق ما هو أقوى منه من 

جيح  جيح، والتر  معاني القرآن والأحاديث الأخُرى، فإهمالُ تأصيله للفقه في التر 

لأحاديث بعيد عن الصّواب؛ ولذلك لم يلتفت له أكابر الفقهاء لإدراكهم هذا بظواهر ا

 .المعنى

لكن نجد أن  تصحيحَهم وتضعيفهم أقلُّ درجة مم ن سبقهم؛ لانتشار فكرة  

جيح بظواهر الأحاديث مم ا تسبب في ضعفِ  محدّثي الفقهاء، والاعتماد عليها، وهي التر 

مراعاةَ قواعد رسم المفتي ثابتة  بأدلّة قطعيّة، فعدم  تصحيحهاتم وترجيحاتِم؛ لأن  

نْبلالّ  ُ قراءةُ جواز  (0)مراعاتا تماما  مخالف  لهذه النُّصوص القطعيّة، كتصحيح الشرُّ

لتعلموا : أن ه صَلى  على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال»: الفاتحة بقصد الثناء؛ لحديث

 .(1)«أن ه من السنةّ

بين ظاهر الرواية من غيره، والصحيح من الضعيف، وهذا ظاهر في  التمييز.8

م ذكروا في متونَّم  المتون التي ألفوها، لكن ها أَضعف من الطبقةِ التي سبقتهم، حيث إنَّ 

وكتبهم بعض مسائل الفتاوى والنوادر وغيرها مما ليس بمعتمد  في المذهب ومشوا 

لا يخفى أنّ »: (8)، قال ابن عابدين(هـ0169ت)للشرنبلالّ  «نور الإيضاح»: عليه، مثل

 «النقاية»و «المختار»و «مختصر القدوري»و «البداية»المرادَ بالمتون المتون المعتبرة كـ 

فإنَّّا الموضوعة لنقل المذهب مم ا هو ظاهر الرواية،  «الملتقى»و «الكنز»و «الوقاية»و

للتُّمُرْتاشّي الغزّي  «يرالتنو»ومتن  (هـ885ت)لمنلا خسرو  «الغرر»بخلاف متن 

 .«فإن فيها كثيرا  من مسائل الفتاوى، (هـ0114ت)

                                                 

 .108في مراقي الفلاح ص  (0)

 .448: 0في صحيح البخاري  (1)

 .، وغيره88في شرح رسم المفتي ص( 8)
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وإن كان أحسن الكتب المصنفة في الفن، لكن بعض  «التنوير» »: (0)قال الل كنويُّ 

المسائل المذكورة فيه وقعت في غير موقعها، كمسألة أفضلية كثرة الركوع والسجود من 

وغيره، لكنه مخالف لجمهور  «البحر»يها صاحب طول القيام، وهي وإن كان ذهب إل

الفقهاء، وكمسألة انتقاض وضوء مدمن الخمر بعرقه، وغير ذلك كما لا يخفى على مَن 

 .«طالعه

ع فيما يذكر في المتون بأن لا تقتصر على ظاهر  ولعل  مقصدهم من هذا الت وسُّ

ا يحتاج إليها في   .قراءة المتونالرّواية فحسب بل لتشمل مسائل يرون أنَّ 

التقرير للمسائل الفقهية في الواقع بمراعاة بنائها وقواعد رسم المفتي، وهذا .4

ازية»المشهور بـ «الوجيز»: ظاهر كتب الفتاوى، ومنها از  «الفتاوى البز  لابن البز 

في الفتاوى الحنفية لفخر الدين الرومي  «مشتمل الأحكام»و، (0)(هـ818ت)

وَايَاتخزانة »و ،(1)(هـ864ت) الفتاوي الخيرية لنفع »، و(8)(هـ911ت)للكجراتي  «الر 

. (5)(هـ0080ت)«الفتاوى العمادية الحامدية»، و(4)(هـ0180ت)للرملي  «البرية

 . ، وغيرها(6)(هـ0805ت)للعباسي «الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية»و

                                                 

 .00، ودفع الغواية ص568-561طرب الأماثلفي   (0)

 .819الفوائد ص: ينظر  (0)

 .01: 0مقدمة العمدة: ينظر  (1)

 .81: 4نزهة الخواطر: ينظر  (8)

 .084: 1خلاصة الأثر   (4)

 .056: 1إيضاح المكنون: ينظر  (5)

 .880: 8معجم المؤلفين: ينظر  (6)
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حة؛ إذ ظهرت الحاجة للتمييز .5 بين الأقوال جمع الأقوال المصحّحة والمرج 

ابقة، فاهتمّ علماء هذه الطبقة بجمعها  حت في الطبقات الس  حت وصُح  العديدة التي رُج 

كما فعل ذلك ابن قطلوبغا : وتنقيح الخلاف فيها، وبيان أَقواها تصحيحا  وترجيحا  

، وإسماعيل النابلسّي (0)«التصحيح والترجيح على مختصر القُدُوري»في ( هـ889ت)

عمدة ذوي »في ( هـ0199ت)، والبيريّ (0)«الإحكام شرح الدرر» في( هـ0161ت)

وابن عابدين ، (1)«شرح تصحيح القدوري»، و«البصائر على الأشباه والن ظائر

عمدة الرعاية على »في ( هـ0814ت)، والل كنويُّ (8)«رَدّ المحتار»في ( هـ0151ت)

 .«شرح الوقاية

ابقين، بما  الاهتمام بتقعيد علم رسم المفتي، وجمع.6 قواعده المختلفة من كلام الس 

يدلّ عليه فعل الفقهاء في كتبهم، فهو عبارة عن شذرات متفرّقة وفوائد مذكورة هنا 

مين هو كلام قاضي خان في  وهناك في كتب علماء الطبقات السابقة، وأوسعها عند المتقد 

 .المشهورة، وهي في أسطر معدودة «فتاواه»مقدمة 

هذه الطبقة بتقييد هذه الفوائد، بسبب توسّع العلوم، وكثرة واهتمّ علماء 

: الاختلاف أكثر من المتقدمين، وصاروا يصّرحون بها كثيرا  في مؤلفاتم، مثل

، وابن قُطْلُوبُغا (4)«جامع المضمرات شرح القدوري»في مقدمة ( هـ881ت)الكادوري 

البحر »و «الأشباه»في ( هـ981ت)، وابن نُجيم «التصحيح»في مقدمة ( هـ889)

                                                 

 .091-084: 5الضوء اللامع: ينظر  (0)

 .480-481طرب الأماثل ص: ينظر  (0)

 .016-015النافع الكبير ص: ينظر  (1)

 .155-151أعيان دمشق ص: ينظر  (8)

 .881الفوائد ص: ينظر  (4)
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، ولكن بقيت فوائد «الشرنبلالية»و «المراقي»في ( هـ0169)، والشرنبلالّ «الرائق

 .متفرّقة يخبر عنها عند الحاجة

عقود »، حيث جمعها في منظومته المسمّاة ( هـ0151)وجمعها ورتّبها ابن عابدين  

 .هذا وشرحها، فهي أوسع ما كُتب في هذا العلم إلى يومنا «رسم المفتي

 .«ناظورة الحقّ »في ( هـ0185ت)وذكر قدرا  منها المرجاني 

النافع »و «مقدمة عمدة الرعاية»في ( هـ0814ت)واهتمّ بجمعها اللكنوي 

 .«الكبير لمن يطالع الجامع الصغير

كثرة الاستدلال بالسنة بطريق المحدثين لمسائل الحنفية، حيث ظهرت مدرسة .8

كان لهم عناية فائقة بجمع الأدلة من الأحاديث النبوية  عند الحنفية من محدثي الفقهاء

 .في تأييد فروع المذهب الحنفي، وإعمال قواعد وأصول المحدثين في الاستدلال

وابن  «فتح القدير»في ( هـ860ت)ابن الهمام : ومن أبرز شخصيات هذه المدرسة

، والقاري (1)«ستمليغنية الم»في ( هـ956ت)، والحلبي (0)«حَلَبة الُمجلي»أمير حاج في 

نْبلال «فتح باب العناية»في ( هـ0104ت) ُ ، «المراقي»في ( هـ0169ت)، والشرُّ

عمدة »في ( هـ0814ت)، واللكنوي (8)«الدر المختار»في ( هـ0188ت)والحصكفي 

 .«التعليق الممجد»و «السعاية»و «الرعاية

يث أصبح الطريقة قدمت هذه المدرسة خدمة عظيمة للمذهب الحنفي ح هوبهذ

 طريقةطريقة الحنفية في الفقه وبين بين فقه الحنفية مؤيدا  بطريق المحدثين، فجمعوا فيها 

                                                 

 .048-046المستطرفة ص الرسالة :ينظر  (0)

 .196-195الشقائق النعمانية ص: ينظر  (1)

 .65-68: 4خلاصة الأثر: ينظر  (8)
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 .المحدثين في الاستدلال 

م وافقوا سير طبقة : ويؤخذ على مدرسة محدثي الفقهاء من متأخري الحنفية أنَّ 

جيح مشوا عليها، ولكن هنا ك تفاوت ظاهر المجتهد المنتسب في اعتمادِهم أُصولا  للتر 

بينهم وبين هذه الطبقة في التمكّن من الأصول والفروع، يظهر فيها ضعف ترجيحاتم 

جيحات، وكذلك تخريجها وأصولُها  بخلاف طبقة المنتسب، فإن  ترجيحَها من أقوى التر 

 .التي اعتمدوها قويّة  بالمقارنة مع أصولِ الأئمة

على أصول المحدّثين مع ضعف  ظاهر وأمّا هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصولهم 

حون من خلالها، حتى أن  إمامَ هذه  منهم لما يوردون من أحاديث في استدلالاتِم يرج 

المدرسة ـ وهو الإمامُ ابنُ الهمُام ـ تكلّموا فيه أن ه لم يكن من المشتغلين والمتمرّسين في 

خاوي إماما  علامّة عارفا   وكان»: بقوله (0)علم الحديث، حيث وصفه تلميذه الس 

يانات والت فسير والفقه وأصوله والفرائض والحساب والت صوف والن حو  بأصولِ الد 

ف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والجدل والأدب والموسيقى وجلّ علم  والصر 

الن قل والعقل، متفاوت المرتبة في ذلك، مع قلّةِ علمِه في الحديث، عالم أهل الأرض 

ق أولى العصر، حجة أعجوبة، ذا حجج باهرة، واختيارات كثيرة، وترجيحات  ومحق 

قويّة، بل كان يصّرح بأن ه لولا العوارض البدنية من طول الضعف والأسقام وتراكمهما 

 .«...في طول المدد لبلغ رتبة الاجتهاد

، (1)بإن ه لا يتلفت لأبحاث شيخنا المخالفة للمذه: وقال تلميذه ابن قطلوبغا

من أدلة مذهبنا،  «فتحه»أن  الشيخ ابن الهمام كل ما ذكره في »: (8)ونقل عن الكشميري
                                                 

 .080 :8في الضوء اللامع  (0)

 .84: 8رد المحتار: ينظر (1)

 .8: 0كما في مقدمة نصب الراية  (8)
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منها مسألة : مستفاد من تخريج الإمام الزيلعي، ولم يزد عليه دليلا ، إلا في ثلاثة مواضع

 .ـ «المهر، وقدر ما يجب

 الأحاديث يح تصح في  الفقهاء  طريقةِ  عن  واضحة   غفلة    حالهم  من  ويظهر 

ثين ولا »: (0)قال الجصّاصوقبولها وردّها،   لا أعلم أحدا  من الفقهاء اعتمد طريق المحد 

، لاسيما أن  الوقوفَ على النصّوص الحديثيّة بصورتا الأدقّ والأحكم «اعتبر أصولهم

بالنسبة إلى طبقة المنتسب أقوى؛ لقربها من العهد النبويّ، فحكمُهم أصحُّ وأثبتُ 

ح الذهبيُّ و ث، فإن  أولئك »: (1)أَصوب، كما صَر  وهذا في زماننا يعسُرُ نقدُه على المحد 

كالبُخاريّ وأبي حاتم وأبي داود، عاينوا الأصول، وعَرَفوا عِلَلَها، وأمّا نحن : الأئمة

خَلُ  على  فطالَتْ علينا الأسانيد، وفُقِدَت العباراتُ المتُيقّنة، وبمثلِ هذا ونحوه دَخَل الد 

فهِِ في المستدرك  .«الحاكم في تصرُّ

ويلاحظ عدم انتباه مَن في هذه المدرسة لقضيّة الن قل المدرسّي المتوارث المعتبر 

 .عند الحنفيّة والمالكيّة

وهذا يفسّر ردّ ابن عابدين لكثير من أقوالِهم وترجيحاتِم والرّجوع إلى مَن 

 .هم متفاوتون في الاعتماد على الحديثسبقهم في الوقوف على المعتبر من المذهب، و

التوضيح والتقييد والتفصيل بالتّحشية على شروح الطبقة التي سبقتهم .8

وشروح طبقتهم بما يزيل الإشكال ويبين المقصود ويعين على الفهم السديد ويخدم 

مؤخذات، فيكون القارئ له على بصيرة، وأمثاله كثيرة من الكتاب وينبه على ما فيه 

                                                 

 .144: 4في شرح مختصر الطحاوي  (0)

 .46في الموقظة ص  (1)
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( هـ885ت)، وملا خسرو (0)«حاشية الهداية»في ( هـ806ت) الُجرْجَانِيّ الشريف  :منها

هالوي ، (1)«حاشية التلويح»و «حاشية شرح الوقاية»في  حاشية »في ( هـ0018ت)والس 

ونوح أفندي ، «حاشية الدرر»في ( هـ0169ت)، والشرنبلال (0)«على التلويح

، «حاشية شرح الوقاية»في ( هـ988ت)، وقاضي زاده «حاشية الدرر»في ( هـ0181)

مياطي و ، والسندي (1)«تعاليق الأنوار على الدر المختار»في ( هـ0188ت)الد 

حاشية »في ( هـ945ت)، وسعدي أفندي (8)«حاشية على فتح القدير»في ( هـ0088ت)

، (5)«حاشية على شرح الوقاية»في  (هـ988ت)، والحميدي (4)«على العناية شرح الهداية

حاشية على مراقي »، و«حاشية على الدر المختار»في ( هـ0180ت)حْطَاويّ الط  و

 .، وغيرها(6)«الفلاح

الاهتمام بالأصول بطريقة الجمع بين طريقة المتكلّمين والفقهاء؛ إذ تابعوا فيها . 9

مرآة »، وشرحه «مرقاة الأصول» في( هـ885ت)سير الطبقة التي سبقتهم كملا خسرو 

 ، وعبد(8)«مُسل م الثبوت» في  ( هـ0009ت) الشكور  عبد  بن  الله  ومحب  (8)«الأصول

                                                 

 .881-818: 5الضوء اللامع: ينظر  (0)

 .818-811الفوائد ص: ينظر  (1)

 .501العلماء العرب ص: ينظر  (0)

 .80التعليقات السنية ص: ينظر  (1)

 .085: 4كشف الظنون : ظرين  (8)

 .118: 0الهدية العلائية: ينظر  (4)

 .888-880العقد المنظوم ص: ينظر  (5)

 ،188-181: 0الأعلام: ينظر   (6)

 .818-811الفوائد ص: ينظر  (8)

 .518-518أصول الفقه تاريخه ورجاله ص: ينظر  (8)
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 .(0)«فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت»في ( هـ0115ت)العلّي اللكنويّ  

تخريج أحاديث الكتب التي اشتهرت ممنَ سبقهم، ونسبتها إلى مظانَّا من .01

يْلَعِي  : الكتب الحديثية، ومنهم نصب الراية في تخريج »في ( هـ861ت)عبد الله الز 

، ( 0)«الهداية»هذا الكتاب هو أحسن تخاريج أحاديث : ، قال اللكنوي«أحاديث الهداية

، وابن (1)«التنبيه على تخريج أحاديث الهداية والخلاصة»في ( هـ851ت)وابن التركماني 

اني ، ووحيد الزمان الملت«الإخبار بتخريج أحاديث الاختيار»في ( هـ889ت)قطلوبغا 

، (8)«إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار»في ( هـ0888ت)الحيدر آبادي 

 .وغيرهم

تقعيد القواعد الفقهية وترتيبها بهيئة واضحة المعالم، حتى أصبحت علما  .00

ثم الدبوسي  «أصوله»في ( هـ841ت)معروفا ، وقد كانت بداياته من الكَرخيّ 

الأشباه »تميّز كعلم أوضح بظهور كتاب  ، لكن«تأسيس النظر»في ( هـ481ت)

، حيث اهتمّ به العلماء كثيرا  في الشرح كالغزي (هـ981ت)لابن نجيم  «والنظائر

في ( هـ0198ت)، والحموي «في تنوير البصائر على الأشباه والنظائر( هـ0115ت)

عمدة »في ( هـ0199ت)، وابن بيري «غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر»

في ( هـ0081ت)، أبو السعود الحسيني «البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائرذوي 

في ( هـ0160ت)ناظر زاده : ، وغيرها، وألف فيه«عمدة الناظر على الأشباه والنظائر»

                                                 

 .194-189: 8نزهة الخواطر: ينظر  (0)

 .08، وغيث الغمام ص118: 0حسن المحاضرة: ينظر  (0)

 .85-84: 8الدرر الكامنة: ينظر  (1)

 .505-508: 8نزهة الخواطر: ينظر  (8)
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الفرائد البهية »في ( هـ0815ت)وابن حمزة الحسيني  «ترتيب الآخلئ في سلك الأمال»

 .(0)هم، وغير«في القواعد والفوائد الفقهية

تقنين القوانين من المسائل الفقهيّة على هيئة تُناسب الأزمنة المتأخرة، وكان . 01

القانون في الدول الإسلامية المتعاقبة هو نفس الكتب الفقهية في متونَّا وشروحها، 

بجمع  (0)(هـ0108ت)فيلتزم القاضي المعتمد منها، ولكن أمر سلطان الهند عالمكير 

، وهي «الفتاوى الهندية»لقضاة، فتولى جمع كبير من العلماء تأليف كتاب يكون مرجعا  ل

سنة  «مجلة الأحكام العدلية»من أوسع الكتب عند الحنفية، وجمعت في الدولة العثمانية 

: عدة كتب على هيئة مواد قانونية مثل( هـ0816ت)، وألف قدري باشا (1)(هـ0185)

مرشد الحيران في »و «لأوقافقانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات ا»

 .(8)«الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية»و «المعاملات

البحث جميع الأعمال والجهود التي قامت بها كلُّ  اهذفي ولا نستطيع أن نستوفي 

 لنا عملية التكوين طبقة من هذه الطبقات، وإن ما المقصود الإشارة إلى بعضها ليتبيّن 

وكيف أنه انتقل من مرحلة إلى أخرى في إكمال بدره، وأنّ هب الحنفي، الفقهي للمذ

تصّرفات كلّ طبقة اقتضتها المرحلة العلمية التي وصل إليها الفقه، فهي محطات كل 

 .منها توصل للأخرى

وبذلك يظهر لنا جليّا  أنّ الأولى في فهم طبقات الاجتهاد هو النظّر إلى العامل 

مني؛ لتطور الحاجيات الفقهية بانتقاله لزمن  زمن، واختلافالفقه من زمن إلى  الز 

                                                 

 .088-061القواعد الفقهية ص: ينظر   (0)

 .101-100: 9نزهة الخواطر: ينظر  (0)

 .49مجلة الأحكام العدلية ص: ينظر  (1)

 .01: 8الأعلام: ينظر  (8)
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جديد، والمجتهد إن ما هو يحقق هذه الحاجيات من خلال اجتهاده، فيكون له الوصف 

 .ة وصل لهاقل أو منتسب أو مذهب راجع للمرحلالاجتهادي من مست

 

 

*      *     * 
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 الرابعالفصل 

نْبُ  جيح للقُدُوريّ تطبيقات في التَر  ُ  لاليّ والشرُّ

 :ونعرضه في ثلاثة مباحث

ُ : المبحث الأول  :في الاجتهاد لاليّ بُ نْ درجة الشرُّ

نْبُلال  في الاجتهاد درجةنذكر  ُ ، كمثال تطبيقي لأبرز علماء الحنفية الشرُّ

 إذ لو نظرنا لطبقات المجتهدين السابقة سنجده عاش في طور المجتهدين في ؛المتأخرين

 .المذهب، فهو إذن من طبقة المجتهدين في المذهب بلا شكٍّ ولا ريب، وهذا أمر واضح

قه في المذهب،  وإن  ما نحتاج إلى مناقشته وتحقيقه هو مقدارُ الاجتهاد الذي حق 

له من هذه الوظائف للمجتهدين  .وذلك بالن ظر إلى القدرِ الذي حص 

ل إلى ذلك بتطبيق قيا مِه بوظائف المجتهدين، فكلُّ  وظيفة  كما  ونستطيع أن نتوص 

 .مَر  هي درجات  عديدة  ومتفاوتة  بين العلماء في مقدار تحصيلها

وفي هذه الصفحات نحاول أن نرى مقدار تحقّق هذه الوظائف في الإمام 

 :الشرنبلالّ على الن حو الآتي
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نة: الوظيفة الأوُلى  :الاستنباطُ م  الكتاب والسُّ

نْبلُال في مسائل منهاوهو ما ق ُ إباحتُه لجواز لبس الأحمر رغم : ام به الإمامُ الشرُّ

ها ر »: كراهته التحريميّة في المذهب، وأل ف رسالة فيه سما  تحفةُ الأكمل والهمُام المصَُد 

: ، واستخدم نوعي هذا الاستنباط من اعتماد على أصل له«لبيان جواز لبس الأحمر

وللدليل القطعي  »: كقوله هنا: يث أو بنائه على أصول المذهبكالعمل بظواهر الأحاد

؛ لأن  المأمور بأخذه [15:الأعراف](  ٻ ٻ پ پ پ ): المثبت حلّه بقوله تعالى

ر ، وحكم العام إجراؤه على عمومِه، كما هو مقر   .(0) «عام 

هم لكن مَن جاء بعده من علماء المذهب لم يقبلوا هذا الاستنباط منه وعلى رأس

 : ابن عابدين لأسباب منها

إن ه خالف ما عليه عامّة كتب الحنفية من الكراهة التحريميّة فيه، قال ابن .0

نْبُلالّ في رسالته »: (1)عابدين ُ الذين اختاروا الكراهة الأكثر، فسقط بهذا ما قاله الشرُّ

 .«المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره

ٻ ): قطعيّة النص: ما استند له من أدلة لا تدلّ على المراد، من بينهاإن  .1

وليس في عبارته النصّ على لبس الأحمر بل »: (8)، قال ابن عابدين( ٻ پ پ پ 

 .«لبس المعصفر

مربوعا ، وقد رأيته في حلّة حمراء ما رأيت  كان النبيّ »: إن  حديثَ البَراء .8

 .مؤوّل (4)«شيئا  أحسن منه

                                                 

نْبُلاليّ : ينظر  (0) ُ  .801: 0ةالشرُّ

 .814: 1في تنقيح الفتاوى الحامدية   (1)

 .814: 1في تنقيح الفتاوى الحامدية   (8)

 .0808: 4، وصحيح مسلم 1098: 5في صحيح البخاري   (4)
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محمول  على أن  فيها خطوطا  حمرا  وخضَّا   كما تأوّل ذلك »: (0)قال ابن عابدين

مر  على النبي »: قال ، ويشهد للكراهة، ما ورد عن عبد الله بن عمرو «أهل الحديث

  رجل عليه ثوبان أحمران فسل مَ عليه فلم يردّ عليه النبي»(0). 

حنيفة الذي بلغ الدرجة العليا في الاجتهاد إن  استنباطه لا يقارن باستنباط أبي .4

نْبُلالّ عن العينيّ في »: (1)عابدين في عصور السلف والخيرية، قال ابنُ  ُ وما نقله الشرُّ

استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف، فذاك من حيث 

 .«الاستنباط لا من حيث نقل المذهب

اط والانتقال بالاجتهاد لمراحل جديدة انتهاء مرحلة الاجتهاد بالاستنب.5

المفتي في زماننا من أصحابنا »: (8)اقتضاها العلم، وشهد بها الاستقراء، قال قاضي خان

، إن كانت المسألة مروية  عن أصحابنا في  إذا استفتي في مسألة  وسُئلِ عن واقعة 

وايات الظّاهرة بلا خلاف بينهم فإن ه يميلُ إليهم ويُفتي بق ولهم ولا يخالفهم برأيه الر 

وإن كان مجتهدا  متقنا ؛ لأن  الظاهرَ أن يكون الحقّ مع أَصحابنا ولا يعدوهم واجتهاده 

م عرفوا الأدلة  لا يبلغ اجتهادهم، ولا ينظر إلى قول مَن خالفهم ولا يقبل حجّته؛ لأنَّ 

حصل تحقيق  وتحرير  حيث اعتبر قاضي خان أن ه . «ومَي زوا بَيْن ما صَحّ وثبت وبين ضدّه

للاجتهاد بطريق الاستنباط بما فيه الكفاية فلا يعتبر الاجتهاد بهذه الطريقة، وهو يحكي 

 . حال أهل تلك الطبقة، ويخبر عن تلك المرحلة من الاجتهاد

                                                 

 .814: 1في تنقيح الفتاوى الحامدية   (0)

، ، وصححه100: 4، وحسنه، والمستدرك 006: 5، وسنن الترمذي 451: 1في سنن أبي داود   (0)

 .90: 1والمعجم الأوسط 

 .814: 1في تنقيح الفتاوى الحامدية   (1)

 .0: 0في فتاواه  (8)
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: (0)وبالتال لم يُعتبر هذا الاستنباط من الإمام الشرنبلال، حيث قال ابنُ عابدين

لا اتباع مثل هذه الاجتهادات لعدم . «لى المقل د اتباعُ مذهب إمامهعلى أن  الذي يجب ع»

ا كما رأيت ليست مبنيّة على أصل متين، وإن ما اعتمد فيها على ظواهر  اعتبارها؛ لأنَّ 

 .الأحاديث في ذلك

كإمامنا : ويلاحظ أن  علماء مدرسة محدّثي الفقهاء من متأخري الحنفية

جيح مشوا الشرنبلالّ، وافقوا سير طب قة المجتهد المنتسب في اعتمادِهم أُصولا  للتر 

عليها، ولكن هناك تفاوت ظاهر بينهم وبين هذه الطبقة في التمكّن من الأصول 

والفروع، يظهر فيها ضعف ترجيحاتم بخلاف طبقة المنتسب، فإن  ترجيحَها من 

جيحات، وكذلك تخريجها وأصولُها التي اعتمدوها قويّ  ة  بالمقارنة مع أصولِ أقوى التر 

 .الأئمة

وأمّا هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصولهم على أصول المحدّثين مع ضعف  ظاهر 

حون من خلالها  .منهم لما يوردون من أحاديث في استدلالاتِم يرج 

من المجتهدين في المذهب المعترف لهم  نالشرنبلالّ أن يكو فالأولى في حال

فاوت  في حالهم فيها، وهذه طبقة أهل زمانه، وعدم مسايرتم بالوظائف الأخُرى على ت

 .فيما يرجّحون فيه بالحديث، والله أعلم

 :التَخاريج: الوظيفةُ الثَانية

ابق للتخريج وهو بيان مجمل كلام الإمام، وأبرز مَن قام به  على المعنى الأول الس 

 . له عملا  على هذه الوظيفة هم طبقة المجتهد المنتسب، وليست طبقة مترجمنا، إلا أن  

                                                 

 .814: 1في تنقيح الفتاوى الحامدية   (0)
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كونَّا بلفظ : التحريمة»: فهمه أن  الت حريمةَ بالعربية، حيث قال: ولعل  منه

: وأيضا   .«أن لا يكون بالبسملة: التحريمة»: ، وأيضا«العربية للقادر عليها في الصحيح

؛ لذلك لم «حّ أن يأتي بالهاوي، وهو الألفُ في اللام الثانية، فإذا حذفه لم يص: التحريمة»

ما ذكرَ أن ه لا يجوزُ أن »: (0)يسلّم له في بعض المسائل فهمه لقول الإمام، قال اللكنوي

ا يأتَي بها إلا العاجزُ عن العربي ةِ ليس مذهبا  لأبي حنيفة  ، بل هو مذهبُ صاحبيه، وأم 

 .«...عندهُ فالقادرُ والعاجزُ سواء

كلام  تصدر  عن  العالم  في  فهم ائل  التي فيمكن أن ندرج تحتها  العديد من  المس

الإمام، وحمل كلامه على محمل معيّن، وأشهر طبقة اعتبرت في تفسير كلام المجتهد 

المطلق هي طبقة المجتهد المنتسب من علماء القرن الثالث والرابع، وإن كان هذا التفسير 

بحث واضح، وفيما حاصل في جميع الطبقات، ولم أرغب في التوسع في هذا؛ لأن ه م

ذكرته من مسائل إشارة لقيام إمامنا الشرنبلالّ به، فيمكن أن يُسل م له ببعضها ولا 

 .يُسل م له بأخرى

وأما المعنى الثاني للتخريج، وهو التفريع على أقوال الإمام وأئمّة المذهب، فهي 

ج مسائل عديدة لا غنى عنها في كلّ زمان ومكان، وقام بها إمامنا الشرنبلال حيث خرّ 

 :جدا  منها

ج النفساء على مسألة الجنب في غسل فمه وأنفه بعد موته، وإن كانت .0 خر 

هذا بحث للمصن ف كما تفيده »: (1)مسألة الجنب ليست بمسلّمة، قال الطحطاوي

عبارته في الشرح قياسا  لهما على الجنب للاشتراك في افتراض المضمضة والاستنشاق فيما 

ه في الجنب والكلام فيهما كالكلام فيهبينهم، وقد   .«علمت رد 
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شرحه على »بحث فيه الشرنبلال في »خرّج من كانت آلته قصيرة على العنيّّن، .1

إن  هذا دون حال العنيّّن؛ لإمكان زوال عنتّه فيصل إليها، وهو : فقال «الوهبانية

آلته القصيرة داخل مستحيل هنا، فحكمه حكم المجبوب بجامع أن ه لا يمكنه إدخال 

الفرج، فالضَّر الحاصلُ للمرأة به مساو  لضَّر المجبوب، فلها طلب التفريق، وبهذا 

لكن  ابن عابدين لم . (0)«فلا يُسل م «القنية»ظهر أن  انتفاء التفريق لا وجه له، وهو من 

وقد » :(1)يقبل هذا التخريج، وبين  أن  المنقول في الكتب المعتمدة خلافه، حيث قال

 . «أيضا  فعدم تسليمه ممنوع «المحيط»علمت نقله هنا عن 

ج وجوب التكبير للتشريق على المقيم المقتدي بمسافر، وتبعه الحصكفي .8 خر 

الظاهر أن ه بحث »: (8)، قال ابنُ عابدين«ويجب على مقيم اقتدى بمسافر»: فقال

اقتدى به من المقيمين؛  على هذا يجب على من... »: ، حيث قال«الشرنبلالية»لصاحب 

: لكن في حاشية أبي السعود عن الحموي ما نصّه. ... اهـ «لوجدان الشرط في حقّهم

إذا كان الإمام في مصر من الأمصار فصلّى بالجماعة وخلفه أهل : «هداية الناطفي»وفي 

، وعندهما عليهم التكبير، اهـ، المصر فلا تكبير على واحد  منهم عند أبي حنيفة 

 . «رادُ الإمام المسافر، دلّ عليه سياق كلامهوالم

ج رجوع العدل على الراهن إن ضمن المستحقّ أكثر من الثمن في مسألة.4 : خر 

ن العدل القيمة، فقد تكون القيمة أكثر من الثمن الذي أخذه العدل  المستحقُّ إذا ضم 

الشرنبلال ذكر ورأيت »: (4)من المرتن، فمَن يضمن تلك الزيادة؟ قال ابن عابدين

 .«....وذكر الشرنبلال بحثا  آخر. أن ه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الراهن اهـ: بحثا  
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ج لا حدّ بالعِرْقِ الُمسْتَقْطَرِ من فضلات الخمَْر بلا سكر، ففي .5 ة عيون قرّ »خر 

 .«ملأنّه مبنيٌّ على خلافِ المفتى به كما أفاده كلام القُهُستاني، تأ»: (0)«الأخيار

ا هي الطريقة الشرنبلالوأطلت في هذه الوظيفة؛ تأكيدا  على صدورها من  ، وأنَّ 

المعتبرة في معرفة ما يجدّ من أحكام، عوضا  عن وظيفة الاستنباط التي كانت في مرحلة 

، فهي الوظيفة التي يحيى بها الفقه في الواقع، والوصول إليها بعد هفقسابقة من أطوار ال

 .ح لعلوم الفقه ممكن ومتيسر لمَن وفّقه الله تعالىكل هذا التنقي

والملاحظ من الأمثلة السابقة أن  بعض تخريجات الشرنبلال لم يُسل م له بها، مما 

 .يدلّ على أن ه لم يبلغ في هذه الوظيفة كمالها

 :الترجيح والتصحيح: الوظيفة الثالثة

جه الأول الترجيح على مباني ومر  معنا أن  هذه الوظيفة على وجهين، فهي بالو

 »: الأبواب وتحقّق أصولها، وهي متحقّقة في فقه إمامنا في مسائل عديدة كقوله

: من الرواية؛ لأن  فيه حياة بدليل التألم بقطعه، وقيل( والعصبُ نجس  في الصحيح)

مبنى العلّة فيه وهي عدم ، فاعتبر الإمام الشرنبلال «طاهر؛ لأن ه عظم غير صلب

ياة، فاعتبر وجودها لتحقق الألم فيه بخلاف العظم، واعتبر أكثر العلماء عدم الح

 .وجودها، وأن ه أقرب للعظم من اللحم

 عند أبي حنيفة ( ويجب الت أخير) »: ولم يراعِ أصول الأبواب في مسائل كقوله

قاء)على العاري ( بالوعد بالثوب) فلم يلتفت الإمام . «كحبل أو دلو(: أو الس 

الشرنبلال للتفريق ما بين الماء والثوب والدلو، بحيث يجب في الماء، ولا يجب في غيره؛ 
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لأن  الأصل في الماء الإباحة فيتعلّق به الوجوب، والأصل في غير الماء الحظر فلا يتعلق 

 .به الوجوب

لا فرق في »: وكذلك في اعتماده لظاهر الرواية في مسألة رؤية الهلال في قوله

عدم القبول لمَن كان في المصر ، ف«لرواية بين أهل المصر ومَن وَرَدَ من خارج المصرظاهر ا

مبنيٌّ على التهمة في رؤية الهلال، فرد مع توفر الأسباب حتى يرى الجمع، ولم تبق هذه 

وهذا »: (0)التهمة موجودة لمَن يأتي من الخارج، فكان العمل على هذا، قال ابن عابدين

ر الرواية فينبغي ترجيحُه في زماننا تبعا  لهؤلاء الأئمة الكبار الذي وإن كان خلاف ظاه

 .«هم من أهل الترجيح والاختيار

ية بالجماعة الكثيرة إن سمع من مقتد  آخر : وأيضا   في مسألة تأمين المقتدي في السر 

ن ذلك المقتدي تأمين م ثله مثله، بأن كان مقتد مثله قريبا  من الإمام يسمع قراءته فأم 

القريب من الإمام فيؤمن؛ لأن  المناطَ العلم بتأمين الإمام، وليس هذا مقيّد بالجمعة 

غير قيد، كما  «الجوهرة»التقييدُ بالجمعة والعيد كما وقع في »: (1)والعيد، قال ابن عابدين

 .«ينبغي أن لا يختص بهما بل الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك: بحثه في الشرنبلالية بقوله

الترجيح بمراعاة قواعد رسم المفتي، وهو ظاهر فقه كتب إمامنا، : والوجه الثاني

ولو )في ظاهر الرواية، ( ظهور عورة مَن سبقه الحدث: )يفسدها(و) »: ومنه قوله

، أو عورته بعد سبق الحدث على (ككشف المرأة ذراعها للوضوء: )للطهارة( اضطر إليه

الضَّورة، ولا بد منها، وإلا لم يصحّ حكم البناء ، فهذا الاختيار مبناه على «الصحيح

أصلا ، فكيف تتوضأ المرأة بدون أن تكشف شيئا  من عورتا، والضَّورة أهم قواعد 

 .رسم المفتي المعتبرة في الترجيح
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والفأفأة والتمتمةِ ) »: قال: ولم يراعِ رسم المفتي في بعض المسائل كما في  قوله

، فَحَكَمَ ببطلان إمامتهم لعدم نظره للضَّورة في هذا «لغيره لا يكون إماما  (... والل ثَغ

 .الباب التي راعاها أئمة التّرجيح في عدم إبطال صلاة المقتدي به

فالشرنبلالّ قام بهذه الوظيفة كعامّة مَن يشتغل في الفقه ويبلغ فيه درجة عالية، 

لرسم ومباني الأبواب ولكن كما رأيت لم يقبل ترجيحه مطلقا ؛ لعدم مراعاته قواعد ا

، وذلك لانشغال إمامنا بالترجيح بطريقة غير معتبرة عند مدرسة الفقهاء، وهو  دائما 

جيح بظواهر الأحاديث وإن اعتمدتا مدرسة محدثي الفقهاء مم ا تسبب في ضعفِ  التر 

م تصحيحهاتم وترجيحاتِم؛ لأن  مراعاةَ قواعد رسم المفتي ثابتة  بأدلّة قطعيّة، فعد

مراعاتا تماما  مخالف  لهذه النُّصوص القطعيّة، وجعل الفقه علما  نظريا  لا واقعيا ، فلم 

 .يكن عند الفقيه خيار في التزامها

والترجيحُ بأصول الأبواب، هي المعاني التي تَوصل لها المجتهد باستقرائه لما ورد 

يّة أو ظنيّة قويّة صادرة في الباب من قرآن وآحاديث وآثار، وبالتال هي معاني إما قطع

من مجتهد معتبر لا يقول بخلاف القرآن والسنة أبدا ، فإن ترك ظاهر حديث فقد وافق 

ما هو أقوى منه من معاني القرآن والأحاديث الأخرى، فإهمال تأصيله للفقه في 

جيح بظواهر الأحاديث بعيد عن الصّواب؛ ولذلك لم يلتفت له أئمتنا  الترجيح، والتر 

درسة الفقهاء لإدراكهم هذا المعنى، وغفلة محدّثي الفقهاء عن هذا جعلتهم في م

يسلكون مسلك الترجيح بظواهر النصوص، وإمامنا الشرنبلالّ كان من مدرسة محدّثي 

ح كثيرا  بهذه الطريقة، ومن أمثلة ذلك  :الفقهاء فرج 

اءةُ الفاتحة وجاز قر»: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد القرآنية، قوله.0

أن ه صَلى  على جنازة »: بقصد الثناء كذا نُص  عليه عندنا، وفي البُخاري  عن ابنِ عَب اس 
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مِذِيّ، وقد قال (0)«لتعلموا أن ه من السنةّ: فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال ْ حه التر  ، وصح 

لا يُمانع من قصد ، فبأن  مراعاةَ الخلاف مستحبّة، وهي فرض  عند الشافعي  : أئمتنا

، وهذا خلاف المذهب من كراهة « «القرآنية بها؛ خروجا  من الخلاف وحق  الميت

قراءتا؛ لأن  مبنى الصلاة على الدعاء، وقد وردت أحاديث تؤيد عدم القراءة في صلاة 

 .الجنازة

 وضّأت» ؛ لأن ه (مسح الرقبة) يُسَنُّ (و) »: قال : قوله في  الرقبة  مسح  سنيّة .1

مِ رأسه حتى بلغ بهما أَسفل عنقه من قِبلَِ قَفَاه  ، حيث مال « (0)«وأَومأ بيديه من مُقَد 

 فالأحاديث الواردة في المسح ضعيفة لا تقوى لأن ضعيف،  وهو  ،  عل ل كما  للحديث 

 .يثبت منها السنيّة؛ لذلك مال أئمتنا إلى الاستحباب 

؛ لقوله جواز السنة القبلية والبعدية للج.8 إذا : )معة بتسليمتين إن كان عذر 

ل بك شيء  فصل ركعتين في المسجد وركعتين  صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا ، فإن عَج 

وينبغي تقييدُه بعدمِ العذرِ للحديث المذكور آنفا ، »: (8)، قال ابن عابدين(1)(إذا رجعت

د  لما ب»: (4)وقال. « «الشرنبلالية»كذا بحثه في  حثه الشرنبلالُّ من جوازها بتسليمتين مؤي 

 . «لعذر

 

                                                 

صلّى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فلما  شهدت ابن عبّاس : )، وفي لفظ448: 0في صحيح البخاري  (0)

 .840: 8في صحيح ابن حبان( وحقّ  نعم يا ابن أخي سنةّ: أتقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: انصرف قلت له

 .081: 09في معجم الطبراني الكبير (0)

 .611: 1في صحيح مسلم   (1)

 .08: 1في رد المحتار   (8)

 .06: 1في رد المحتار  (4)
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التمييز بين ظاهر الرواية وغيرها، وبين القوي والأقوى : الوظيفة الرابعة

 :والضعيف

وهي بالمعنى الأول في ظاهر الرواية وغيرها واضح  في فقه الإمام الشرنبلال، 

عليه أن ه أدرج فيه  حيث ألف متنا ، والمتون عادة موضوعة لظاهر الرواية، ولكن يؤخذ

واية شاذّ، ومنها  : بعض روايات شاذّة، واعتبر أن  ظاهرَ الر 

جود في قوله.0 كبتين في السُّ منها (و) »: اشتراطه طهارة موضع اليدين والرُّ

كبتين)طهارة موضع  جود على سبعةِ أعظم، ( اليدين والرُّ حيح؛ لافتراض السُّ على الص 

، وأنكرَ ما قيل من عدمِ افتراضِ طهارةِ موضعِها؛ ولأن   واختاره الفقيهُ أبو الليث

كبتين شاذّة فاعتبر ظاهر الرواية في . «روايةَ جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفّين والرُّ

 .عدم الاشتراط شاذّ 

المغرب )أَوّلُ وقتِ (و) »: اعتباره الشفق الأحمر لانتهاء وقت الغروب، قال.1

، وهو رواية (غروب الشفق الأحمر على المفتى به)قبيل ( إلى)أي غروب الشمس (: منه

، وهو «الشفق الحمرة»: عن الإمام، وعليها الفتوى، وبها قالا؛ لقول ابن عمر 

، «، وعليه إطباق أَهل اللسان، ونُقِل رجوع الإمام إليهمرويٌّ عن أكابر الصحابة 

فق الأبيض قولا  مردودا ،  .مع أن  عليه عامّة المتون المعتبرة فعد  ظاهر الرواية وهو الش 

الإشارةُ في )تُسَنُّ (و) »: اعتباره عدم الإشارة في التشهد لا أصل له في قوله.8

حيح إن ه لا يشير : ، ومَن قال(0)«رفع أصبعه السبابة، وقد أحناها شيئا  »: ؛ لأن ه (الص 

                                                 

قاعدا  في الصلاة واضعا  ذراعه اليمنى على فخذه   رأيت رسول الله : )، قالنمير الخزاعي فعن ( 0)

: 0، وسنن النسائي الكبرى 89: 8في المجتبى ( ه السبابة قد أحناها شيئا  وهو يدعواليمنى رافعا  أصبع

888. 
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ا ظاهر الروا«أصلا  فهو خلافُ الرواية والدراية ية، وبها أخذ عامّة المتون ، مع أنَّ 

 .والكتب المعتمدة

 .وهذا يؤثر بإنزال مرتبة متنهِِ إلى درجة أقل من المتون المتقدّمة

وأما تمييزه بين القوي والأقوى والضعيف، فهو ظاهر في كتبه، ففي كل  صفحة 

ح بالتصحيح والترجيح بين الأقوال، لكن في بعضِ المسائل لا  من صفحاتا يصر 

 : تعيين الأقوى منها، ومنهايصيب في

فيجمع بين التسميع والتحميد »: جمع الإمام بين الت سميع والت حميد في قوله.0

، «الحاوي القدسي»اختارَها في  هذا قولُهما، وهو رواية  عن الإمامِ ( إماما  )كان ( لو)

قول أهل وكان الفضليُّ والطحاويُّ وجماعة  من المتأخرين يَميلون إلى الجمع، وهو 

 .، وهو عدم الجمع«لكن المتون على قول الإمام »: (0)قال ابنُ عابدين. «المدينة

والمرادُ منها بقعتَها لا البناء، حتى لو نَوَى »: اشتراطه نيّة الاستقبال في قوله.1

قال . «بناء الكعبة لا يجوز إلاّ أن يُريدَ به جهةَ الكعبة، وإن نوى المحراب لا يجوز

اجح، فما »: (1)والحصكفيّ  التمرتاشّي  ونيّةُ استقبالِ القبلة ليست بشرط مطلقا  على الر 

ع على المرجوح: قيل  .«لو نوى بناء أو المقام أو محراب مسجده لم يجز مفر 

ويُمْسَحُ فمُه وأنفُه بخرقة، ) »: اعتباره لغسل فم وأنف الميت الجنب في قوله.8

ه في الجنب »: (8)قال الطحطاوي. «( إلا أن يكون جنبا  )عليه عمل الناس،  قد علمت رد 

 .«والكلام فيه

                                                 

 .498: 0في رد المحتار( 0)

 .415: 0تنوير والدرالفي ( 1)

 .114: 1في حاشيته( 8)
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وهذا يجعلنا بحاجة إلى التثبت والاحتياط في مسائل كتبه وعدم اعتبارها مطلقا ، 

 .ومثل هذا قليل فلا يسقط درجتها إلى أن تكون كتب غير معتبرة، والله أعلم

 :والقضاء التقريرُ والتطبيقُ في العمل والإفتاء: الوظيفة الخامسة

فهذه أقلُّ المراتب الاجتهاديّة، فهي بلا شَكٍّ حاصلة  لإمامنا، والن اظرُ في رسائلهِِ 

را  الحكمَ فيها   وردت إليه، مقر 
يرى مصداق هذا، فأكثرُها هي عبارة  عن أجوبة  لأسئلة 

 في المذهب بما يتوافق مع فهم المسائل وتصويرها ومراعيا  فيها قواعد رسم الإفتاء،

 :ومنها

يلعيّ فقد اتسع الأمر باختلاف التصحيح، »: قوله.0 وإن خالفَه تصحيح الز 

، حيث جعل اختلاف الفقهاء في المذهب سبب في «، فإن ه واسع«للكنز»فليرجع 

 .التوسعة على الناس، وهذا من أهم قواعد رسم الإفتاء

هم القائلون عليه الأكثر، و بما  الترجيح  اختلاف  في  العبرةُ  »: قوله.1

 .، وهذه قاعدة مهمة في التعرف على الراجح«هنا، كما المراقي  بالسقوط

م قد »: قوله.8 ولا ننهى كسالى العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع؛ لأنَّ 

، ومراعاة حال الناس لا بدّ منه «يتركونَّا بالمرّة، والصحّة على قول مجتهد  أولى من الترك

 .للمفتي

ختصر والموجز للوظائف الاجتهادية التي قام بها الإمام بعد هذا العرض الم

 .الشرنبلال، فإن ه يتضح لنا الدرجة الاجتهاديّة التي وصل إليها

فالوظيفةُ الأولى ـ وهي الاستنباط ـ وإن فعلها متأثرا  باتجاه مدرسة محدّثي 

جتهاد ولا الأهليّة الفقهاء، فإن ه غير مُسل م له لا من حيث تأصيل المذهب ولا أطوار الا

لأن  أحدا  ليس من أهل الاجتهاد »: الدرجة هذه  عن  (0)عابدين ابن  ذكر  ؛ لذلك  له

                                                 

 .409: 5في رد المحتار (0)
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فينبغي الإعراض عن مسائله المستنبطة هكذا؛ لأن  تقليد المجتهد الأعظم . «...زماننا في

 . من عصر السلف والخيرية صاحب الأصول المسطورة المشهورة مقدّم

الأخرى فاجتهاده فيها مقبول، وينتبه فيه إلى ما كان ترجيحه وأما الوظائف 

بطريق الحديث وليس مراع  فيها قواعد الإفتاء وأصل ومبنى الباب، فهذه هي الطريقة 

المعتبرة عند أئمتنا الفقهاء؛ لأن  معاني الأحاديث والقرآن أصبحت مختصرة في أصول 

الأعظم، ووافقه عليها أئمة الاجتهاد في بنيت عليها الأبواب، مقرّةٍّ من قبل المجتهد 

المذهب طوال التاريخ، وهو أولى من ترجيح لظاهر حديث معارض بغيره مما هو أقوى 

 .منه

وفيما عدا ذلك نحتاج إلى التحقق من التزامه في ترجيحه وتصحيحه وتمييزه إلى 

 .رهتحقيق قواعد رسم المفتي وأصول الأبواب بملاحظة هل وافقه غيره بما يقر  

وعلى كلٍّ فهو إمام كبير جدا ، لقي قبولا  عجيبا ؛ لشدّة إخلاصه وقوّة علمه، 

فكانت كتبُه محط  أنظار الفقهاء ممنّ جاء بعده، فالحصكفيُّ يعتمد عليه كثيرا ، وهذا 

يجعل اجتهاده في التخريج أو الترجيح أو التمييز مذكور  في كتب مَن جاء بعده، كما 

حات الماضية، فما يكون من اجتهاده مجانبا  للصواب نرى ردّهم عليه رأينا هذا في الصف

 .وعدم قبولهم له

وبالتال كتبه معتبرة إلا فيما ذكرنا، والأكمل قراءة ما فيها مع كتب غيره للتثبت 

أكثر، ومراجعة حاشية ابن عابدين مفيد جدا  في ذلك، فهو شديد التتبعّ للإمام 

 .الشرنبلالّ في كتبه

هو مجتهد في المذهب بلغ مرتبة رفعية وإن لم يصل إلى كمالها، نحتاج إلى إذن ف

التثبت والتأكد من تخريجاته وترجيحاته وتميزاته بحيث يكون مَن جاء بعده وافقه 

 .عليها

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

  :الشرنبلاليتطبيقات في ترجيحات : المبحث الثاني 

 «راقي الفلاحم»و «نور الإيصاح»نعرض فيه مسائل في ترجيحان للشرنبلالي في 
 :على النحو الآتي

 (7)المسألة 

  :اختياره سنيّة مسح الرَقبة 

مِ » ؛ لأن ه (مسح الرقبة)يُسَنُّ (و) »: الشرنبلال قال توضّأ وأَومأ بيديه من مُقَد 

 .« (0)«رأسه حتى بلغ بهما أَسفل عنقه من قِبَلِ قَفَاه
 وهو مخالف  لما عليه جمهور»: (1)الرقبة، قال اللكنوي مسح  استحباب   :المعتمدو

 .« (8)إن  مسح الرقبة مستحب، ويميل إليه كلام الكاشغري: الحنفية، حيث قالوا 

ميله للحديث كما عل ل، وهو ضعيف، فالأحاديث الواردة في المسح  :السببو

نية؛  ضعيفة لا تقوى لأن يثبت منها السنية؛ لذلك مال أئمتنا إلى الاستحباب لا إلى السُّ

 : لعضدِ الآثار بعضُها بعضا  في إفادة الاستحباب لا غير، ومنها

يمسح  رأيت رسول الله : )ما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده .0

 . (4)(أول القفا: )، وفي رواية(رأسه مرة واحدة حتى بلغ القَذَال

 .(5)(مسح الرقبة أمان من الغُلّ ـ أي الطوق ـ يوم القيامة:  )قال .1

                                                 

 .081: 09في معجم الطبراني الكبير (0)

 .86صفي تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة ( 1)

 .8-6في منية المصلي ص( 8)

، 08: 09، والمعجم الكبير 81: 0، وشرح معاني الآثار 81: 0، وسنن أبي داود 480: 8في مسند أحمد ( 4)

، وقد أثبت المجد ابن تيمية بهذا الحديث مسح 069: 6، وتاريخ بغداد 61: 0والسنن الكبير للبيهقي 

ر الرأس، : والقَذَال. الرقبة  .8560: 5كما في اللسان هو جماع مؤخ 

 وقال القاري في الأسرار المرفوعة في. سنده ضعيف: 059: 0أحاديث الإحياء  تخريج  في  قال العراقي (  5)
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 (9)سألة الم

 : اختياره لنقض وضوء نائم ارتفعت مقعدته ولم يسقط

قبل )على الأرض ( نائم)قاعد ( ارتفاع مقعدة)ينقضُه (و)» :قال الشرنبلال

 .«من المذهب؛ لزوال المقعدة( في الظاهر)على الأرض ( انتباهِهِ وإن لم يسقط

ح عامّةُ علماء المذهب النقض إن سقط ولم ينتب: المعتمدو ه، وتركوا ظاهر صح 

ولو نام قاعدا  بتمايل فسقط إن »: (0)الرواية لعدم حصول الاسترخاء، قال الحصكفي

 .«انتبه حين سقط ـ أي عند إصابة الأرض بلا  فصل ـ فلا نقض، وبه يفتى

وكذا قبل السقوط أو في حال السقوط، أمّا لو استقرّ ثمّ »: (1)وقال ابنُ عابدين

إن ارتفعت : وبه يفتى، وقيل: «الخلاصة»نوم مضطجعا ، وفي انتبه نقض؛ لأن ه وجد ال

أن ه : عن شمس الأئمة الحلواني: «الخانية»مقعدته قبل انتباهه نقض وإن لم يسقط، وفي 

والأول أَوْلى؛ لأن ه : «شرح المنية»، قال في «نور الإيضاح»ظاهر المذهب، وعليه مشى في 

 . «حيث انتبه فورا  لا يتمّ الاسترخاء بعد مزايلة المقعدة 

عدم بنائه للمسألة على أصل الباب، وهو الاسترخاء، فمتى وجد : السَببو

واية الن قض، مع أن  من أسباب العدول عن  انتقض الوضوء، والتفاته إلى أن  ظاهر الر 

نا هو قول  ظاهر الرّواية هو مراعاة المرجحين لمباني الأبواب، ومعلوم أن  المعتبَر في حق 

 أهل الترجيح هم... ولا يخفى أنّ »: (8)ابن عابدين قال  المذهب، في  هؤلاء المجتهدين 

حوه كما لو أَفتونا في حياتم  حوه، وما صح   .«أعلم بالمذهب مناّ، فعلينا اتباع ما رج 

                                                                                                                            

وتمام الكلام على الأحاديث في مسح الرقبة في تحفة الطلبة في . سنده ضعيف: 484الأخبار الموضوعة ص 

 .بتحقيقي تحقيق مسح الرقبة للكنوي

 .041: 0در المختارفي ال( 0)

 .041: 0في رد المحتار( 1)

 .091: 0في رد المحتار( 8)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (3)المسألة 

 : اختياره لعدم نقض الوضوء بالنوم إلى مستندٍ لو أزيل لسقط

ن: )منها(و) » :قال الشرنبلال مستندا  إلى )كان ( ولو)من الأرض ( نومُ مُتمك 

الشخص فلا ( سَقَطَ )المستندُ إليه ( لو أُزيل)كحائط  وسارية  ووسادة بحيث (: شيء

لاستقراره ...؛ (فيها) من مذهب أبي حنيفة ( على الظ اهر)ينتقض وضوؤه 

، وهو الصحيح، ةمنه، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفبالأرض، فيأمن من خروج ناقض 

 .«ينتقض، وهو مرويٌّ عن الطحاوي: وبه أخذ عامّة المشايخ، وقال القدوري

اختلفوا في النقض بالنوم إن كان مستندا  إلى ما لو أزيل لسقط على  :المعتمدو

 : قولين

وبه أخذ : ، وقال(1)، وصححه الكاساني(0)اختاره الحصكفي: لا ينتقض: الأول

حه ا رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة، وهذا إذا لم : ، وقال(8)لزيلعيعامة المشايخ، وصح 

 . (4)تكن مقعدتُه زائلة  عن الأرض، وإلا نقض اتفاقا  

 (6)، وصدر الشريعة(5)الشريعة برهان  اختاره   لسقط،  أزيل  لو فيما ينتقض: الثاني

 ............................................................،(8)، والطحاويّ (8)والحلبيّ 

                                                 

 .95: 0في الدر المختار ( 0)

 .80: 0في البدائع ( 1)

 .01: 0في التبيين( 8)

 .96: 0رد المحتار : ينظر( 4)

 .89في الوقاية ص( 5)

 .5في النقاية ص( 6)

 .8في ملتقى الأبحر ص( 8)

 .09في مختصره ص( 8)
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 . (4)، والبرهانيّ (8)، والموصليّ  (1)، والمرغينانيّ (0)والقدوريّ  

على المكلفين بخلاف القول الثاني، الأول اختياره ليسر القول : السببو

والخلاف في المؤثر في الاسترخاء هل هو ارتفاع المقعدة أو استناد الظهر، فاعتمد أن ه 

هور في مسائل أخرى، مع أن  القول الذي اختاره مصححّ ارتفاع المقعدة، كما هو المش

ومشى عليه بعض الكبار، ولكن  القول الثاني عليه عامة المتون المعتمدة؛ لما فيه من 

 الاحتياط، ومعلوم أن  العبادات مبنية على الاحتياط، وما عليه المتون مقدم عليه غيره،

 .«إطلاق المتون متى اختلف الترجيح رجح»: (5)قال ابن عابدين 

نْبُلالّ للقول الأوّل لا نكارة فيه؛ لأن ه قول معتبر قوي،  ُ وتصحيح الإمام الشرُّ

لكن  نفيه للقول الثاني رغم أن ه على هذه الدرجة من الاعتبار، وجعله مجرد رواية عن 

 .الطحاوي، وقال بها القُدُوري، عجيب جدا ، والله الموفق

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

                                                 

 .1تصره صفي مخ( 0)

 .05في الهداية ص( 1)

 .08-06في الاختيار ص( 8)

 .044في المحيط ص( 4)

 489: 0في رد المحتار( 5)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (4)سألة الم

  :اختياره عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام 

لو حصلت الأشياء المذكورة )يفترضُ الغُسل بالموجبات (و)» :قال الشرنبلال

 .«( قبل الإسلام في الأصحّ 

 :اختلفوا في سقوطِ غسل الجنابة والحيض بالإسلام على قولين :المعتمدو

نْبُلالّ عدم سقوط غسل الجنابة والحيض ب: الأوّل ُ الإسلام، اختاره الشرُّ

ازيّ   .(1)، وأيّده الل كنويّ (0)والر 

تبعا   (8)سقوط غسل الحيض دون الجنابة، اختاره صدر الشريعة: الثاني 

خْسِيّ في  َ  .وقاضي خان وغيرهم «الذخيرة»وصاحب  «شرح السير الكبير»للسر 

وهو أن  الحيض ينتهي عدم التفاته إلى الفرقِ بين الحيض والجنابة، : السببو

بانقطاع الدم، فهو أمر  محسوس، بخلاف الجنابة فهي أمر  معنوي، متعل ق بحدث 

حكمي، وبالتال لا يتوقف إلا بالغسل، وهذا ما بنى عليه أصحاب القول الثاني في 

 .التفريق بينهما

 

*      *     * 

 

 

                                                 

 .80في تحفة الملوك ص( 0)

 .81: 0في عمدة الرعاية( 1)

 .41: 1في شرح الوقاية( 8)
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 (5)المسألة 

يفترضُ غسلُ (و)»: نبلالالشر قال :اختياره افتراض غسل ثقب غير منضم

 .«؛ لعدم الحرج(ثقب  غيِر منضم)

 .«لا يجب إيصال الماء إليه... وما يعسر كثقب القرط»: (0)قال الشلبي :المعتمدو

بعدم الغسل حيث رأى فيه حرجا  : لم ير حرجا  فيه، بخلاف مَن قال : السببو

 .وتكلّف، وهو مضموم فيأخذ حكم الداخل

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .08: 0في حاشية الشلبي( 0)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (6)المسألة 

  :اختياره الغسل في عرفة بعد الزوال

في )لا لغيرهم، ويفعلُه الحاجُّ ( للحاجّ )يُسَنُّ الاغتسال (و) »: الشرنبلال قال

 . «؛ لفضل زمان الوقوف(بعد الزوال)لا خارجها، ويكون فعله ( عرفةَ 

، وعل ق عليه ابن «ثمّ ذهب إلى الموقف بغسل سنة»: (0)قال التُّمُرتاشّي  :المعتمدو

أي جمع بين الصلاتين وذهب إليه حال كونه مغتسلا  في : قال القُهُستانيّ »:  (1)عابدين

غسل »: (8)، ويؤيده في أن  الغسل قبل الزوال ما قال الكاساني«وقت الجمع والذهاب

يوم عرفة؛ لأجل يوم عرفة أو لأجل الوقوف فيجوز أن يكون على الاختلاف في غسل 

 .«معةيوم الج

اعتباره لفضل زمان بعد الزوال في حقّ الاغتسال، ولم يعتبرها غيره : السببو

علّة للبناء، وإن ما المبنى على النظافة والطهارة لهذا المقام العظيم، وهذا يكون قبل 

وال  ، ولأن  محل  ما بعد الز 
هاب إليه، حتى لا يفوت جزء منه بغير طهارة  كاملة  الذ 

 .دعاء لا الاغتسال، والله أعلمالصّلاة وال

 

*      *     * 

 

                                                 

 .516: 0في تنوير الأبصار ( 0)

 .516: 0في رد المحتار( 1)

 .050: 0البدائعفي  (8)



 عند السادة الحنفية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   091

 

 (1)المسألة 

 : اختياره عدم ركنية الضرب في التيمم

لم يقل ضربتان؛ لما علمته من ( مسح اليدين والوجه: وركناه) »: الشرنبلال قال

م ى التيمُّ  . «الخلاف من كون الضَّب من مسم 

  (0)كالكاساني المذهب   علماء  امة ع التيمم  ركن  الضَّب  بأن    صرح   :المعتمدو

يلعيُّ  سفيُّ والن    .وغيرهم (1)والز 

ق : السَببو م؛ إذ أن ه يتحق   بالمسح، ولكن   أن  الضَّب خارج  عن مُسمّى التيمُّ

م ما لم   ، وبالت ال لا يعتبر التيمُّ م ابتداء  المرجحون اعتبروا أن ه فعل  لازم لتحقيقِ التيمُّ

م فهو داخل ضمنا  في الأمر، والله أعلميوجد فيه؛  نا أمرنا بالتيمُّ  .لأن 

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

                                                 

 .45: 0البدائعفي ( 0)

 .89: 0الكنز والتبيينفي ( 1)
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 (8)المسألة 

قاء د بالثَوب أو الس 
 : اختياره وجوب تأخير الصلاة إن وُع 

على العاري ( بالوعد بالثوب) عند أبي حنيفة( ويجب الت أخير) »: الشرنبلال قال

قاء)  .«كحبل أو دلو(: أو الس 

: ، والذي في عامة المعتبرات«البرهان»تبع الشرنبلالّ فيه صاحب  :المعتمدو

، وعزاه في «البحر»، و«السراج»وشرحيها، و «منية المصلّي »، و«الفتح»، و«الخانية»كـ

أن  التأخير مندوب، وعلى ذلك إن لم ينتظر فصلّى كذلك أوّل  «الأصل»إلى  «الخلاصة»

 .«وهو الذي يقتضيه التأصيل الآتي» :، قال الطحطاوي(0)الوقت جاز

 لا يجب بل يستحبّ : انتظار الدلو قولهما، وعنده وجوب »: (1)عابدين ابن  وقال 

أن ينتظر إلى آخر الوقت، فإن خاف فوت الوقت تيمّم وصلّى، وعلى هذا لو كان  

: قالانتظر حتى أُصلي وأدفعه إليك، وأجمعوا أن ه إذا : مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال

أَبَحتُ لك مال لتحجّ به أن ه لا يجب عليه الحجّ، وأجمعوا أن ه في الماء ينتظر وإن خرج 

لا، : الوقت، ومنشأ الخلاف أن  القدرة على ما سوى الماء هل تثبت بالإباحة؟ فعنده

 «المنية»وجزم في  وغيرها، «التتارخانية»و «الفتح»و «الفيض»نعم، كذا في : وعندهما

أن  الأصل في الماء  والفرق للإمام: «الحلبة»، وفي ، وظاهر كلامهم ترجيحهمامبقول الإ

الإباحة والحظر فيه عارض، فيتعلّق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة، ولا كذلك ما 

 .«سواه، فلا يثبت إلا بالملك كما في الحجّ 

ب في الماء عدم التفاته للتفريق ما بين الماء والثوب والدلو، بحيث يج: السببو

ولا يجب في غيره؛ لأن  الأصل في الماء الإباحة فيتعلّق به الوجوب، والأصل في غير الماء 

 .الحظر فلا يتعلق به الوجوب
                                                 

 .081: 0حاشية الطحطاوي: ينظر( 0)

 .151: 0رد المحتارفي ( 1)
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 (9)المسألة 

  :اختياره عدم طهارة ذكاة المجوسي

 .«، خرج بها ذبحُ المجوسي  شيئا  (وتُطْهِرُ الذكاة الشرعيّة) » :قال الشرنبلال

ح الزاهدي :المعتمدو  .(1)طهارة ذبيحة المجوسي، وأقرّه ابنُ نُجيم: (0)صح 

، : السببو اشترط فيها ما يشترط في الذكاة التي تؤكل بأن يكون الذابح مسلما 

ق إخراج  والبحث هنا متعلّق  بطهارة اللحم لا غير، فيتساهل في الشروط فيه طالما تحق 

 .الدم بطريقة شرعية، والله أعلم

 

   *     *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 أ/00في القنية ق( 0)

 .019: 0في البحر( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (71)المسألة 

  :نجاسة العصب اختياره 

من الرواية؛ لأن  فيه حياة ( الصحيح  والعصبُ نجس  في) » :قال الشرنبلال

 .«طاهر؛ لأن ه عظم غير صلب: بدليل التألم بقطعه، وقيل

  ،(1)، والتمرتاشي(0)كبرهان الأئمة: اختارت طهارته أصحاب المتون :المعتمدو

، قال ابن «هو المشهور»: (8)وغيرها، قال الحصكفي «الدرر»وصاحب  والقدوري

أن ه لا خلاف فيه، لكن تعقبه في  «الفتح»وتبعه في  «البدائع»بل ذكر في  »: (4)عابدين

 عظم، لأن ه  ؛  طاهر أن ه  :  إحداهما : روايتين  في   ذكر   «البيان غاية »في   بأن ه   «البحر»

ح في أن ه : والأخرى   .«الثانية «السراج»نجس؛ لأن  فيه حياة، والحس يقع فيه، وصح 

اعتبار مبنى العلّة فيه وهي عدم الحياة، فاعتبر وجودها لتحقق الألم فيه : السببو

 .بخلاف العظم، واعتبر الأكثر عدم وجودها وأنّه أقرب للعظم من اللحم، والله أعلم

 

*      *     * 

 

 

 

                                                 

 .50: 0في الوقاية( 0)

 .116: 0التنويرفي ( 1)

 .116: 0في الدر المختار ( 8)

 .116: 0في رد المحتار( 4)
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 (77)المسألة 

  :ره انتهاء وقت المغرب بالشفق الأحمراختيا

قبيل ( إلى)أي غروب الشمس (: المغرب منه)أَوّلُ وقتِ (و) » :قال الشرنبلال

، وهو رواية عن الإمام، وعليها الفتوى، وبها قالا (غروب الشفق الأحمر على المفتى به)

يه إطباق ، وعل، وهو مرويٌّ عن أكابر الصحابة «الشفق الحمرة»: لقول ابن عمر 

 .«أَهل اللسان، ونُقِل رجوع الإمام إليه

 : اختلفوا في انتهاء وقت المغرب على أقوال :المعتمدو

وبه يفتى، : (0)الشفق هو الأحمر، وهو قول الصاحبين، قال برهان الأئمة: الأول

 .هو المذهب: (1)وقال الحصكفي

قولُهما أوسع : (5)يوعليه الفتوى، وقال الحداد: (4)والطرابلسي (8)وقال العينيّ 

 . (6)للناس وقوله أَحوط، واختاره علاء الدين عابدين

فَ : والثاني ، وهو رقيقُ الحمرة فلا يتأخر قُ هو البياض، وهو قول أبي حنيفةالش 

عن الحمرة إلا قليلا  قدر ما يتأخر طلوعُ الحمرة عن البياض في الفجر؛ وهذا لأن  

ا دام البياض باقيا ؛ لأن ه من أثرِ النهّار؛ ولهذا العشاءَ تقع بمحض الليل فلا تدخل م

 .ض المعترض من الفجريخرج بطلوع البيا

                                                 

 .015: 0في الوقاية ( 0)

 140: 0، والدر المختار81: 0في الدر المنتقى( 1)

 .19: 0في رمز الحقائق( 8)

 .أ/09في المواهب ق( 4)

 .40: 0في الجوهرة النيرة( 5)

 .54في الهديةِ العلائية ص( 6)
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، (5)جيم، وابن نُ (4)وابن الهمام (8)، وملا خسرو(1)، والحلبي(0)سفيّ الن   واختار قوله

 .(6)حاويّ والط  

ينبغي أن يؤخذ بقولهما في الصيف وبقوله في : من المشايخ من قال: الثالث

 .(8)تاءالش

، وبه قال ، وعليه الصحابة هو ما علّل به أن ه منقول عن ابن عمر : السببو

ه ابن قلطوبُغا، وأن ه غير دقيق، وغير  أهل اللغة، ورجع إليه الإمام، وكلُّ ما علل به رد 

ثابت عن كل هؤلاء، مع أن  ما اختاره وهو قول الصاحبين معتبر رجحه جمع كبير من 

لا يرتقي لدرجة قول الإمام في الترجيح والاعتبار والاعتماد، والله الفحول، لكن 

 .أعلم

 

*      *     * 

 

 

 

 

                                                 

 .9في الكنز ص( 0)

 .01في الملتقى ص( 1)

 .50: 0في الغرر( 8)

 .096: 0في الفتح( 4)

 .159-158: 0في البحر( 5)

 .18في مختصره ص( 6)

 .018: 0، ومنتهى النقاية 80: 0الدر المنتقى: ينظر(  8)
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 (79)المسألة 

 : اختياره اشتراط طهارة موضع اليدي  والركبتين في السجود

كبتين)منها طهارة موضع (و)» :قال الشرنبلال حيح؛ ( اليدين والرُّ على الص 

جود على سبعةِ  ، وأنكرَ ما قيل من عدمِ أعظم، واختاره الفقيهُ أبو الليثلافتراض السُّ

افتراضِ طهارةِ موضعِها؛ ولأن  روايةَ جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفّين 

كبتين شاذّة  .«والرُّ

طهارة موضع اليدين والركبتين على اختيار »: أيضا   (0)وقال الشرنبلال: المعتمدو

، والحكم بجواز الصلاة بدون «عمدة الفتاوى»، و«العيون»أبي الليث، وتصحيحه في 

 .«وضعهما ينكره أبو الليث

وهذا مخالف  لما اعتمدته عامة الكتب من عدم الاشتراط للطهارة، قال 

إن كانت النجاسةُ في موضعِ اليدين والركبتين تجوز عند أصحابنا الثلاثة؛ »: (1)الكاساني

لو أمكنه السجود بدون الوضع يجزئه، لأن  وضع اليدين والركبتين ليس بركن، ولهذا 

فيجعل كأن ه لم يضع أصلا ، ولو ترك الوضع جازت صلاته، فهاهنا أولى، وهكذا نقول 

إن  ذلك ملحق بالعدم، غير أن  القيامَ ركن  : فيما إذا كانت النجاسة على موضع القيام

 . «من أركان الصلاة، فلا يثبت الجواز بدونه

خْسيُّ  َ كبتين  أو  الكفين  موضعِ  في  الن جاسة  كانت  إن  : (8)وقال السر   جازت  الرُّ

، وغيرها من المعتبرات (4)«كشف الأسرار»لا تجزئه، ومثله في : فرصلاتُه عندنا، وقال زُ 

 .النعمانية

                                                 

 .58: 0في الشرنبلالية ( 0)

 .81: 0في البدائع( 1)

 .114: 0في المبسوط ( 8)

 .489: 1كشف الأسرار( 4)
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ُ : السببو : (0)استند إلى كلام ابن الهمُام والحلبي، قال ابنُ الهمام نبلالّ لعلّ الشرُّ

طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة، وموضع السجود في أصحّ والمعتبر في »

، وهو قولهما، ولا يجب طهارة موضع الركبتين واليدين؛ لأن  الروايتين عن أبي حنيفة

 .وضعها ليس فرضا  عندهم

وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو موضع الركبتين : «الخانية»لكن في 

ع، فإن ه قدم هذين اللفظين حكما  لما إذا كانت النجاسة تحت يعني تجمع وتمن: أو اليدين

ولا يجعل كأن ه لم يضع : كل قدم أقل من درهم، ولو جمعت صارت أكثر من درهم، قال

وهذا كما لو صلى رافعا  إحدى قدميه جازت صلاته، ولو وضع ، العضو على النجاسة

 .انتهى لفظه. «القدم على النجاسة لا يجوز، ولا يجعل كأن ه لم يضع

وهو يفيد أن  عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو إذا لم يضعهما، أما 

 .إن وضعهما اشترطت، فليحفظ هذا

فعُلمِ أن ه لا فرق بين الركبتين واليدين وبين موضع السجود : وقال الحلبيّ 

الصحيح؛ لأن  اتصالَ والقدمين في أن  النجاسةَ المانعةُ في مواضعها مفسدة  للصلاة وهو 

 .(1)العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض

نبلالّ لهؤلاء العلماء وعلى رأسهم أبي الليث  والذي يظهر ل بعد استناد الشرُّ

السمرقنديّ، اعتمد على حديث السجود على سبعة أعظم، وبالت ال اشترط الط هارة 

كبتين، ب جيح بنوا المسألة على أصلِ الإمام من اعتبارِ لليدين والرُّ خلاف أهل التر 

جود خاصٌّ لا يحتاج للبيان من السنة أو غيرها، وهو  الخاص  لا يلحقه البيان، والسُّ

متحقق في اللغة بوضع السجدة، وما زاد عليها يكون أقل مرتبة منها بأن يعتبر فيه 

                                                 

 .090: 0في فتح القدير( 0)

 .191: 0حاشية الطحطاوي: ينظر( 1)
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بالجبهة فهو الذي يشترط له الطهارة لا الوجوب والسنية، وطالما أن  السجود يتحقق 

 .غير؛ لأن  وضع غير الجبهة مسنون

ه للقول  ، وعدُّ
وما يؤخذ على الإمام الشرنبلال هو ترجيحه لقول  شاذ  ضعيف 

 .المعتمد المشهور شاذّا ، والله أعلم

 

*      *     * 
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 (73)المسألة 

 : اختياره سنيّة البسملة في كل ركعة

كان » قبل الفاتحة؛ لأن ه ( التسميةُ أوّل كل  ركعة)تسنُّ (و) »: قال الشرنبلال

صحّ؛ لعدم  ، والقول بوجوبها ضعيف وإن(0)«يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم

 .«( 1)ثبوت المواظبة عليها

في أوّل أن  المصلّي يأتي بها : روى الحسن عن أبي حنيفة»: (8)قال اللكنويّ  :المعتمدو

ا في كلّ ركعة أن ه يأتي به: وروى المعلي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. الصلاة ثم لا يعيد

أيضا ، وهو الأحوط؛ لأن   وهو قول أبي يوسف، وروى ابن حازم نحوه عن محمد

العلماءَ اختلفوا في أن  التسميةَ من الفاتحة أم لا، وعليه إعادة الفاتحة في كلّ ركعة، فكان 

 .« «الذخيرة»إعادة التسمية أيضا ، كذا في  عليه

 وغيرها في حق  الت سمية؛ لعموم الأحاديث : السببو
ل ركعة  مساواته بين أو 

الواردة في بداية الفاتحة، وتفريق أئمة المذهب أن  تكرر الفاتحة في الصلاة يجعل البسملة 

 .لله أعلمفيما بعد الركعة الأولى أقل رتبة فتنزل إلى الاستحباب، وا

*      *     * 

                                                 

حة يحلكن ها ثابتة  في أحاديث أخرى ص، وسندُه ضعيف كما في إحكام القنطرة، 118لترمذي رفي سنن ا( 0)

: فقرأ بسم الله، ثم قرأ بأم القرآن، فلما سَل م، قال صليت خلف أبي هريرة : )عن نعيم، قال: منها

ابن  ، وصحيح099: 0في شرح معاني الآثار( والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله 

، وتمام أحاديث البسملة في إحكام 011: 5، وصحيح ابن حبان 858: 0، والمستدرك150: 0خزيمة

 .القنطرة بأحكام البسملة للكنوي بتحقيقي

وفيه ما فيه، فإن  المواظبة : على المصنف هاهنا، فقال 068-068رد اللكنوي في إحكام القنطرة ص( 1)

 ...اردة فيها إلى بعضعليها معلومة من ضمّ بعض الأحاديث الو

 .081في إحكام القنطرة ص (  8)
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 (74)المسألة 

 : اختياره سنية الإشارة في التشهّد

حيح)تُسَنُّ (و) » :قال الشرنبلال رفع أصبعه السبابة، » ؛ لأن ه (الإشارةُ في الص 

 .«إن ه لا يشير أصلا  فهو خلافُ الرواية والدراية: ، ومَن قال«وقد أحناها شيئا  

 :لى أقوال منهااختلفوا فيها ع :المعتمدو

 (1)والرازي (0)الإشارة مع البسط بدون العقد، صححه الطرابلسي: الأول

كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا  أن ه ذكر أن  النبي »: ؛ فعن ابن الزبير (8)الحصكفي

 .(4)«يحركها
وضع يديه على فخذيه حالة التشهد موجها  أصابعه نحو القبلة بدون : الثاني

، (8)والمرغيناني ،(8)والقدوري ،(6)والطحاوي ،(5)تيار برهان الأئمةهذا اخ إشارة،

 ..............................................................،(1)، والحلبي(0)والنسفي

                                                 

 .أ/16في المواهب ق(  0)

 .85في تحفة الملوك ص( 1)

 .011: 0، والدر المنتقى 841-840: 0في الدر المختار ( 8)

: 8، والمجتبى 886: 0، وسنن النسائي الكبرى 161: 0وسنن أبي داود ،589: 0في مسند أبي عوانة ( 4)

88. 

 .049قاية صفي الو( 5)

 .18في مختصره ص( 6)

 .01في مختصره ص( 8)

 .50في الهداية ص( 8)

 .01-00في الكنز ص( 0)

 .04في الملتقى ص( 1)
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 .«وعليه الفتوى»: (4)، وقال التُّمرتاشّي (8)، وملا خسرو(1)، والبزازيّ (0)والموصلي

ر حديث فيه الإشارة، والقول الثاني مبني على هو ما علل به من ذِك: السببو

العمل المتوارث في مدرسة الكوفة، ولأن  فيه تأييد لمبنى الصلاة من الخشوع وعدم 

 .الانشغال بما يضيعه من حركات

وعلى كل ما اختاره الشرنبلال قول معتبر مصحّح، ولكن  الغريب هو نفيه 

ذهب من عدم الإشارة، وعدّه خلاف الرواية للقول المعتمد الذي عليه جماهير أئمة الم

 .والدراية، مع أن  روايته أقوى رواية، ودراية كذلك، والله أعلم

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .81: 0في المختار( 0)

 .16: 0في الفتاوى البزازية ( 1)

 .84: 0في غرر الأحكام ( 8)

 .840: 0في التنوير ( 4)
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 (75)المسألة 

وع في الصَلاة بغير العربية  : اختياره لعدم صحة الشرُّ

إن )الألسن وغيِرها من ( بالفارسية: )يصحُّ الشروعُ أيضا  (و) » :قال الشرنبلال

 ولا قراءته بها في)ونحوها، ( عجز عن العربية وإن قدرَ لا يصحّ شروعه بالفارسية

 . «موافقة لهما؛ لأن  القرآنَ اسم  للنظم والمعنى جميعا   من قول الإمامِ الأعظم( الأصحّ 

الصحيحُ أن ه يصحّ الشروع عنده بغير العربية ولو »: (0)قال الطحطاوي: المعتمدو

درا  عليها مع الكراهة التحريمية للقادر؛ لأن  الشروعَ يتعلّق بالذكر الخالص، كان قا

 .«وهو يحصل بكل  لسان

، كان شروعه بالعربية وكذلك صحابته الكرام  لعله أن  النبيّ : السببو

ولكن  اللكنوي حقق في كتاب خاصّ في هذا الموضوع، أن  هذا الظاهر لا يدل على أكثر 

ة  على اختصاصِهِ بالعربي  اختصاصا  بالغا  »: (1)، فقالمن السنية إن كانت الأحاديثُ دال 

اة  عن هذا الاشتراط، ولا تصلحُ أخبار الآحادِ ناسخة   إلى حد  الاشتراط، فالآيةُ معر 

 .«لحكمِ الكتاب، ولا مُقي دة  لإطلاقِ ما في الباب

 

*      *     * 

 

 

 

 

                                                 

 .880: 0حاشيته على المراقي( 0)

 .44-85فائس صفي آكام الن( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (76)المسألة 

 : مع بين التسميع والتحميد للإماماختياره الج

نبلال هذا قولُهما، ( إماما  )كان ( لو)فيجمع بين التسميع والتحميد »: قال الشرُّ

والطحاويُّ  ، وكان الفضليُّ «الحاوي القدسي»وهو رواية  عن الإمامِ  اختارَها في 

 .«وجماعة  من المتأخرين يَميلون إلى الجمع، وهو قول أهل المدينة

 .، وهو عدم الجمع«لكن  المتون على قول الإمام»: (0)قال ابن عابدين :دالمعتمو

لعله لكثرة ما اشتمل عليه من الذكر في حق الإمام، فلم يرغب في : السببو

في  (9)تفويته عليه، وهو قول لعلماء من مذهبنا، وقول لأهل المدينة، لكن الحديث صريح

 .لىالقسمة، وهو الموافق لقول الإمام، فكان أو

 

*      *     * 

 

 

 

 

  

 
                                                 

 .498: 0في رد المحتار( 0)

في صحيح مسلم ...( ربنا لك الحمد: سمع الله لمن حمد، فقولوا: وإذا قال: )، قال فعن أبي هريرة ( 1)

بين ما يقول الإمام والمأموم، والقسمة تنافي الشركة،  ، فقسم 158: 0، وصحيح البخاري 818: 0

فتح باب العناية : ينظر. نفسه فيسمع، وليس معه أحد يأتم به، فيحمدويجمع بينهما المنفرد؛ لأن ه إمام 

 . 161، وحاشية الطحطاوي ص155: 0
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 (71)المسألة 

 : اختياره بطلان صلاة المقتدي خلف الألثغ

بتكرار التاء، فلا ( والتمتمةِ )بتكرار الفاء، ( والفأفأةِ )»: قال: قال الشرنبلال

ثغْة ـ بضمُّ اللام وسكون ( والل ثَغ)يتكلّم إلاّ به،  ـ بالثاء المثلثة والتحريك ـ وهو واللُّ

 تحرّك اللسان من السين إلى الثاء ـ

 .«الثاء، ومن الرّاء إلى الغين ونحوه، لا يكون إماما  لغيره

أي »: (1)ما قاله الشرنبلال، لكن قال ابن عابدين (0)فيكَ صْ صحّح الحَ  :المعتمدو

ا جائزة؛ لأن  ما يقوله صار لغة  له، ومثله في  «الخلاصة»خلافا  لما في  عن الفضلي من أنَّ 

ونحوه في  لا،: وإمامة الألثغ لغيره تجوز، وقيل: «الظهيرية»، وفي «خانيةالتتار»

، «الحلَْبة»، وظاهرُه اعتمادُهم الصحّة، وكذا اعتمدها صاحبُ عن الفضلي «الخانية»

خزانة »لماِ أطلقه غير واحد من المشايخ من أن ه ينبغي له أن لا يؤم غيره، ولماِ في : قال

 .«لفأفاءوتُكره إمامة ا: «الأكمل

عدم نظره للضَّورة في هذا الباب التي راعاها أئمة الترجيح في عدم : السببو

 .إبطال صلاة المقتدي به

 

*      *     * 

 

 

 

                                                 

 .850: 0الدر المختارفي ( 0)

 .581: 0في رَدّ المحتار( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (79)المسألة 

 : اختياره لصحّة بناء مَ  سبقه الحدث إن كشف عورته للضرورة

في ظاهر ( ظهور عورة مَن سبقه الحدث: )يفسدها(و) » :قال الشرنبلال

، أو عورته بعد (ككشف المرأة ذراعها للوضوء: )للطهارة( ولو اضطر إليه)لرواية، ا

 .«سبق الحدث على الصحيح

ظهورُ العورة في الاستنجاء إلاّ أن : ويمنعُ البناء»: (0)قال ملا خسرو :المعتمدو

وعل قَ  «يضطر، وكذا ظهور عورة المرأة في الاستنجاء يمنع البناء إلا أن تضطر أيضا  

هو : ، وقال قاضي خانالاستثناء قول أبي علّي النسفيّ  هذا»: (1)ليه الشرنبلالع

ق بينه وبين ما ل  .و كشفت العورة في الصلاة ابتداء  الصحيح، وفر 

 لو كشف عورته للاستنجاء بطلت صلاته في ظاهر: «البحر»نقله في  ما  ويخالفه 

عن : «الظهيرية»و الصحيح، وفي المذهب، وكذا إذا كشفت المرأةُ ذراعيها للوضوء وه 

أن ه إذا لم يجد منه بُدّا  لم تفسد، وكذا المرأة إذا احتاجت إلى البناء لها أن : أبي علي النسفي 

تكشف عورتا وأعضاءها في الوضوء وتغسل إذا لم تجد بُدّا  من ذلك، اهـ، ومثله في 

 .«ان له، وعلمت تصحيح قاضي خح من غير ذكر تصحيح لقول أبي عليالفت

هذا الاختيار مبناه على الضَّورة، ولا بد منها، وإلا لم يصحّ حكم : السَببو

 .البناء أصلا ، فكيف تتوضأ المرأة بدون أن تكشف شيئا  من عورتا

 

*      *     * 

 

 
                                                 

 .98: 0في درر الحكام( 0)

 .98: 0في الشرنبلالية( 1)



 عند السادة الحنفية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   116

 

 (91)المسألة 

  :اختياره صحّة الصلاة مع قتل حية بضربات وانحراف ع  القبلة

أي : (0)(أذاهما)الُمصلّي ( قتلُ حَي ة  وعقرب  خاف)كره لا يُ (و) » :قال الشرنبلال

، قَي دَ بخوف (بضَّبات  وانحراف  عن القبلةِ في الأظهر)قتلهما ( ولو)الحَيّة والعقرب، 

 .«الأذى؛ لأن ه مع الأمنِ يُكره العملُ الكثير

خْسّي : المعتمدو َ ما يشغله  لأن ه رُخص للمصلي  أن يدرأَ عن نفسِه»: (1)قال السر 

هذا إذا أَمكنه قتلُ الحيةِ بضَّبة  واحدة ، فأمّا إذا : عن صلاته، وهذا من جملةِ ذاك، وقيل

احتاج إلى معالجة  وضربات  فليستقبل الصّلاة كما لو قاتل إنسانا  في صلاته؛ لأن  هذا 

لمشي عمل كثير، والأظهر أن الكل  سواء فيه؛ لأن  هذا عمل رُخِص فيه للمصلّي فهو كا

 .«بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضّؤ

ورواية  «الجامع الصغير»وصحّح الحلبي الفساد، وهو ما عليه عامة شروح 

 الحق الفساد فيما يظهر، لكن لا إثم بمباشرته في: الكمال قال  ، «مبسوط شيخ الإسلام»

 .(8)«بحر»الصلاة،  

يه استحسان فيعمل به، ورود الحديث بجواز قتلها في الصلاة، وف: السببو

ولأن ه عمل مضطر له في الصلاة من أجل صحتها فأشبه الحركة في البناء وغيره، فلذلك 

 .كان هذا القول أكثر اعتبارا  من غيره

                                                 

: 6في صحيح ابن حبان ( يّة والعقرباقتلوا الأسودين في الصّلاة الح: )، قال فعن أبي هريرة ( 0)

عقرب وهو في  لدغت النبيّ : )، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت141: 0، وسنن أبي داود 006

، اقتلوها في الحلّ والحرم: الصّلاة، فقال وصححه ابن ( لعن الله العقرب ما تدع المصلّي وغير المصلي 

 . 048: 0خزيمة، وحسنه الترمذي، كما في مصباح الزجاجة

 .094: 0في المبسوط ( 1)

 .518: 0الطحطاويحاشية : ينظر( 8)
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 (91)المسألة 

 : اختياره لصحّة أداء سنة الفجر والتراويح جالسا  

َ به؛ ليشمل ا( يجوز النفلُ ) »: قال الشرنبلال لسننَ المؤكّدةَ وغيَرها فتصحّ إن ما عَبر 

، وقد حُكيِ فيه إجماعُ العلماء، وعلى غير (قاعدا  مع القدرة على القيام)إذا صلاها 

ة تأكّدها، وإلا التراويح على غير : إلا سنة الفجر؛ لما قيل: المعتمد يقال بوجوبها وقو 

جواز النفل جالسا  الصحيح؛ لأن  الأصح  جوازها قاعدا  من غير عذر، فلا يستثنى من 

يجلس في  كان »، و«كان يُصلي  بعد الوتر قاعدا  » بلا عذر شيء  على الصحيح؛ لأن ه 

فلمّا أراد أن يركعَ قام »: ، وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها«عامّة صلاته بالليل تخفيفا  

 .« (0)«فقرأ آيات، ثمّ ركع وسَجَدَ وعاد إلى القعود

 لا ينوب عن: قال بعضهم: أداء التراويح قاعدا  بغير عذر في   اختلفوا : المعتمدو

التراويح على قياس ما روى الحسن عن أبي حنيفة في ركعتي الفجر أن ه لو أدّاهما  

ا مثله، والصحيح  قاعدا  من غير عذر لم يجزه عن السنة، وعليه الاعتماد فكذا هذا؛ لأنَّ 

ا تجوز، والفرق ظاهر، فإن  ركعتي الفجر آكد وأَشهر، وهذا الفرقُ يُوافق رواية أبي  أنَّ 

؛ لما فيه من لا  فإن ه  الفرق  ومع  ، ومُحمّد يوسف  وأبي  أبي حنيفة  عن   سليمان  يُستحبُّ

 .(0)مُخالفةِ السنة والسلف

                                                 

يُصلي  ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يُصلي   كان : )فعن عائشة رضي الله عنها( 0)

، وفي سنن البيهقي 519: 0في صحيح مسلم( ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع

ركع ركعتين بعد الوتر قرأ فيهما، وهو جالس، فلَما  أرادَ أن يركع  إن رسول الله : )فظبل 81: 8الكبير

 من صلاة الليل  ما رأيت رسول الله : )، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت(قام فركع
 
يقرأ في شيء

َ قرأ جالسا  حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية  قام فقرأهنّ ثم جالسا  حتى إذا كَبر 

: ، لكن عن عائشة رضي الله عنها قالت885: 0، وصحيح البخاري 515: 0في صحيح مسلم ( ركع

، وإذا قرأ قاعدا  ركع  كان ) ، وليلا  طويلا  قاعدا ، وكان إذا قرأ قائما  ركع قائما  يصلي ليلا  طويلا  قائما 

 .515: 0في صحيح مسلم ( قاعدا  

 .048: 1المبسوط( 0)
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أي تنزيها ؛ لما في : «وتُكره قاعدا  مع القدرة على القيام»: (0)رتاشيمُ قال التُّ  

م اتفقوا على أن ه لا يستحب ذلك بلا عذر؛ لأن ه خلاف : هاوغير «الحلبة» من أنَّ 

 .(1)المتوارث عن السلف

يفيد ـ كلام الشرنبلال ـ أن  القول بتحتم القيام في سنة »: (8)قال الطحطاوي

ح وليس كذلك، أفاده السيد ، ونَص  على عدم جواز «الفجر، وفي التراويح غير مرج 

ا في قوّة »: (5)، قال العيني(4)«تحفة الملوك» بعذر صاحب سنة الفجر جالسا  إلا لأنَّ 

، ومشى عليه ابن (6)، وصححه الحصكفي«الواجب فلا يجوز قاعدا  إلا من عذر

العالم إذا صار مرجعا  للفتوى جاز له ترك سائر : وقالوا»: (8)، وقال ابنُ الهمُام(8)عابدين

 .«السنن لحاجة الناس إلا سنةّ الفجر

استنادُه إلى ظواهر الأحاديث التي أجازت الن فل جالسا ، لكن لا : ببُ السَ و

يساعده في مقصده عدم ذكره لحديث خاص في سنة الفجر، فلم يستقم له استدلاله، 

على سنة الفجر، والترغيب الشديد فيها، يؤكد ارتفاع منزلتها عن  ومواظبة النبي 

تى من جهة الحديث التي استدلّ بها، غيرها، مما يؤكد عدم جواز الجلوس فيها، ح

ا أقلّ تأكيدا  من  والكلام في التراويح قريب  من ذلك، إلا أن  الخلافَ فيها أوسع؛ لأنَّ 

 .الفجر

                                                 

 .48: 1التنوير في( 0)

 .48: 1رد المحتار: ينظر( 1)

 .548: 0في حاشية المراقي ( 8)

 .88في تحفة الملوك ص( 4)

 .111: 0في منحة السلوك( 5)

 .445: 0في الدر المختار( 6)

 .445: 0في رد المحتار( 8)

 .488: 0في فتح القدير( 8)
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 (99) المسألة

 : اختياره لغسل فم الجنب وأنفه في غسله بعد موته

أن يكون إلا )ويُمْسَحُ فمُه وأنفُه بخرقة، عليه عمل الناس، ) » :قال الشرنبلال

 .«أو حائضا  أو نُفُساء فيُكل فُ غسلُ فمه وأنفه تتميما  لطهارته( جنبا  

ولو كان جنبا  أو »: على ما ذكره الشرنبلال، فقال (0)مشى الحصكفي: المعتمدو

إمداد »كما في حائضا  أو نفساء فعلا ـ أي غسل الفم والأنف ـ اتفاقا ؛ تتميما  للطهارة، 

 . « «شرح المقدسي»مستمدا  من  «الفتاح

للشلبي أن  ما ذكرَه  «شرح الكنز»ونقل أبو السعود عن »: (1)قال ابنُ عابدين

أي في شرح القدوري من أن  الجنب يمضمض ويستنشق غريب مخالف : الخلخال

 .لعامة الكتب

مليُّ أيضا  في  إطلاق المتون والشروح والفتاوى يشمل : «حاشية البحر»وقال الر 

ح به لكن الإطلاق يدخله، والعلّة تقتضيه، اهـ، وما نقله مَن مات جنب ا ، ولم أر من صر 

بلا مضمضة واستنشاق ولو جنبا  صريح في ذلك : أبو السعود عن الزيلعي من قوله

 .«لكنيّ لم أره في الزيلعي

أن  ما ذكره الخلخال مخالفا  لغيره مخرج على خلاف آخر في : «شرح السيد»في و

، وما ذكره غيره مُخرّج على قول الصاحبين، ل عند الإمامان جنبا ، فإن ه يغسّ الشهيد إذا ك

وهو الذي في عامة الكتب، فيه نظر؛ لأن  الكلامَ هنا في المضمضة والاستنشاق لا في 

الغسل، والفرق أن ه لا حرج فيه بخلافهما، وقد عرفنا غسل الشهيد الجنب بالنص، 

 .(0)جنب وهو  استشهد  حين  الراهب  بن  حنظلة  الملائكة  تغسيل  وهو 

                                                 

 .095: 1في الدر المختار( 0)

 .095: 1في رد المحتار(  1)

 خرج وهو: ، فقالت صاحبته فسلوا  الملائكة،  تغسله  حنظلة  صاحبَكم  إن   : )، فقال الزبير  فعن ( 0)
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ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق، فانصرف إلى المعهود في غسل الميت، وهو  

 .(0)الغسل بدونَّما، فتأمل

ق : السببو نقله عن شرح شيخه المقدسي بدون تحرير  للمسألة، وانظر كيف حق 

 .ابن عابدين المسألة، وأن ه حصل خلط مسألة بأخرى

 

 *    *      * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

، 495: 05في صحيح ابن حبان( فذاك، قد غسلته الملائكة فقال رسول الله  الهائعة،  سمع  لما  جنب  

حه، وسنن البيهقي الكبير115: 8والمستدرك  .05: 4، وصح 

 .118: 1الطحطاوي حاشية: ينظر( 0)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (93)المسألة 

 : لعدم الصلاة على القاتل غيلة هاختيار

ـ بالكسر ـ الاغتيال ( قاتل بالخنق غِيلة)لا يُصلى  على (و) » :قال الشرنبلال

قتله غيلة، وهو أن يخدعَه فيذهب به إلى موضع فيقتله، والمراد أعمّ كما لو خنقه في : يقال

 .«بالفساد منزل لسعيه في الأرض

ر الخنَق منه في المصر: المعتمدو أي خنق مرارا ، ذكره ملا مسكين، قُتلِ : مَن تكر 

به سياسة لسعيه بالفساد، وكلُّ مَن كان كذلك يدفع شّره بالقتل، وإلا بأن خنق مرّة لا؛ 

لى أي وأما عنده ففيه الدية ع: لأنه كالقتل بالمثقل، وفيه القَوَد عند غير أبي حنيفة، اهـ

 .(0)بأن خنق مرّة أن التكرار يحصل بمرّتين: عاقلته كالقتل بالمثقل، وظاهر قوله

مبنى عدم الصلاة هو بيان شنيع فعله واستنكاره وتنفير الناس من : السببو

القيام به، بحيث لا نصلي عليه؛ لذلك منعوا من الصلاة على قاطع الطريق والباغي 

ل يندرج تحتهما، وبالتال لو تكرر منه هذا القتل لبشاعة فعلهما، ومن شابههما في الفع

 .كان أشبه كما قال ابن عابدين، فلعلّ الإمام الشرنبلال رأى تحقق هذا المعنى فيه

 

*      *     * 

 

 

 

 

                                                 

 .101: 1رد المحتار: ينظر( 0)



 عند السادة الحنفية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   101

 

 (94)المسألة 

 : اختياره لكراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام

وا ليلة »: له بالصوم؛ لقو( وكُرِه إفرادُ يوم الجمعة) » :قال الشرنبلال لا تختصُّ

الجمعة بقيام من بين الليال، ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلاّ أن يكون 

 .«رواه مسلم (0)«في صوم يصومه أحدكم

إفراد يوم الجمعة بالصيام وإن لم يُستحبّ : لكن عند أبي حنيفة ومحمّد: المعتمدو

صيام الدهر المشهور دون أن يحددَ رسول الله  ؛ لحديث جواز(1)يصم يوما  قبله أو بعده

  يوما  قبل الجمعة أو بعده، وللأحاديث الواردة في فضل الصيام؛ لحديث ابن مسعود

( : كان رسول الله  يصوم من غرّة كل  شهر ثلاثة أيّام، وقَل ما كان يفطرُ يوم

 .(8)(الجمعة

ناشئ عن غير دليل من كونه والحديث على ظاهره، ولا تدفع حجيته بالاحتمال ال

لم أسمع »: (5)، قال مالك(4)يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها

ومَن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه  أحدا  من أهل العلم والفقه

 .(0)«حسن

 بناها كما أخبر على ظاهر حديث، مع أن  في الباب أحاديث أخر تشهد: السببو

 .للقول المعتمد، فكانت أولى بالقبول
                                                 

 .810: 1في صحيح مسلم عن أبي هريرة ( 0)

 .188: 1، والبحر الرائق 89: 1بدائع الصنائع : ينظر( 1)

، 011: 1، وحسنه، وسنن النسائي الكبرى008: 8، وسنن الترمذي416: 8في صحيح ابن حبان ( 8)

 .116: 9، ومسند أبي يعلى416: 0ومسند أحمد، 001: 1، ومسند الشاشي114: 4والمجتبى

 .015: 00عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ينظر( 4)

 .800: 0في الموطأ ( 5)

 .418: 5معارف السنن : ينظر( 0)
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 (95)المسألة 

مسحُ )يُسَنُّ (و)»: قال الشرنبلال :اختياره سنية مسح الأذنين بغير ماء الرأس

، فإن أخذَ لهما (0)«غَرَفَ غرفة  فمَسَحَ بها رأسَه وأُذنيه» لأنّه  ؛(الأذُنين ولو بماء  الرّأس

 .«ماء  جديدا  مع بقاء البَلّة كان حسنا  

لو أخذ للأذنين ماء جديدا  فهو حسن، وذكره ملا : ال في الخلاصةق: المعتمدو

فاستفيد منه أن  الخلاف بيننا وبين : (8)، قال ابن نجيم(1)مسكين رواية عن أبي حنيفة

الشافعي في أن ه إذا لم يأخذ ماء جديدا  ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة؟ 

، أما لو أخذ ماء  جديدا  مع بقاء البلّة، فإن ه يكون مقيما  للسنة فعندنا نعم، وعنده لا

 . «النهر»اتفاقا ، اهـ وأَقرّه في 

مقتضاه أن  مسح الأذنين بماء جديد أولى مراعاة للخلاف؛ »: (4)قال ابن عابدين

نبلا( لو)ليكون آتيا  بالسنة اتفاقا ، وهو مفاد تعبير الحصكفي بـ ل الوصلية تبعا  للشرُّ

، وهذا مبني على تلك الرواية، لكن  تقييد سائر المتون بقولهم «البرهان»وصاحب 

 .وغيرها «الهداية»يفيد خلاف ذلك، وكذا تقرير شّراح ( مائه)بـ

: ، وبقوله «أن ه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه» واستدلالهم بفعله 

بأن ه  «أخذ لأذنيه ماء  جديدا  » ، وكذا جوابهم عمّا رُوِي أن ه «الأذنانُ من الرأس»

 لفناء البلّة قبل الاستيعاب جمعا  بين الأحاديث، ولو كان أخذ الماء أن ه  على  حمله  يجب 
                                                 

بابتين ... توضأ  أن  رسول الله : )فعن ابن عباس  (0) ، فمَسَحَ برأسه وأُذنيه داخلهما بالس  ثمّ غرف غرفة 

، وصحيح ابن 868: 8في صحيح ابن حبان ( ه إلى ظاهرِ اليُسرى فمسح ظاهرهما وباطنهماعدا بإبهامي

، 051: 0في سنن ابن ماجة ( الأذنان من الرأس: )، قال ، وعن عبد الله بن زيد 88: 0خزيمة 

 .إسناده صحيح: 55: 0إسناده حسن، وقال القاري فتح باب العناية : 65: 0وقال الكناني في المصباح 

 .010: 0رد المحتار ( 1)

 .18: 0في البحر ( 8)

 .011: 0في رد المحتار ( 4)
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 .مقيما  للسنة لما احتيج إلى ذلك الجديد 

ومن السنة مسحهما بماء الرأس، ولا يأخذ لهما ماء  جديدا ، : «التتارخانية»وفي 

ما مشى عليه الحصكفي مخالف للرواية المشهورة التي مشى  فقد ظهر لك أن  ... اهـ

شرح زاد »عليها أصحاب المتون والشروح الموضوعة لنقل المذهب، قال التمرتاشي في 

ولو فعل فحسن، : قوله: قلت: بعد ذكره عبارة الخلاصة السابقة ما نصه «الفقير

 .«ا  مشكل؛ لأن ه يكون خلاف السنة، وخلاف السنة كيف يكون حسن

: عناية الإمام الشرنبلال بمراعاة خلاف الشافعية، وتطبيقا  لقاعدة :السببو

الخروج من الخلاف مستحب، لكن ه غفل عن أن  هذا مقيد  بشروط، من بينها ألا يكون 

 .مخالفا  لمذهبه بأن يترك سنة مثلا ، كما في مسألتنا

 

*      *     * 
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 (96)المسألة 

تقديرا   (والعصُر كلُّ مرّة) » :قال الشرنبلال :شتراط العصَّ في كل  مَرّةاختيارُه ا

يكتفي بالعصر مرّة، وهو : لغلبة الظن في استخراجها في ظاهر الرواية، وفي رواية

 .«أوفق

: (1)اشتراط العصر كلّ مرّة، قال ابن عابدين (0)«الخانية»ظاهر عبارة  :المعتمدو

لابن الكمال  «الايضاح»شرطا  للمرّة الثالثة فقط، وكذا في  «الدرر»جعل المبالغة في »

، وغيرها، «فتاوى أبي الليث»إلى  «الحلَبة»الن سفيّ، وعزاه في ( كافي»وصدر الشريعة و

 .«تأمل

الخروجُ من الحرج ومراعاة الت يسير، وهو ما اختاره الإمامُ الشرنبلالّ : السَببو

 .، وهذا هو المعتبر في عامّة الكتب أخذا  بهذه القاعدة«لنورا»مُخالفا  لما في  «المراقي»في 

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .11: 0في الفتاوى الخانية ( 0)

 .881-880: 0في رد المحتار( 1)
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 (91)المسألة 

 ؛(إقامةُ المحدث وأذانه)يُكره (و)» :قال الشرنبلال :اختياره كراهة أذان المحدث

عاء لما لا يجيب بنفسه، واتَبَعْتُ هذه الرواية؛ لموافقتها  نصّ لما رُوينا، ولما فيه من الدُّ

حَ عدم كراهة أذان المحدث  .«الحديث، وإن صُح 

، فلا يُكره أذانه محدثا ، كما هو ظاهر : المعتمدو طهارةُ المحدث في الأذان مستحبّة 

 (8)، والتمرتاشي(1)، الرازي(0)الرواية والمذهب، ومشى عليه برهان الشريعة

حيح لا يُكره في: (6)وشيخي زاده (5)، وقال ابنُ نُجيم(4)والحصكفي وأما الكراهة . الص 

 .(8)إلا أن  النقص بالجنابة أفحش «التحفة»فهي رواية الحسن كما في القُهُستاني عن 

هذا بي نه الإمامُ الشرنبلالّ، وهو اتباعُه للحديث، ومر  معنا أن   :السَببو

جيحَ غيُر معتمد  وغير  .معتبر عند الفقهاء التر 

 

*      *     * 

 

                                                 

 .008: 0في الوقاية ( 0)

 .54في تحفة الملوك ص( 1)

 .150: 0في التنوير( 8)

 150: 0في الدر المختار ( 4)

 .188: 0في البحر ( 5)

 .88: 0الأنَّر في مجمع ( 6)

 .189: 0حاشية الطحطاوي : ينظر( 8)
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 (98)المسألة 

  :اختياره نية استقبال القبلة

 والمرادُ منها بقعتَها لا البناء،  حتى  لو  نَوَى  بناء  الكعبة لا»: قال الشرنبلال

 .«يجوز إلاّ أن يُريدَ به جهةَ الكعبة، وإن نوى المحراب لا يجوز

بالِ ونيّةُ استق»: (0)اختياره مَحلَُّ نظر؛ لقول التمرتاشي والحصكفي فإن   : المعتمدو

اجح، فما قيل لو نوى بناء الكعبة أو المقام أو محراب : القبلة ليست بشرط مطلقا  على الر 

ع على المرجوح  .«مسجده لم يجز مفر 

وهو ظاهر؛ لأن  من اشترطَ نيّةَ  «الحلَْبة»عن  «البحر»كذا في »: (1)قال ابنُ عابدين

لا تجوز الصّلاة عنده بالأوَلى، وقد الكعبة لا يُجوز الصّلاة بدونَّا، فإذا نَوَى غيَرها 

علمت أَن  الكعبةَ اسم  للعرصة، فإذا نَوَى البناءَ أو المحرابَ أو المقامَ فقد نوى غير 

ه نيّة غيرها بعد وجودِ  الكعبة، أمّا على القول الراجح من أن ه لا تشترط نيّتُها فلا يضَُّّ

يل بأن ه غيُر مسلم؛ لما في الاستقبال الذي هو الشرط، لكن اعترضه الشيخ إسماع

من أن  الأفضل أن لا ينوي الكعبة؛ لاحتمال أن لا تحاذي هذه الجهة الكعبة  «البدائع»

 . فلا تجوز صلاته، اهـ

فإن  مفهومَه أن ه إذا استقبل غير ما نوى ـ أي بدون نية ـ لا تجوز صلاته، لكن لا 

البناء ونحوه لا تجوز صلاته بل يدلّ على أن  يخفى أن ه ليس فيه دلالة على أن ه إذا نَوَى 

صحيح، فافهم،  «الحلبة»و «للبحر»تبعا   الأفضل عدم ذلك، فما ذكره الحصكفي 

أن  نيّةَ القبلة وإن لم تشترط، لكن عدم نيّة الإعراض عنها : «شرح المنية»نعم ذكر في 

 .«شرط، اهـ، وعليه فهو مفرّع على الرّاجح

ه للقول للمرجوح باعتبار النية في الاستقبال حتى فرع عليها عدم تمييز: السببو

 .عدم الصحة، كما أخبر ابن عابدين
                                                 

 .415: 0تنوير والدرالفي ( 0)

 .415: 0في ردّ المحتار( 1)
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 (99)المسألة 

  :اختياره اشتراط التحريمة بالعربية

 . «كونَّا بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح: التحريمة» :قال الشرنبلال

لعربي ةِ ا زُ أن يأتَي بها إلا العاجزُ عنما ذكرَ أن ه لا يجو»: (0)قال اللكنوي :المعتمدو

ا عندهُ فالقادرُ والعاجزُ سواء، على ليس مذهبا  لأبي حنيفة ، بل هو مذهبُ صاحبيه، وأم 

ما حكاهُ جماعة  من أصحابنا الحَنفَي ة، نعم؛ ذكرَ بعضُهُم أن هُ رجعَ إلى قولِهما كمسألةِ 

 ... القراءة، لكن هُ محلُّ المنازعة

صةُ المرامِ في المقامِ أن ه لم يقمْ دليل  قاطع  على اشتراطِ اللُّغةِ العربي ةِ في الت كبيِر وخلا

كرِ المطلق،  ليصح  بهِ الن كير، بل ظاهرُ الآيةِ والأحاديثِ مطلق لا يفيدُ إلا  اشتراطَ الذ 

 اختصاصِ الت كبيِر والأحاديثُ الواردةُ في هذا البابِ القولي ةُ والفعلي ةُ لا تدلُّ على

اكتفى عليه،  بالعربّي، بحيثُ لا يُجْزِئ غيُر العربّي، بل غايةُ ما يثبتُ منها أن  الن بي  

بَ غيَرهُ إليه، وهو إن ما يثبتُ الوجوبَ أو السُني ة، لا أن ه لا  .يُجْزِئ الت كبيُر بالفارسي ة ورَغ 

ة  على اختصاصِ  هِ بالعربي  اختصاصا  بالغا  إلى حد  وإن كانت الأحاديثُ دال 

اة  عن هذا الاشتراط، ولا تصلحُ أخبار الآحادِ ناسخة  لحكمِ  الاشتراط، فالآيةُ معر 

 ... الكتاب، ولا مُقي دة  لإطلاقِ ما في الباب 

ةَ  وع، بل هي على الخلاف، فإن  أجل  والحقُّ أن هُ لم يروَ رجوع الإمام في مسألةِ الشرُّ

 منهمال
ِ
احُها(0)«الهداية»: فقهاء غْناَقِيّ، والبَابَرْتيّ (1)«البناية»العَيْنيِّ في : ، وشُر  ، (8)، والس 

                                                 

 .44-85في آكام النفائس ص( 0)

 .48: 0في الهداية( 0)

 .015-014: 1في البناية( 1)

 .148: 0في العناية( 8)
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، وصاحبُ المجمع، وشّراحه، وصاحبُ  ة»والمَحْبُوبِيّ ازي  ، (0)«المحيط»، و«البَز 

خيرة»و جوعَ في مسألةِ القراءةِ فقط، واكتفوا في مسأل «الذ  ة الشروعِ وغيرهم ذكروا الرُّ

 .«بحكاية الخلاف

ر المسألة في  (1)وذكر الحصكفي  .بعدم رجوع الإمام لقولهما «الخزائن»أن ه حر 

يه، : (8)وقال وعَ كالقراءة، ولا سلفَ لهُ فيه، ولا سندَ له يقو  وجعلَ العَيْنيُِّ الشرُّ

كـالمتن، رجوعُهُما إليه لا  كالت لبية، يجوزُ ات فاقا ، فظاهرُهُ  «الت اتارخاني ة»بل جعلَهُ في 

نْبُلالّ في كل  كتبهِ ُ . رجوعُهُ إليهما، فاحفظْهُ فقد اشتبَهَ على كثير  من القاصرينَ حتى الشرُّ

على أن  ما أورده الحصكفي على العينيّ في دعوى رجوعه إلى  (4)لكن نب ه ابنُ عابدين

 .لا تدلّ على ذلك «التاتارخانية» قولهما يرد عليه دعواه رجوعهما إلى قوله، وأن  عبارة

ظاهرُ الأحاديث في كونَّا بالعربية، لكن  كلام الل كنويّ في غاية : السبب: ثالثا  

قة في تنقيح المسألة من جهة الاستدلال والت حقيق  .الد 

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

                                                 

 .009في المحيط ص( 0)

 .98: 0في الدر المنتقى ( 1)

 .815: 0في الدر( 8)

 .816: 0في رد المحتار( 4)
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 (31)المسألة 

 : اختياره اشتراط عدم صحة التحريمة بالبسملة

 .«أن لا يكون بالبسملة: التحريمة» :قال الشرنبلال

تحفة »فإن  في صحة الشروع بالبسلمة خلاف مشهور، ونصّ في  :المعتمدو

 . على جواز الشروع في الصلاة بالبسملة (0)«الملوك

ع  : السببو مبنى التحريمة أن تكون ذكرا  خالصا ، وبالتال الخلاف بالبسملة مفر 

عاءس: عليها، فهل هي ذكر  خالص مثل  .اللهمّ : بحان الله، أم ذكر فيه شائبة كما في الدُّ

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .86صتحفة الملوك ( 0)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (37)المسألة 

 : اختياره بطلان التحريمة إن لم يذكر الهاوي

أن يأتي بالهاوي، وهو الألفُ في اللام الثانية، فإذا : التحريمة»: قال الشرنبلال

 . «حذفه لم يصحّ 

فإذا حذفه الحالف، أو الذابح، أو المكبر للصلاة،  »: (0)قال ابن عابدين: المعتمدو

وصحّة  أو  حذف  الهاء  من  الجلالة،  اختلف في  انعقاد  يمينه،  وحلّ  ذبيحته،

 .«تحريمته، فلا يُتركُ احتياطا  

ورة، فكثير  من الن اس تكون لغتُهم ولهجتُ : السَببو م لا همبنى المسألة على الضَّ 

ي، وبالت ال إبطالُه صلاتم فيه حرج  عظيم، وهذا ما راعاه أئمة يذكرون فيها الهاو

حيح  جيح، ولم ينتبه له الشرنبلالّ، وبنى المسألةَ على الأصل من عدم النُّطق الص  التر 

 .بالذكر

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .458: 0في رد المحتار ( 0)
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 (39)المسألة 

 :قال الشرنبلال :( ئۆ ئۈ)اختار عدم تحقق فرض القراءة بقراءة 

الأصحّ أن ه لا تجوز بها ... ،[66:الرحمن](  ئۆ ئۈ) :ا الآيةُ التي هي كلمةوأَمّ »

 .«الصّلاة

، «( ئۆ ئۈ) :يجوز بقوله:«الخجُندي»وفي »:(0)قال الحدادي: المعتمدو

وذكر الاسبيجابي والكاساني أن ه يجوز على قول أبي حنيفة  من غير ذكر خلاف 

 .(1)المشايخ

ڦ ڦ ): ما يتميز أن ه قرآن عملا  بقوله  مبنى المسألة على تحقق: السببو

، فما يتميز أن ه قرآن، تصح الصلاة به، ويتحقق فرض 11: المزمل (ڦ ڦ ڄ

ا متميزة بكونَّا قرآنا ، وهو الظاهر  .الصلاة به، فمن جوز الصلاة بمدهامتنان رأى أنَّ 

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .58: 0في الجوهرة ( 0)

 .859: 0البحر : ينظر( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (33)المسألة 

 : كلّما ذكر بي اختياره لفرضية الصلاة على الن

فرض  في العمر مَرّة ابتداء، وتفرض كلّمَا  والصّلاةُ على النبي » :قال الشرنبلال

 .«ذكر اسمه لوجود سببه

: السرخسي قال...  ه  الشرنبلال  هو  قول  الطحاويوما  اختار  : المعتمدو

، كما في وقول الطحاوي مخالف  للإجماع، وعامة العلماء على أن  ذلك مستحبّ فقط

، وهو المختار للفتوى، كما في النهر، وظاهره ولو سمعه من متعدد؛ لأن  «غاية البيان»

يكفيه لكل مجلس : «الجامع الصغير»عن  «البناية»العبرة بمجلس السامع كالتلاوة، وفي 

ولو تركه لا يبقى دينا  عليه، وأما تشميت العاطس فإن حمد يجب لكل مرّة، وفي 

شمت العاطس أكثر من ثلاث إذا تابع وإن لم يشمته إلى ثلاث كفته لا ي: التعاريف

 في  يكفيه  بأن ه  «للكافي»تبعا    «الفتح»في  ، لكن جزم «شباهالأ»على  «حموي»واحدة 

 .(0)الواحد تشميت واحد، وفي الزائد ندب، اهـ المجلس

، لكن  حمله نبيّ لعلّه للأمرِ الواردِ في القرآنِ والسنةِ بالصّلاة على ال: السببو

 .على الفرضيه فيه حرج  شديد  مم ا دعا عامّة الأئمة إلى حملهِِ على الاستحباب

 

*      *     * 

 

 

 

 

                                                 

 .881: 0حاشية الطحطاوي: ينظر( 0)
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 (34)المسألة 

 : اختياره لبطلان صلاة الألثغ الذي يترك التَصحيح والجهد

صلاحِ وإذا لم يجد في القرآن شيئا  خاليا  عن لُثغة، وعجزِ عن إ» :قال الشرنبلال

لسانه آناء الليلِ وأَطراف الن هار فصلاتُه جائزة  لنفسه، وإن ترك التصحيح والجهد 

 .«فصلاتُه فاسدة  

ولا بُدّ أيضا  من تقييده بما إذا لم يقدر على قراءة »: (0)قال ابن عابدين: المعتمدو

الجهد كما لا قدر الفرض مما لا لثغ فيه، فإن قدر عليه وقرأه لا يلزمه الاقتداء، ولا بذل 

وكلامه ـ أي ابن أمير الحاج ـ يفيد أن  هذا الشرط ـ أي »: (1)، وقال الطحطاوي«يخفى

 .«فيه حرجا  عظيما   ه خلاف، والأكثر لم يذكره؛ لأن  ترك التصحيح والجهد ـ في

كلام الطحطاوي رائع في بيان ترك الأئمة له؛ لما فيه من الحرج  :السببو

   .لال لم يراع هذا، والله أعلمالشديد، والإمام الشرنب

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .581: 0في رد المحتار( 0)

 .898: 0في حاشيته على المراقي ( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (35)المسألة 

  :اختيارُه اشتراط نيّة الرّجل للن ساء لصحّة  اقتدائهم به في الجمعة والعيدي 

؛ لما يلزم (ونيّة الرجل الإمامة شرط  لصحّة اقتداء الن ساء به) » :قال الشرنبلال

 .«شهورة، ولو في الجمعة والعيدين على ما قاله الأكثرمن الفساد بالمحاذاة، ومسألتهُا م

ترجيح عدم : «الخلاصة»عن  «الن هر»في » »: (0)قال الط حطاويُّ : المعتمدو

وأَمّا في الجمعةِ والعيدين فأَكثرهم منعوا الحكم »: (1)، وقال الزيلعي«الاشتراط فيهما

ا لا تقدر على أدائها وحدها؛ فيهما، ومنهم مَن سَل م، وفرّق بأن  فيهما ضرورة، ف إنَّ 

ا لا تقدر على القيامِ بجنب الرجال لكثرة الازدحام فيهما فلا يفضي إلى فساد  ولأنَّ 

 .«صلاته

جل بمحاذاة : السَببو مبنى المسألة في اشتراط النيّة هو خشيةُ بطلان صلاة الر 

م تمنع منه، ولأن  فيه المرأة، وهذه العلّة منفية في الجمعة والعيدين، فكثرة الازدحا

ضرورة صلاة المرأة جماعة لعدم قدرتا على صلاتا منفردة، فبسبب ملاحظة هذين 

جل، وهذا مم ا غَفِلَ عنه الإمامُ الشرنبلال  .الأمرين جازت صلاتا بدون نيّة الر 

 

*      *     * 

 

 

 

 

                                                 

 .894: 0حاشيته على المراقي ( 0)

 .088: 0لتبيينافي ( 1)
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 (36)المسألة 

 : يُتاط في مواضع الخلاف اختياره عدم صحة الاقتداء إن علم أنَ الإمام لا

وأمّا إذا عَلمَِ منه أن ه لا يحتاط في مواضع الخلاف فلا يصحّ »: قال الشرنبلال

 .«الاقتداء به سواء علم حاله في خصوص ما يقتدي به فيه أو لا

 حكم الاقتداء بالمخالف، والمشهور أن  حكم فساد الصلاة في  اختلفوا : المعتمدو

لاة عند المقتدي، ولا يبلطها راجع  إلى زعم المق  تدي بأن  فعل الإمام ما يبطل الص 

 :عند الإمام، فله الصور التالية

نَ مراعاة الإمام للخلاف في الفرائض من شروط وأركان في تلك .0 إن تيق 

 . الصلاة وإن لم يراع الواجبات والسنن، فلا تكره الصلاة خلفه

نفي بالشافعي وغيره إذا لم يتيقن الصحيح جواز اقتداء الح: (0)قال القاري

 .بالمفسد

نَ عدم مراعاة الإمام للخلاف فلا تصحّ صلاته خلفه؛ لأن  العبرة في .1 إن تيق 

إذا : (1)رغينانيحق نفسه، لا لرأي إمامه، قال المجواز الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في 

 .الاقتداء به علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه

الدر »إن شَك  في مراعاة  الإمام  للخلاف  فتكره  الصلاة  خلفه،  كما  في  .8

 منحة»، و(4)«البحر الرائق»، و(8)«الشرنبلالية»، و(1)«العناية»، و(0)«رد المحتار»و «المختار

                                                 

 .888: 0في فتح باب العناية( 0)

 .488: 0في الهداية( 1)

 .568: 0رد المحتار( 0)

 .488: 0العناية( 1)

 .86: 0في الشرنبلالية( 8)

 .51: 1في البحر الرائق( 4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 .(1)«حلبي صغير»، و(0)«الخالق 

لإمام، فإن تيقن بطلان صلاة المعتبر في المسألة زعم المقتدي لا زعم ا: السَببو

الإمام في زعمه لم يجز الاقتداء به، بأن رأى دما  سال من الإمام، وصلى مباشرة، بدون 

أن يغيب عنه لا تصح صلاته خلفه، وإن لم يكن كذلك صحت الصلاة؛ للضَّورة في 

ره الإمام الشرنبلال  .ذلك، وهذا متحقق فيما قر 

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .50-51: 1في منحة الخالق( 0)

 .041حلبي صغير ص( 1)
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 (31)سألة الم

 :اختياره صحة الاقتداء بالمخاالف إن كان يُتاط بمواضع الخلاف مع الكراهة

وإن علم أن ه يَحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به على » :قال الشرنبلال

 .« «المجتبى»الأصحّ ويكره، كما في 

 .(1)، والزيلعي(0)اختاره شيخي زادهوما اختاره الشرنبلال : المعتمدو

يجوز مطلقا  قياسا  على قول الرازي من صحّة الاقتداء بمن رعف، قال : لثانيوا

قه مؤلّف الإتمام بمقلّد كلّ إمام »: (8)الل كنويّ  والحقُّ الصّراح هو الجواز مطلقا ، كما حق 

كانوا يقتدي بعضَهم ببعض، وكذا  ونصره ابنُ فروخ المكي؛ لأن  الصحابةَ ... 

ه النابلسيُّ . «هدون بلا نكير  منهم في ذلكالتابعون وفيهم المجت والحاصل : ، فقال(4)ورَد 

 .أن  الاحتجاج بقول الرازي لا يكاد يصحُّ لمرجوحيته

ح بها لا يجوز مُطلقا  لروايةِ مكحول : الثوالث   ، وهذه رواية شاذة، كما صَر 

 .حيحة رواية ودرايةوليست بص: (1)، وقال ابن نجيم(0)صاحب النهاية، وتابعه ابن الهمُام

المقصد هو الإتيان بصلاة كاملة  بسننها ومستحباتا، فالاقتداءُ بالموافق : السَببو

، وقضية تقوى، وليست تعصب، وبالتال الكراهة بمعنى  قُ هذا، فهي مسألة  علميّة  يحق 

، وكلُّه مرجعه لما فيه تحقيق ا ، وانعدامُ الكراهة لها وجه  لمصلحة خلاف الأولى لها وجه 

 .والأقوم والأسلم للمسلم، بدون التفات إلى تعصب، والله أعلم

                                                 

 .081: 0في مجمع الأنَّر( 0)

 .080: 0في التبيين( 1)

 .891: 1في العمدة( 8)

 .5في خلاصة التحقيق ص( 4)

 .488: 0في فتح القدير( 0)

 .49: 1في البحر( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (38)المسألة 

 : اختياره أن يتأخر المقتدي الواحد على الإمام 

( عن يمين الإمام)رجلا  كان أو صبيّا  مميزا  ( ويقفُ الواحدُ )» :قال الشرنبلال

 .«مساويا  له متأخرا  بعقبه

 «الكنز»و «القدوري»و «الهداية»في شروح ذكروا »: (0)قال الطحطاوي: المعتمدو

أن ه يقف مساويا  له بدون تقدّم وبدون تأخر من غير فرجة : «القُهُستاني»و «البرهان»و

 .«في ظاهر الرواية

 الوقوف والأفعال عند ، وتمام الاقتداء هو المقارنة فيالتأخر قول محمد: السببو

يق، والقولان معمول بهما، ولعلّ مبنى قول ، فهو الأكمل في العمل والتطبأبي حنيفة

د على ترك التقدّم على الإمام، وتحقيقُ التبعيّة له بالتأخر عنه، وهو ما جعل الإمام محمّ 

 ُ   .لال يأخذ به، والله أعلمبُ نْ الشرُّ
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 .408: 0في حاشيته على المراقي ( 0)



 عند السادة الحنفية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   181

 

 (39)المسألة 

 : اختياره القعود في كلّ موضع يظنّه واجبا  

؛ لئلا يصير (بعد كل  ركعة  ظن ها آخر صلاته)وتشهّد ( وقعد) » :قال الشرنبلال

تاركا  فرضَ القعدة مع تيسرُّ طريق  يوصلُه إلى يقيِن عدمِ تركها، وكذا كلُّ قعود  ظن ه 

 .«واجبا  يقعدُه

يقعد في كلّ موضع يتوهم أن ه آخر صلاته : «الوقاية»و «الهداية»ففي : المعتمدو

إلى القصور، واعتذر عنه  «الفتح»يقعد على الثانية والثالثة؛ ولذا نسبه في  يدلّ على أن ه لا

 .، وإن كان الظاهرُ القعود مطلقا  بأن  فيه خلافا ، فلعله بناه على أحد القولين «البحر»في 

أن  الصحيح أن ه لا : «المضمرات»عن  «القهستاني»لكن في »: (0)قال ابن عابدين

الثة؛ لأن ه مضطر بين ترك الواجب وإتيان البدعة، والأوّلُ أولى من يقعد على الثانية والث

ما صّرحوا به  «الفتح»يؤيد ما في : لكن  فيه اختلاف المشايخ، اهـ، أقول: الثاني، ثمّ قال

أن  ما تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطا ، بخلاف ما تردد بين : في عدّة كتب

 .«البدعة والسنة

 َ إن  ما تردد بين الواجب والبدعة فعليه أن يأتي به احتياطا ؛ »: (0)سّي خْ قال السر 

لأن ه لا وجه لترك الواجب، وما تردد بين البدعة والسنة يتركه؛ لأن  ترك البدعة لازم 

 .«وأداء السنة غير لازم

ق   والاحتياطُ  ،  احتياط   بالجلسة  الإتيانُ  : ببُ السَ و  وهو رضِ الف حق   في  متحق 

القعدةُ الأخيرة دون القعدة الأولى التي هي واجب، والأمر يحتمله، فاختلفت الأنظار  

 .في تحقيق الترجيح والاختيار، والله أعلم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 «الكنز»كصاحب  إن  الشرنبلال »: على أمر آخر، فقال (0)الطحطاوي ونب ه

عن  «البحر»ي، وصّرح في أغفل الكلام على سجود السهو، وهو مم ا لا ينبغ «الهداية»و

 .«بوجوبه في صور الشكّ سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقلّ  «الفتح»
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 (41)المسألة 

 : اختياره عدم إيجاب سجود التلاوة على الإمام والمقتدي إن سمعوا م  إمام آخر

تجب عليهما بالسّماع من مقتد   فلا( الإمام والمقتدي به)إلاّ (و) » :قال الشرنبلال

 .«بالإمامِ السامعِ أو بإمام آخر

هذا خلاف الأصح، والأصحّ الوجوب على مَن ليس »: (0)قال الط حطاويّ و

مشاركا  له في تلك الصلاة مطلقا ، سواء كان السامع في جماعة أخرى أو منفردا  أو 

 .«.«هداية»فلا يعدوهم،  خارجا  بالكلية؛ لأن  الحجرَ ثبت في حقّ جماعة معينين

ماع مع عدمِ المانع، وليس من : السببو مبنى وجوبِ الت لاوة على القراءةِ والس 

الموانعِ أن تكون إماما  أو مقتديا  وتسمع من غيرك، فلعلّ المسألةَ اختلطت على 

الشرنبلالّ بمسألةِ عدمِ وجوبها إن سمعها من المقتدي به، فلا تجب على الإمام 

 .تديوالمق

 

*      *     * 
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 (47)المسألةُ 

اختيارُه عدم صلاة الأربع ظهرا  بعد الجمعة خشية عدم صحة الجمعة إلا 

 : للخاواص

بصلاة أربع : وعلى القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل» :قال الشرنبلال

هو العملُ بأقوى بعدها بنيّة آخر ظهر عليه، وليس الاحتياط في فعلها؛ لأن  الاحتياطَ 

الدليلين، وأقواهما إطلاقُ جواز تعدد الجمعة، وبفعل الأربع مفسدةُ اعتقادِ الجهلة عدم 

فرض الجمعة، أو تعددِ المفروض في وقتها، ولا يفتى بالأربع إلا للخواصّ، ويكون 

 .«فعلهم إيّاها في منازلهم

الشك في كونه  كلّ موضع وقع: «المحيط»نقل العلامة المقدسي عن  :المعتمدُ و

مصرا  ينبغي لهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا  بنيّة الظهر احتياطا  حتى أن ه لو لم تقع 

 .«الكافي»الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهر، ومثله في 

وغيرها نقلوه وتداولوه،  «الهداية»وذكر أن  كثيرا  من شراح  «القنية»ثم ذكر كلام 

وأكثر مشايخ بخارى على أن ه يُصلّي الظهر بعدما صلّى أربعا  بعد  «الظهيرية» وفي: قال

نوا ذلك ويقرءون في جميع الجمعة لاحتمال أن ه نُقِل ليخرج عن العهدة بيقين، واستحس

 .ركعاتا

آخر فرض أدركت وقته ولم : ينبغي أن يُصلي  أربعا  يَنوي بها: «الفتح»وذكر عن 

كونه مصرا  أو تعددت الجمعة، وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش  أؤده، إن تردّد في

ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو المحقق، وإن كان الصحيح التعداد : قال

فهي نفع بلا ضرر، ثم ذكر ما يوهم الدلالة على عدم فعلها ودفعه بأحسن وجه، وذكر 

از التعدد خروجا  عن الخلاف، ا على القول بجوأن ه لا ينبغي التردّد في ندبه: «النهر»في 

 .اهـ
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، وبالجملة فقد ثبت «شرح المنية»هو الصحيح ونحوه في : «شرح الباقاني»وفي 

أن ه ينبغي الإتيان بهذه الأربع بعد الجمعة، لكن بقي الكلام في تحقيق أن ه هل هو واجب 

بالندب، وبحث فيه بأن ه  ذكر ابن الشحنة عن جدّه التصريح: أو مندوب؟ قال المقدسي

حّة الجمعة، ينبغي أن يكون عند مجرد التوهم، أمّا عند قيام الشك والاشتباه في ص

 .فالظاهر وجوب الأربع

ا هل تجزئ عن السنة أم لا؟  ونقل عن شيخه ابن الهمام ما يفيده، وبه يعلم أنَّ 

وكلام  «بلا بدء»مرتاشيُّ فعند قيام الشكّ لا، وعند عدمه نعم، ويؤيد الت فصيل تعبير التُّ 

إمداد »القنية المذكور، اهـ، وتمام تحقيق المقام في رسالة المقدسي، وقد ذكر شذرة منها في 

، وإن ما أطلنا في ذلك لدفع ما يوهمه كلام ابن نجيم  من عدم طلب فعلها، نعم «الفتاح

نحن لا نأمر : قدسيإن أدّى إلى مفسدة لا يفعل، لكن  الكلام عند عدمها؛ ولذا قال الم

 .(0)بذلك أمثال هذه العوام، بل ندلّ عليه الخواص، ولو بالنسبة إليهم

أي الخروج عن العهدة بيقين لتصريحه : مبني على أن  ذلك الاحتياط: السببو

بأن  العلة اختلاف العلماء في جوازها إذا تعددت وفيه شبهة قوية؛ لأن  عدم الجواز 

وجعله  «المختار»فة واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب حينئذ مروي عن أبي حني

العتابي الأظهر، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، 

 .«نور الشمعة»كما ذكره المقدسي في 

واية عدمُ الجواز في أكثر موضعين، قال في  «البدائع»وقول  : «النهر»أن  ظاهرَ الر 

وبه نأخذ، انتهى، فقد : للرّازي «التكملةِ »وعليه الفتوى، وفي : «دسيالحاوي الق»وفي 

فمَن : )حَصَلَ الشكّ إذا كثر التعدد مع خلاف هؤلاء الأئمة، وفي الحديث المتفق عليه

؛ ولذا قال بعضُهم فيمَن يقضي صلاةَ عمره مع (اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه
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  أن ه أحسن إذا: «القنية»نه أخذ بالاحتياط، وذكر في لا يُكره؛ لأ: أن ه لم يفته شيء  منها

 .(0)كان فيه اختلاف المجتهدين، ويكفينا خلاف مَن مرّ 

 الفعل هو الاحتياط؛ لأن  الخلافَ فيه: قال البرهان الحلبي»: (1)حطاويُّ وقال الط  

ا  قوي؛    ، وكون المصر  من واحد  موضع  في  إلا  السلف  زمن  في  تُصلّى  تكن  لم  لأنَّ 

 .«الصحيح جواز التعدّد للضَّورة لا يمنع شرعية الاحتياط

 

*      *     * 
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 (49)المسألة 

 : تخريجه للنُّفساء على الُجنُب في غسل الفمّ والأنف للميت

إلا أن يكون )ويُمْسَحُ فمُه وأنفُه بخرقة، عليه عمل الناس، ) » :قال الشرنبلال

 .«ضا  أو نُفُساء فيُكل فُ غسلُ فمه وأنفه تتميما  لطهارتهأو حائ( جنبا  

ج الشرنبلال النفساء على مسألة الجنب في غسل فمه وأنفه بعد : المعتمدو خر 

هذا بحث »: (0)قال الطحطاوي. موته، ومسألة الجنب غير مسلمة، ومحلُّ نظر كبير

نب للاشتراك في افتراض للمصن ف كما تفيده عبارته في الشرح قياسا  لهما على الج

ه في الجنب والكلام فيهما كالكلام  المضمضة والاستنشاق فيما بينهم، وقد علمت رد 

 .«فيه

مبنى عدم المضمضة والاستنشاق للميت الحرجُ؛ لعدم القدرة على : السَببو

إخراج الماء من فمه وأنفه إن أدخل كالحيّ، وهذا لا يختلف الجنب فيه عن غيره، فكان 

ثناءُ الجنب إغفالا  لمبنى المسألة وغير مقبول، وبناءُ النفساء على الجنب يندرج تحت است

 .هذا في عدم قبوله، وإغفال  لأصل المسألة

 

*      *     * 
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 (43)المسألةُ 

 : اختياره لاشتراط النيّة في غسل الميت

كُ في الماء بنيّة غسل» :قال الشرنبلال ه لهذا، لا لصحّة الصّلاة إذا وُجِد غريقا  يُحر 

 .«عليه

ر أن ه لا يشترط النية: المعتمدو قال ابن  .، وإن ما هي لطلب الثواب لا غيروالمحر 

 ولا بُدّ من النية في: «الت جنيس»اعلم أن  حاصل الكلام في المقام أن ه قال في »: (0)عابدين

يت أو أصابه المطر عن أبي إذا جرى الماء على الم: «الخانية»غسله في الظاهر، وفي  

 :يوسف

 .نّا أمرنا بالغسل، وذلك ليس بغسلأن ه لا ينوب عن الغسل؛ لأ 

كه بنيّة الغسل، وقال : وغيرهما «الكفاية»و «الن هاية»وفي  أن ه لا بُدّ منه إلا أن يُحر 

لحيّ فكذا وفيه نظر؛ لأن  الماءَ مزيل  بطبعه، وكما لا تجب النية في غسل ا: «العناية»في 

 . نيّة الغُسُل أجزأهم ذلك، اهـميت غسله أهلُه من غيرِ : «الخانية»الميت؛ ولذا قال في 

ح في  بعدم اشتراطها أيضا  ووف ق في  «المفتاح»و «الاسبيجابي»و «الت جريد»وصر 

الظاهر اشتراطها فيه؛ لإسقاط وجوبه عن المكلّف لا لتحصيل : بقوله «فتح القدير»

بأن  ما مرّ عن  «المنية»وشرط صحّة الصلاة عليه، اهـ، وبحث فيه شارح طهارته هو، 

أبي يوسف يفيد أن  الفرضَ فعلُ الغسل منا، حتى لو غسله لتعليم الغير كفى، وليس 

 .لوجوب بحيث يستحقّ العقاب بتركهافيه ما يفيدُ اشتراط النيّة لإسقاط ا

رَ في الأصول أن  ما وجب لغيره من ا لأفعال الحسية يشترط وجوده لا وقد تقر 

إيجاده كالسعي والطهارة، نعم لا ينال ثواب العبادة بدونَّا، اهـ، وأقرّه الباقاني وأيده بما 

لو وجد الميت في الماء لا بُدّ من غسله؛ لأن  الخطابَ يتوجه إلى بني آدم ولم : «المحيط»في 
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ض من الفعل، وأمّا النيّة يوجد منهم فعل، اهـ، فتلخص أن ه لا بد في إسقاط الفر

فشرط لتحصيل الثواب؛ ولذا صحّ تغسيل الذمية زوجَها المسلم مع أن  النيّة شرطها 

أجزأهم : «الخانية»الإسلام فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية، وهو المتبادر من قول 

 .«ذلك

ر  بنفسِه فلا يحتاج إلى النيّة: السببو كما في  ففي هذا الباب عندنا الماء مطه 

الوضوء والغسل، والجنابةُ وغيُرها من الأحداث لم يشترط فيها النية، فكيف يشترط في 

 .غسل الميت، فهذا إغفال  لأصل الباب وبناء مسائله لم يتلفت إليه الإمام الشرنبلال

 

*      *     * 
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 (44)المسألة 

جواز تغسيل المرأة لزوجها وهو م   «الإمداد»خلافا  لما في  «المراقي»اختياره في 

 :مظاهر منها

ولو معتدّة من رجعي أو ظهار منها في ( والمرأةُ تغسل زوجها) » :قال الشرنبلال 

 .«الأظهر

 «أي إمداد الفتاح»وهذا يُنافي ما قاله في الشرح ـ »: (0)قال الطحطاوي: المعتمدو

 .«تغسيله، فجعل الأظهر عدم الحلّ  الأظهر أن  لا يحلّ لها:  ـ، وفي المظاهر منها روايتان

، رأى أن  الأرجح «المراقي»في  «الإمداد»لعلّه عند اختصاره لكتاب : السببو

رواية جواز الغسل؛ لوجود الحلية بينهما، والامتناع في الظهار من الوطء خاصة، والله 

 .أعلم

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .118: 1في حاشيته على المراقي( 0)
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 (45)المسألة 

 : صلاة بقصد القرآنيّةاختياره لقراءة الفاتحة في ال

وجاز قراءةُ الفاتحة بقصد الثناء كذا نُص  عليه عندنا، وفي » :قال الشرنبلال

لتعلموا : أن ه صَلى  على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال»: البُخاري  عن ابنِ عَب اس 

مِذِيّ، وقد قال أئمتنا«أن ه من السنةّ ْ حه التر  الخلاف مستحبّة، وهي بأن  مراعاةَ : ، وصح 

 .«فرض  عند الشافعي  فلا يُمانع من قصد القرآنية بها خروجا  من الخلاف وحق  الميت

م صّرحوا بعدم الجواز، فتكون مكروهة »: (0)قال الط حطاويّ : المعتمدو فيه أنَّ 

، ولا تتأدّى به السنة، فكيف يطلب منه تلاوتا بقصد القرآنية  وما ذكره من... تحريما 

استحباب مراعاة الخلاف ليس على إطلاقه، فيه نظر، بل مقي د  بما إذ لم يلزم عليه 

ح  به في كتب المذهب  ارتكاب مكروه مذهبه، فكان الاعتماد على ما هو مُصَر 

وغيرها من أن  قراءتَا بني ة القراءة لا تجوز  «الولوالجية»و «التجنيس»و «المحيط»كـ

ا محلّ الد  .«عاء دون القراءةمعللا  بأنَّ 

عن سعيد المقبري : وورد في السنة ما يؤيد مذهب الحنفية في عدم القراءة، منه

 :« أن ه سأل أبا هريرة : كيف تُصلي  على الجنازة؟ فقال أبو هريرة : أنا لعمر الله

أتبعها مع أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه، ثم : أُخبرك

مّ إن ه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأنّ محمّدا  الله: أقول

عبدُك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهمّ إن كان مُحسنا  فزد في إحسانه، وإن كان مُسيئا  

إن  عبد »: وعن نافع ، (1)«فتجاوز عن سيئاته، اللهمّ لا تحرمنا أَجره، ولا تفتنا بعده

 .(8)«ن لا يقرأ في الصلاة على الجنازةكا الله بن عمر 
                                                 

 .115: 1في حاشيته على المراقي( 0)

 .118: 0في موطأ مالك( 1)

 .118: 0في موطأ مالك( 8)
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ق في  :السببو عاء للميت، وهذا غيُر متحق  مبنى الصّلاة عند الحنفيّة على الدُّ

الفاتحة، ووردت أحاديث تؤي د هذا المسلك للحنفيّة بعدمِ القراءة، فهو معقول  مبنيٌّ 

، وبناؤه على الحديث على منقول، وهذا كمالُ الاجتهاد، وإغفالُ الإمام الشرنبلال لهذا

بعيد عن البناء القويم لبناء الفروع على أصول مستقاة من القرآن  «البُخاري»الظاهر في 

 .والسنة وآثار الصحابة، بناء على أصول معتبرة في المذهب ومحررة، ونقض لها

على رأسها ابن مسعود وعلي  كيف ولفقهاء الكوفة مدرسة نقلية لسنة النبي 

 ، حمل علمهم كبار أئمة التابعين  ومئات الصحابة الآخرين بن أبي طالب ا

، فهذه الهيئةُ لصلاة الجنازة ، في تنقيح النقل المعتبر عن النبيّ تى وصل لأبي حنيفةح

الخروج عنها بهذه السهولة للوقوف يكون  ة في مدرسة الكوفة الفقهيّة، ولامسألة  ثابت

 .على ظاهر حديث، والله أعلم

 

 *     *     * 
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 (46)المسألة 

 : اختياره عدم رفع الصَوت في تسليم صلاة الجنازة

ولا ينبغي أن يرفعَ صوتَه بالتسليم فيها كما يرفع في سائر » :قال الشرنبلال

 .«الصلوات

هل يرفع صوته بالتسليم؟ لم يتعرض له في ظاهر »: (0)قال الكاساني: المعتمدو

أن ه لا يرفع صوته بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأن  رفعَ : ادالرواية، وذكر الحسن بن زي

الصوت مشروع  للإعلام، ولا حاجة إلى الإعلام بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأن ه 

ماننا هذا يُخالف ما يقوله مشروع  عقب التكبيرة الرابعة بلا فصل، ولكن  العمل في ز

ا صلى على جنازة سل م حتى يُسمع مَن كان إذ أن  ابن عمر »: وعن نافع ،«الحسن

وبهذا نأخذ يسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه، وهو قول أبي »: (1)، قال محمّد«يليه

 .«حنيفة

على خلافه،  ما ذكره هو رواية الحسن، لكن  الكاسانّي يُقرّر أن  العملَ : السببو

يقي لا نظري، فمراعاة ما عليه ؛ لأن  الفقه علم تطبلواقعظر لوهذا أولى بالقبول بالنّ 

 .العمل هو المرجح

 

*      *     * 
                                                 

 .808: 0البدائعفي ( 0)

مَن صلى على جنازة في المسجد فلا : )قال  أَن  رسولَ الله ِ : أبي هريرة عن ، 188: 1في موطأ محمد( 1)

فلا : )ولفظ ،4885أخرجه أبو داود، كما في جامع الأصول ر( فلا شيء عليه: )، وفي نسخة (شيء له

: 44: 8ابن أبي شيبة في مصنفه  ، ويؤيدها رواية 518: 8هو موافق للفظ لرواية عبد الرزاق ( شيء له

كان إذا تضايق بهم الم ب رسول الله احالمسجد فلا صلاة له، قال وكان أصمَن صلى على جنازة في )

؛ 444: 1، ومسند أحمد486: 0في سنن ابن ماجة (فليس له شيء: )، وفي رواية(رجعوا ولم يصلوا

 185: 1 نصب الراية، كما في(فلا شيء له)وهو هو المحفوظ : ولذلك قال الخطيب



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (91)المسألة 

 :اختياره كراهة التنزيه لصّلاة الجنازة في المسجد

أي الميت (: وتُكره الصّلاةُ عليه في مسجدِ الجماعة، وهو) »: قال الشرنبلال 

، ( فيه) قُ ابنُ الهمُاكراهة تنزيه في رواية  حها المحق   .«، وتحريم  في أُخرىمورج 

مَن صلى على جنازة في »: المشهورُ في المذهب كراهة التحريم؛ لحديث: المعتمدو

 .(0)«المسجد فلا شيء له
لا صلاة »: فيه نظر لجواز كونه، مثل: قال الشيخ إسماعيل »: (1)قال ابن عابدين

أن ه : «تاريخ مكّة»، ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة المشرفة قطب الدين في «لجار المسجد

؛ «المحيط»ذكرها في  أفتى بالجواز وعدم الكراهة، كما هو رواية عن أبي يوسف 

 .لتظافر أهل الحرمين سلفا  وخلفا  على ذلك دليلا  يؤدي إلى تأثيم السلف

وقد رأيت رسالة للمنلا علّي القاري مؤدّاها ذلك أيضا ، لكن ردّ الشيخ إسماعيل 

لا يفتى بخلاف ظاهر المذهب على أن ه جدير بالترجيح؛ لما شاهدنا  على قطب الدين بأن ه

في عصرنا من نفساء ماتت فوضعت في باب الجامع الأموي فخرج منها دم ضمخ 

العتبة، فالاحتياط عدم الإدخال، ولعلّ أهل الحرمين على مذهب غيرنا، اهـ، وللعلامة 

ا تحريميةقاسم رسالة خاصّة نقل فيها الكراهة عن أئمتنا الث ق أنَّ   .«لاثة وحق 

يظهر أن  الصلاة في المسجد على الميت لم تكن معروفة في مدرسة : ببالسَ و

في ذلك، ويشهد لهم أحاديث في ذلك، ويتوافق  الكوفة، وهذا هو نقلُهم لسنةّ النبي 

لى مع هذا أن  المساجد للصلوات المكتوبة والن وافل لا للجنائز، ولعلّ حمل الكراهة ع

ُ الت   بلالّ أن ه كان في عرف بلادهم تصلى الجنازة في المساجد، والأمر نْ نزيه من الإمام الشرُّ

 .متسع، والله أعلم

                                                 

 .سبق تخريجه في الصفحة السابقة( 0)

 .110: 1منحة الخالقفي ( 1)
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 (41)المسألة 

 : اختياره لعدم غسل قاطع الطريق

قاطع )لا على (و. )اتفاقا  وإن كان مسلما  ( ولا يُصلى  على باغ) » :قال الشرنبلال

ل؛ لأن  عَليّا  (حالة المحاربة)لٌّ منهم ك( قُتلِ)إذا ( طريق ل البُغاة ، ولا يُغَس  . لم يُغَس 

لون ويُصلى  عليهم م يُغَس   .«وأمّا إذا قُتلُِوا بعد ثبوت يد الإمام، فإنَّ 

 لهم وزجرا   إهانة  عليهم؛  يصل   ولم  إن ما لم يغسلوا »: (0)قال ابن عابدين :المعتمدو

ح الحصكفي بنفي غسلهم؛ لأن ه قيللغيرهم عن فعلهم،   يغسلون ولا يصلى : وصَر 

عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كما ذكره الزيلعي وغيره، وهذا القيل رواية، وفيه 

وعليه : «التتارخانية»، وفي «الوقاية»و «الدرر»إشارة إلى ضعفها، لكن مشى عليها في 

 .«الفتوى

يلعيّ  م يغسّلون ويُصلّى  وأمّا إذا قتلوا بعد: قال الز  ثبوت يد الإمام عليهم فإنَّ 

عليهم، وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ؛ لأن  قتلَ قاطع الطريق في هذه الحالة 

ل ويُصلّى عليه، وقتل الباغي في هذه الحالة  حدّ أو قصاص، ومَن قُتلِ بذلك يُغس 

 .(1)امّةللسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود نفعه إلى الع

عدم الصلاة على الباغي والقاطع؛ لبشاعة فعلهم من قطع الأمن، وفي : السببو

ترك الصلاة عِظة لغيرهم؛ لئلا يسلكوا مسلكهم، وفيه كفاية في الزجر، فلم يعد حاجة 

لترك الغسل لهم؛ فلذلك كان الأكثر اعتمادا ، ومَن اختار ترك الغسل أراد المبالغة في 

 .الزجر، والله أعلم

*      *     * 

                                                 

 .101: 1في رد المحتار( 0)

 .101: 1رد المحتار( 1)
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 (48)المسألة 

اختياره لاشتراط الجمع الكثير في قبول شهادة مَ  يأتي م  خارج المصَّ في رؤية 

 : الهلال

جمع )شهادة ( من)للثبوت ( وإن لم يكن بالسماء علّة فلا بُدّ ) » :قال الشرنبلال

، وغيرهما؛ لأن  المطلعَ متحد  في ذلك المحلّ، والم( عظيم لرمضان والفطر وانع منتفية 

دُ في مثل هذه الحالة  ، والهمم في طلب رؤية الهلال مستقيمة، فالتفرُّ والأبصار سليمة 

يوهم الغلط، فوجب التوقُّف في رؤية القليل حتى يراه الجمع الكثير، لا فرق في ظاهر 

 .«الرواية بين أهل المصر ومَن وَرَدَ من خارج المصر

لَ الطحاويّ : المعتمدو ط الجمع فيما لو كان المخبرون من داخل المصر، باشترا فص 

فأمّا إذا كانوا من خارجه، فيكفي شهادة الواحد العدل الثقة برؤيته؛ لأنه يتيقّن في 

حاري ما لا يتيقّن في الأمصار؛ لما فيها من كثرة الغبار، وكذا إذا كان في الرؤية في الص  

حه القُدُوري واعتمد  لمرغيناني وصاحبُ الفتاوى عليه االمصر في موضع مرتفع، وصح 

 .الصغرى

وهذا وإن كان خلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجيحُه في »: (0)قال ابن عابدين

زماننا تبعا  لهؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من أهل الترجيح والاختيار، وجزم به الإمامُ 

 . «السغناقي في النهاية

خْسِيّ  َ ـ أي الواحد ـ إذا كانت السماء مصحية،  إن ما ترد شهادته»: (1)وقال السر 

وهو من أهل المصر فأما إذا كانت السماء مغيمة أو جاء من خارج المصر، أو كان من 

 .«موضع نشز، فإن ه تقبل شهادته عندنا

                                                 

 .89في تنبيه الغافل ص( 0)

 .64: 8في المبسوط( 1)
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: من كتب ظاهر الرواية، وقوله «المبسوطَ »ولا يخفى أن  »: (0)قال ابنُ عابدين

في المذهب، فيكون إطلاق ما في أكثر الكتب في محلّ  يقبل عندنا؛ يفيد عدم الخلاف فيه

 .«التقيد واحد، فلا منافاة بين رواية الطحاوي وظاهر الرواية

عدم القبول لمَن كان في المصير مبنيٌّ على التهمة في رؤية فرد مع توفر : ببُّ السَ و

فكان  الأسباب حتى يرى الجمع، ولم تبق هذه التهمة موجودة لمَن يأتي من الخارج،

 .العمل على هذا

وكان حريٌّ بالإمام الشرنبلال موافقة أهل الترجيح بالقول بالتفصيل، فهم 

وهذا وإن كان خلاف »: (1)الأحق بالاتباع، وانظر ما أجمل عبارة ابن عابدين السابقة

ظاهر الرواية فينبغي ترجيحُه في زماننا تبعا  لهؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من أهل 

 ««النهاية»والاختيار، وجزم به الإمامُ السغناقي في  الترجيح
 

*      *     * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .81في تنبيه الغافل ص( 0)

 .89في تنبيه الغافل ص( 1)
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 :(49) المسألةُ 

 : اختياره الكفارة لم  واصل الجماع بعد تذكره أنَه صائم

أو جمع بينها ( أو شرب أو جامع)الصائم ( ما لو أكل: )منها» :قال الشرنبلال

ناسيا  أو شرب ناسيا  فإن ما هو رزق  ساقه  إذا أكل الصائمُ »: لصومه؛ لقوله ( ناسيا  )

ر نَزَعَ من فوره، فإن مَكَثَ بعده (0)«الله إليه ، فلا قضاء عليه، والجماع في معناهما، فإن تذك 

كَ نفسَه ولم ينزع أو نزع ثمّ أولج لزمته الكفّارة  .«فَسَدَ صومُه، فإن حَر 

ا سيأتي في كلامه من أن ه إذا أكل أو اعترض عليه بأن  وجوبَها مُخالف  لم: المعتمدو

؛ لأن ه يقول ليه على المذهب لشبهةِ خلاف مالكجامع ناسيا  فأكل عمدا  لا كفّارة ع

وم إذا أكل أو جامع ناسيا   بفساد  .الص 

ووجه المخالفة أن ه إذا لم تجب الكفّارة في الأكل عمدا  بعد »: (1)قال ابنُ عابدين

أن لا تجب بالأولى فيما إذا جامع ناسيا  فتذكر ومكث وحرّك  الجماع ناسيا  يلزم منه

زلة ابتداء جماع، والجماع نفسه؛ لأن  الفساد بالتحريك إن ما هو لكون التحريك بمن

 .كالأكل

كَ  وإذا أكل أو جامع عمدا  بعد جماعه ناسيا  لا تجب الكفارة فكذا لا تجب إذا حَر 

نعم يؤيد عدم الوجوب فيها أيضا  . ألة الطلوعنفسه بالأولى، لكن هذا لا يخالف مس

هذا أي عدم الفساد إذا نزع بعد التذكّر أو بعد طلوع : إطلاق ما في البدائع حيث قال

                                                 

( ل الصائمُ ناسيا  أو شرب ناسيا  فليتمّ صيامه فإن ما أطعمه الله وسقاهإذا أك: )قال  فعن أبي هريرة  (0)

مَن أكل ناسيا  وهو : )قال  ، وعنه 186: 8، وصحح ابن حبان144: 1في سنن النسائي الكبرى

، 819: 1، وصحيح مسلم 1455: 6في صحيح البخاري ( صائم فليتم صومه، فإن ما أطعمه الله وسقاه

: 8في صحيح ابن حبان ( مَن أفطر في شهر رمضان ناسيا  فلا قضاء عليه ولا كفارة: )قال  وعنه 
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 .898: 1في رد المحتار( 1)
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رُوِي عن الفجر، أما إذا لم ينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة عليه في ظاهر الرواية، و

الجماع كان عمدا  وهو واحد وجوب الكفارة في الطلوع فقط؛ لأن  ابتداء : أبي يوسف

 .عمد يوجبها، وفي التذكر لا كفارةابتداء وانتهاء، والجماعُ ال

أن  الكفّارة إن ما تجب بإفساد الصوم وذلك بعد وجوده، وبقاؤه في : ووجه الظاهر

الجماع يمنع وجود الصوم فاستحال إفساده فلا كفارة، اهـ، فهذا يدلّ على أن  عدمَ 

ر متفق  عليه؛ لأن  ابتداءَه لم يكن عمدا  وهو فعل واحد فدخلت فيه وجوبها في التذكّ 

كما علمت، وإن ما الخلاف في الطلوع وما وجه به  شبهة؛ ولأن  فيه شبهة خلاف مالكال

 .«ظاهر الرواية يدلّ على عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه

ن ما هو لكون الفساد بالتحريك إ» :ما ذكره ابن عابدين فيما سبق: السببو

التحريك بمنزلة ابتداء جماع، والجماع كالأكل، وإذا أكل أو جامع عمدا  بعد جماعه ناسيا  

كَ نفسه بالأولى  .«لا تجب الكفارة فكذا لا تجب إذا حَر 

 

*      *     * 
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 (51)المسألة 

 : اختيارُه وجوب دفع صدقة الفطر لواحد

 ُ  .«...لُّ شخص  فطرتَه لفقير واحدويدفع ك» :لالّ بُ نْ قال الشرُّ

وجب دفع كل شخص فطرته إلى فقير واحد حتى » :(0)قال ملا خسرو: المعتمدو

لو فرقه إلى فقيرين لم يجز؛ لأن  المنصوص عليه الإغناء، ولا يستغنى بما دون ذلك، وقال 

 . «جاز دفعها إلى فقيرين، لكن الأول هو الأولى: الكرخي

ويجوز دفع : «البرهان»والصحيح قول الكرخي؛ لما قال في » :(1)نبلالقال الشرُّ 

صدقة واحدة لجمع من الفقراء لوجود الدفع إلى المصرف على الصحيح، وقال في 

بجواز تفريق  «البدائع»و «المحيط»صّرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب  «البحر»

ز تفريق الفطرة الواحدة على مساكين من غير ذكر خلاف فكان هو المذهب كجوا

الجواز  «التبيين»الزكاة، وأما الحديث المأمور فيه بالإغناء فيفيد الأولوية، وقد نقل في 

 .«من غير خلاف في باب الظهار

ُ : ببُ السَ و ر في  لالّ بُ نْ الإمام الشرُّ الجواز للتفريق على  «حاشية الدرر»نفسه حر 

ة، وهذا تحقيق وتحرير للمسألة في الجمع، وبين  أن  الحديث في البناء محمول على الأولوي

نظر إلى ظاهر  «المراقي»، ولعله في «المراقي»غاية الدقة، وهو أولى بالقبول مما قال في 

 .الحديث فحسب، والله أعلم

 

*      *     * 
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 (57)المسألة 

 : اختياره استحباب صلاة الفجر في منى بغلس

نى، ولا يترك التلبيةَ في أحواله ويستحبُّ أن يُصلي  الظهر بم» :قال الشرنبلال

 .«كل ها إلا في الطواف، ويمكث بمنى إلى أن يُصلي  الفجر بها بغلس

، لكن  الأكثر على «الخانية»، ومثله في «الغاية»عن  (0)لبيّ ذكره في الش  : المعتمدو

 .(1)«شرح اللباب»خلافه، 

ة تكون في الإسفار إلا بسبب أن  الأحاديث المشهورة تخبر أن  الصلا: ببُ السَ و

فيما يتعلق بيوم مزدلفة لثبوته واستفاضته، وما عداها يبقى على الأصل عند الحنفية، 

 .فكان الأولى بالقبول عند الأكثر، والله أعلم

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .14: 1التبيينفي حاشية ( 0)

 .518: 1رد المحتار: ينظر( 1)
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 (59)المسألة 

  :اختيارُه لوجوب تكبير قنوت الوتر

، وكذا تكبيرةُ عند أبي حنيفة (لوترقنوت ا)يجب قراءةُ (و) » :قال الشرنبلال

 .« «الجوهرة»القنوت، كما في 

هو  سجود  وجوب  على  (0)«النيرة الجوهرة »في  نصّ   :المعتمدو  تكبيرة بتركِ  الس 

: أن ه لو ترك تكبيرة القنوت، فإن ه لا رواية لهذا، وقيل: «الظهيرية»القنوت، وذكر في  

لا يجب، اهـ، وينبغي ترجيح عدم : ات العيد، وقيليجب سجود السهو اعتبارا  بتكبير

أي بالقنوت تكبيره؛ : ومم ا ألحق به: في باب سجود السهو «البحر»، وقال في (1)الوجوب

يلعي بوجوب السّجود بتركه  .(8)وجزم الز 

، والمسألة محطّ أنظار للعلماء، كما هو ملاحظ «الجوهرة»تقليده لما في : السببو

بق، وإن كان المشهور عدم وجوب الت كبير؛ لنصّ عامّة الكتب على من النقاش السا

وجوب القنوت بدون ذكر التّكبير، فتدلّ على أن  حكمَه حكم سائر التكبيرات من 

 .السنية، فلا يجب السجود به، والله أعلم

 

*      *     * 
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  :القُدُوريّ تطبيقات في ترجيحات : المبحث الثالث

 :على النحَو الآتي «مختصَّه»في  وريّ دُ  ترجيحان القُ نعرض فيه مسائل في

 (7)المسألة 

 :اختياره سقوط خيار الرّؤية برؤية صح  الدَار بدون غرفها

 .«وإن رأى صحن الدار فلا خيار له، وإن لم يشاهد بيوتا»: قال القُدُوريّ  

 عدم سقوط خيار الرؤية إلا برؤية الغرف، وهو قول :والمعتمد في المذهب

زفر، وهو القياس؛ لأنّ ذلك قد يختلف من دار إلى دار فلا تكفي رؤية صحن 

 .(0)والصحيح ما قاله زفر: «شرح الأقطع»وقال في الدار لتحقّق المقصود، 

وايـة، وأَفتـى بـه أبـو حنيفـة لمـا رأى أن   :وسبب اختيار القُدُوريّ  ه ظاهر الر 

غير والكبـير، فأغنـت رؤيـة بالكوفة، فإنّ تقطيع الـدار لا يختلـف عنـدهم بالصّـ

 .صحن الدار عن رؤية الغرف لتحقّق المقصود

وعُمِل بغير ظاهر الرواية لتحقيق المبنى لظاهر الرواية، وهو رؤية المقصـود 

من المبيع، فإنّه مختلف  على حسب العرف من زمـان إلى زمـان ومكـان إلى مكـان؛ 

هـي رؤيـةُ : ، والعلّـة هنـالأنّ العُرف يرشدنا إلى تحقّـق وجـود علّـة الحكـم أم لا

حن، وفي زمن  قة في زمن أبي حنيفة برؤية الص  المقصود في المبيع، حيث كانت متحق 

 .زُفر برؤية الغرف

 

*      *     * 

                                                 

 .90: 8البناية : ينظر( 0)
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 (9)المسألة 

 :اختياره الضرب في الأعداد لتكثير الأجزاء

والحسابَ  له عَلَي  خمسة  في خمسة  يريدُ به الضَّبَ : وإن قال»: قال القُدُوريّ 

 .«لزمه خمسة واحدة

 هو قول زفر،تكثير المعدود، و  يفيد   الضَّب   أن  : المذهب والمعتمد في 

حه ابن الهمام يلزمه خمسة ، ف(8)، وإليه يميل كلام ابن عابدين(1)، واللكنوي (0)ورج 

ُ به عن خمسة وعشرين  .وعشرون؛ لأنّ هذا اللفظَ في العادة يعبر 

هو موافقة ظاهر الرواية عند أبي حنيفة؛ لأنّ  :وريّ وسبب اختيار القُدُ 

حقيقةَ الضَّب إنّما يتأتي فيما له مساحة فيكثر أجزاءه، ولا يكثر ذاته، فيصير 

راع كان طولُه ذراعا ، فصار خمسة، وذلك لا يتأتى  في الأعداد، فلا يصحّ فيها كالذ 

 .الضَّب

لضَّب في تكثير الأجزاء لا في ا أثرَ  ولأنّ  مجازا ،  فيها  وإنّما يذكر ذلك 

 .(4)تكثير المال، فخمسة في خمسة يراد به أن كلّ درهم من الخمسة مثلا  خمسة أجزاء

وترك ظاهر الرواية سببه العرف؛ لأنّ المسألة مبناها على العرف في المقصـود 

الضَّـب  به   ويراد   حنيفة    أبي   زمن  في  الضَّب  يطلق  من الضَّب، فلم يكن 

فر يراد روف، وإنّما تكثير الأجزاء فحسب، في حين كان في عرف البصرة عند زُ المع

به تكثير المعدود، وهو الضَّـب المعـروف، وهـو الشـائع فـيما بعـده مـن الأزمنـة 

 .والأمكنة، فكانت الفتوى على قول زفر
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 (3)المسألة 

دس، فيكـو ن لـه اختياره أنّ السَهم هو أقلُّ سهام الورثة ما لم ينقص ع  السُّ

دس في الوصية  :السُّ

ومَن أَوْصََ بسهم من ماله فله أَخسُّ سـهام الورثـة، إلاّ أَن » :قال القُدُوريّ 

 .«من السدس، فيتمّ له السدس يُنقِْصَ 

هـذا كـان في »: (0)السهم هو الجزء، وقال المَرغينـاني أن   :والمعتمد في المذهب

، «التنـوير»و «الدرر»و «الكنز»، ومشى عليه في «وفي عرفنا السهم كالجزء، عرفهم

 .(1)السهم السدس في عرفهم وهو كالجزء في عرفنا: «الوقاية»وفي 

السهم في عرف أبي حنيفة  ه ظاهر الرواية؛ لأن  أن   :وسبب اختيار القُدُوريّ 

رجلا  أوصَ لرجل بسهم من ماله  أن  »: فعن عبد الله  ؛(8)يطلق على السدس

في رجل أوصَ بسهم من ماله »: عن عكرمة، و(4)«السدس فجعل له النبيّ 

 .«له السدس على كلّ حال: لا ليس بشيء لم يبين، وقال الحسن: قال

وهي لفظ،  ،  السهم إطلاق  في  العرف  لتغيّر  هاهنا  الرواية  ظاهر  وترك 

فيرجع فيه إلى عرف الناس القول في معرفة مرادهم منه، فلمّا تغيّر العرف تغيّر 

لأننا لا يمكن أن نرت ب على كلام الناس ما لا يقصدون فيرجع إلى عرفهم الحكم؛ 

في تفسير كلامهم؛ لأن الألفاظ يعبر فيها عن معاني، ويجعل عرف الناس لفهم 

 .المعاني المقصودة بألفاظهم؛ لذلك كانت الأيمان مبنية على العرف

                                                 

 .44: 01في الهداية( 0)

 .841: 1اللباب: ينظر( 1)

 .44: 01العناية: ينظر( 8)

 .405: 5في مسند البَزّار( 4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (4)المسألة 

 :اختياره عدم جواز بيع دود القز والنحل منفردا  

ولا يجوز بيع دود القَزّ إلاّ أن يكون مع القَزّ، ولا النحّل إلاّ »: قال القُدُوريّ 

 .«مع الكُوارات

ي من طين  : ارةوّ والكُ   .(0)مَعْسَلُ الن حل إذا سُو 

جواز بيع دود القزّ والنحل منفردا  على قـول محمّـد إن : والمعتمد في المذهب

 (8)، وشـيخي زاده(1)وقال العَينيالعقد عليه،  كان منتفعا  به، فيكون متقوما ، فيصح

والحَصْكَفي
والحَلَبي (4)

وفي بيـع »: «الخلاصـة»قال في .«الفتوى على قول محمد»: (5)

، «واقعاته»، وكذا قال الصدر الشهيد في «دود القَز  الفتوى على قول مُحمّد أنه يجوز

 .(6)« «المحيط»وتبعه الن سفي، وكذلك قال في 

ه قـول أن ـ :اختيار القُدُوريّ عدم جواز البيع لدود القزّ والنحل ولعلّ سبب

حيث لم يكن منتفعا  به في زمـانَّما، ولا بجـزء مـنهما،  عند أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، 

مِ ف ، وإنّـما جـاز بـيعُهما تبعـا  للقَـزّ  يكونَ البيعُ بـاطلا  عنـدهما؛ لعـدمِ المـالِ المتَُقَـو 

، فهما ليس بمنتفـع بـه بأنفسـهما فلـم  والكُوارات لحصول الانتفاع والتقوم حينئذ 

، وهو معدوم  الآن، حتى لو باعه مع الكـوارة، يكن مالا  بنفسه، بل بما يحدث منهما
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 .188صوالترجيح التصحيح : ينظر( 6)
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ويجوز أن لا يكون الشيـء محـلا  للبيـع بنفسـه ، وفيها عسل يجوز بيعه تبعا  للعسل

 .(0)ويكون محلا  للبيع مع غيره، مفردا  

 

*      *     * 
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 (5)المسألة 

 :اختياره لعدم استثناء مقدارا  معلوما  في الثمار

 .«معلومة يبيعَ ثمرة، ويستثني منها أرطالولا يجوز أن »: قال القُدُوريّ  

 جواز استثناء أرطالا  معلومة؛ لأن ما جاز إيراد العقد :والمعتمد في المذهب

وا  ، (1)، والحلبـي (0)واختـاره النسـفي. يـةعليه ابتداء  جاء استثناؤه، وهو ظـاهر الر 

 .، وغيرهم(8)والتمرتاشي

، وهـو روايـةُ يؤدّي الاستثناء إلى جهالة البـاقيما  :وسبب اختيار القُدُوريّ 

يعة (5)، واختاره المحبوبيّ (4)الحسن بن زياد، وقول الط حاويّ   .(6)وصدرُ الشر 

، وهي متفاوتة  من ومعلوم أن   مكـان  إلى مكـان  وزمـان   قضية الجهالة عرفيّة 

، وقاعدتُا  كانت تؤد ي فلعلّها  العقد،  تفسد  للنزاع  تفضي  جهالة   كلُّ : إلى زمان 

 .للجهالة في زمن القُدُوريّ، والله أعلم

 

*      *     * 
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 (6)المسألة 

اختياره التقدير في التّعريف للقطة بالأيام في أقلّ م  عشرة دراهم وبالشـهر 

 :ردراهم فأكثر وبالسنة في مئة فأكثفي عشرة 

فهـا أَيّامـا ، وإن كانـت  فإن كانت أَقلّ من عشرةِ دراهـم» :قال القُدُوريّ  عر 

فها شهرا ، وإن كان مئة درهم أو أَكثر عرّفها حولا    .«عشرة فصاعدا  عَر 

إني وجـدت لقطـة لا أدري مالكهـا، فليـأت : والمرادُ بـالتعريف أن ينـادي

 .لأردها عليه مالكها وليصفها

 .بمدة معينةعدم الت قدير في التعريف : والمعتمد في المذهب

يعة (0)قال المَرغيناني الصحيح أنَّا غير مقدرة بمدة معلومـة، »: (1)وصدرُ الشر 

فُها إلى أن يغلبَ على ظن ه أنَّّـا لا تطلـبُ بعـد  ضة إلى رأي الملتقط فيعر  بل هي مفو 

وعليـه : «الينابيع»قال في »: (8)مة، قال ابنُ قُطْلُوبُغاوهذا اختاره شمسُ الأئ. «ذلك

: «المضـمرات»وفي ...والأصح أن التقدير غـير لازم: «الجواهر»الفتوى، وقال في 

 . «وعليه الفتوى»: (4)، وقال الحدادي«وعليه الفتوى

المـالَ  ه  رواية عن أبي حنيفـة؛ لأن  أن   :وسبب اختيار القُدُوريّ هذا التفصيل

مَـن الـتقط لقطـة يسـيرة »: ، قـال ما ازداد ازداد خطره؛ لما روي عن يعلى كل  

درهما  أو حبلا  أو شبه ذلك فليعرفـه ثلاثـة أيـام، فـإن كـان فـوق ذلـك فليعرفـه 

                                                 

 .085: 1في الهداية( 0)

 .180: 8في شرح الوقاية( 1)

 .815-814صوالترجيح في التصحيح ( 8)

 .856: 0في الجوهرة( 4)
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ى بين القليل والكثـير، فقـد (0)«سنة ، فنب ه على أن التعريفَ على قدر المال، فمَن سو 

 .خالف النصّ 

بالحول مـن غـير  «الأصل»ر الرواية  في تقدير محمّد  في وتَرَكَ القُدُوريّ ظاه

؛ لما ذكرنا من تفاوت التّعريف بالمال عرفا  بحسـب (1)...تفصيل بين الكثير والقليل

قلّته وكثرته، وهذا من أسباب اعتماد التفويض إلى الملـتقط في المـدّة بحسـب المـال 

 .والمكان وأحوال الناس، وهو الأولى

 

*      *     * 
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 (1)المسألة 

ه أراد أنـت عـلّي حـرام، أنَـ: اختياره تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته

 :الكذب

: أنت علي  حرام سُئل عن نيّته، فإن قال: وإذا قال لامرأته»: قال القُدُوريّ 

 .«أَردت الكذب فهو كما قال

بالكذب مخالف للواقع، فلا يكون  ته حلال له فوصفهأن زوج: ومعناه

، لأنه وصف المحللة بالحرمة كان كذبا  حقيقة، فإذا نواه صدق؛ لأنه حقيقة  إيلاء 

 . (0)كلامه

ق ديانة في نيته، ولا يصدق قضاء، وما قال ه يصدّ أن   :والمعتمد في المذهب

خْسّي  َ ق : القُدُوريّ هو ظاهر الرواية، ومشى عليه الحَلْوانّي، لكن قال السر  لا يُصد 

يريد به فيما بينه : فهو كما قال: في قول القُدُوريّ  «الينابيع»قال في في القضاء، حتى 

ق على ذلك ويكون يمينا  بين الله تعالى، أمّا في القضاء و  .لا يُصد 

أمّا في  تعالى،  الله  وبين  بينه  فيما  القُدُوريّ  أراد به يعني : وقال الاسبيجابي

وهذا هو الصواب على ما : «ح الهدايةشر»القضاء فلا يُصدّق في نفي اليمين، وفي 

 .(1)عليه العمل والفتوى

واية من الإطلاق وعدم هو  :ولعلّ سبب اختياره تمسكه بظاهر الر 

واية يلحقها تقييد وتوضيح  الت فصيل، ومعلوم أن   هذه الإطلاقات من ظاهر الر 

 الاختصار، من  تنه م يحتويه   لما  مطلقة    القُدُوريّ   فذكره  صحيحا ،  تفهم  حتى 

 . والشراح من بعده فصلّوا الإطلاق كما رأينا

                                                 

 .168: 1تببين الحقائق : ينظر( 0)

 .849صوالترجيح التصحيح : ينظر( 1)
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 (8)المسألة 

ه أراد بـه أنت علّي حرام، أنَـ: اختياره تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته

 :التحريم

وإن ....أنت عـلي  حـرام سُـئل عـن نيّتـه: وإذا قال لامرأته»: قال القُدُوريّ 

 .«يمين  يصير بها موليا   وبه شيئا ، فهأردت به التحريم أو لم أرد : قال

مرجعها للعرف، فـإن تعـارف النـاس اسـتعمالها في  أن   :والمعتمد في المذهب

ومن المشايخ مَن يصرف لفـظ »: «الهداية»الطلاق فإنَّا تصرف إليه بلا نية، قال في 

 .«التحريم إلى الطلاق من غير نيّة بحكم العرف

قـال »: نجـم الأئمـة في شرحـه للقـدوري ، وقال«وبه يفتى»: قال المحبوبي

الحلال علّي حرام، أو أنت حرام، أو حلال الله عليه حرام، أو : أصحابنا المتأخرون

كل حلّ علّي حرام  طلاق بائن، ولا يفتقر إلى النيّـة بـالعرف، حتـى قـالوا في قـول 

 .بالنيّة كلُّ حلٍّ علي  حرام إن نوى يمينا  فهو يمين، ولا تدخل امرأته إلاّ : محمد

إن محمدا  أجـاب : فإن لم ينوها فهو على المأكول والمشروب، قال مشايخ بلخ

على عرف ديارهم، أما في عرف بلادنا يريـدون تحـريم المنكوحـة فيحمـل عليـه، 

يقع بـه الطـلاق مـن غـير نيّـة؛ : وقد قال المتأخرون: «مختارات النوازل»وقال في 

 .(0)«جال، ولهذا لا يحلف به إلا الر  لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوى

اعتبـار مـا كـان عليـه الأصـل في  هـو: والظاهر في سبب اختيار القُـدُوريّ 

 .مبنى المسألة على العرف ف الحكم؛ لأن  المذهب، فعندما تغيّر العرف اختل

                                                 

 .849صوالترجيح التصحيح : ينظر( 0)
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 (9)المسألة 

 :اختياره في مقدار الكسوة للكفارة أدنى ثوب تجزئ فيه الصلاة

 .«وأَدناه ما يُجزئ فيه الصّلاة: كفارة اليمين»: قال القُدُوريّ 

 في أدنى الكسوة في الكفارة ثوب يستر عامة الجسـد،  :المذهب في  والمعتمد 

قمــيص  وإزار  ورداء، : هــذا عنــد أبي حنيفــة وأبي يوســف، وقــدروه في عــرفهمو

يلعيّ  دن ؛ لأنّ لابس ما يسـتر بـه أقـلّ البـ(1)وشيخي زاده (0)وصرح بتصحيحه الز 

يُسمّى عاريا  عرفا  فلا يكون مكتسيا ، ولا بدّ للمرأة من خمار مـع الثّـوب، لكـن لا 

 .(8)يشترط أن يكون الخمارُ مم ا تصحّ به الصّلاة

عيّ، وهو مقدار ساتر العورة  وما اختاره القُدُوريّ اعتبر فيه العرف الشر 

اويل عنده؛ لأشرعا ، وهو  نّه لابس شرعا ؛ إذ مرويٌّ عن محمّد حتى يجوز السر 

الواجب عليه ستر العورة وقد أقامه، ومعلوم أن المعتبر في مثل هذا عرف الناس 

 .في اعتباره كاسيا  لا عاريا ، فكان أولى

 

*      *     * 

 

 

 

 

 
                                                 

 .001: 8تبيين الحقائق في ( 0)

 .541: 1مجمع الأنَّرفي ( 1)
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 (71)المسألة 

لو »: قال القُدُوريّ  ،يا خنزيرو يا حمارـاختياره عدم التعزير بالشَتم ب

 .«يا خنزير لم يعزّريا حمار أو : قال

ين بهذا الشتم كالأشراف من أن ه  :والمعتمد في المذهب يعزر إن لحقه الش 

ر إن كان لا يلحقه  الفقهاء والعلوية؛ لما يلحقهم من الوحشة بذلك، ولا يُعز 

الشين بذلك الشتم كعامة الناس، فإنَّم يتبادلون مثل هذه الشتمائم ولا يبالون 

 .«وهذا أحسن...وقيل في عرفنا»: (0)وقال المرغينانيعند سماعها وتلفظها، 

ه لا يتصـوّر، فـلا تمسكه بظـاهر الروايـة؛ لأن ـ هو: وسببُ اختيار القُدُوريّ 

العربَ قد تتسمّى بهذه الأسماء  يلحقه الشين به بمثل هذا الشتم  للتيقّن بنفيه؛ لأن  

 .(1)سفيان الثوري ودحية الكلبي: يُقال

ـين، وفي الحقيقةِ هذا  واية من لحوق الش  الت فصيل تقرير  لما بُنيِ عليه ظاهر الر 

وبالت ال مَن لحقه الشين بهذا شتم اسـتحق شـاتمه التعزيـر وإن لم يلحقـه الشـين لا 

 .يستحق شاتمه التعزير، فالمسألة مبنيّة  على العرف في تحقق مبنى المسالة

 

*      *     * 

 

 

 

                                                 

 .848: 5في الهداية( 0)

 .061: 1النيرة  الجوهرة: ينظر( 1)



 عند السادة الحنفية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   164

 

 (77)المسألة 

حضـور الجماعـات للشـابات مطلقـا  وللعجـائز في الظهـر  اختياره كراهـة

 :والعصَّ

ويُكـره للن سـاء حضـورُ الجماعـات، ولا بـأس بـأن تَخـرجَ »: قال القُدُوريّ 

 .«العجوز في الفجر والمغرب والعشاء

كراهة حضور الشـابات والعجـائز في الصـلاة جماعـة  :والمعتمد في المذهب

والفتوى اليـوم عـلى : «الكافي»، وقال في  (0)سفيّ مطلقا  ؛ لفساد الزمان، واختار الن  

الكراهة في الصلاة مطلقا  كلها؛ لظهور الفساد، ومتى كره حضور المسجد للصلاة 

ة تحلـو بحليـ نفلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصا  عند هؤلاء الجهال الذي

 .العلماء أولى ذكره فخر الإسلام

في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهـر  المعتمد منع الكل»: (1)وقال ابن الهمام

والمختـار المنـع في »: (8)، وقـال الزيلعـي«ل دون العجائز المتبرجات وذوات الرّمق

ويكره حضورهن الجماعة مطلقـا  عـلى »: (4)، وقال التُّمُرْتاشّي «الجميع لتغيّر الزمان

نْبُلال«المذهب ُ  . (6)«وهو الأولى»: (5)، وقال الشرُّ

                                                 

 .04في الكنز ص( 0)

 .808: 0فتح القدير في ( 1)

 .041: 0 تبيين الحقائقفي ( 8)

 .881: 0 تنوير الأبصارفي ( 4)

 .86: 0في حاشيته على الدرر ( 5)

 .881: 0حتار ، ورد الم881: 0 الرائق البحر: ينظر( 6)
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والمختار منع العجوز عن الحضور في جميع الأوقات فضلا  »: (0)قاريّ وقال ال

ابة عن  .«الش 

وسبب اختيار القُدُوريّ موافقته لظـاهر الروايـة عنـد أبي حنيفـة في إجـازة 

ا أوقات ظلمة فيؤمن من وقوع الخروج للعجائز في الفجر والمغرب والعشاء؛ لأنَّ  

 .ه لا يؤمن من ذلك؛ لأن  نظر الأجنبيّ عليها، بخلاف الظهر والعصر

وترك ظاهر الرواية سببه فساد الزمـان، فقضـية خـروج المـرأة مبناهـا عـلى 

الفتنة، فمتى أُمنت الفتنة جاز لها الخروج، ومتى خُشي عليه الفتنة كُره لها الخروج، 

فكانت العجائز في أمن  من الفتنة في الصلوات الليلة، بخلاف الصلوات النهّارية، 

لوات كرهوا خروجها؛ صيانة  لها وحفاظا  عليهـا مـن وعندما لح قتها الفتنة في الص 

اق في الطُّرقات  .الفس 

رسـول الله  لو أن  »: قالتفوهذا ما شهدت به السيدة عائشة رضي الله عنها، 

 قال عبـد (1)«رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ،

وهم أن فيه إبطال النصَ  بالتعليل مـع أن أحكـم الحـاكمين قد يت»: العلي اللكنوي

هو الله تعالى، وكان عالما  بما أحدثته النساء، فـلا يظهـر لمـا قالـت عائشـة رضي الله 

بخـروج النسـاء إلى  عنها وجه، فيندفع بأن حكمه سبحانه عـلى لسـان رسـوله 

 .ا انتفى هذا انتفى ذاكلفتنة، فإذالمساجد وعدم منعهن عنه مؤقتا  إلى عدم احتمال ا

في زمانه المأمون عـن الفـتن مـا  ومقصودها رضي الله عنها لو رأى النبي 

عـن الخـروج، ولم يرخصـهن فيـه البتـة،  أحدث في هذا الزمن لمنعن بـأمر الله 

                                                 

 .184: 0في فتح باب العناية ( 0)

 .196: 0، وصحيح البخاري 809: 0في صحيح مسلم( 1)
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كما أن الله تعالى عبر  عن وقوع الجهاد لعدم  وعبرت عن وقوع الأحداث برؤيته 

 .(0)«، وعلمه أتم06: التوبةچڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦچ: العلم في قوله 

 خير وبيوتن  المساجد،  لا تمنعوا نساءكم »: قال  وحديث ابن عمر 

، وغيرها، يرغب المرأة بالصلاة في بيتها، ويجعلها أفضل وخير لها؛ صيانة (1)«لهن

 .لها، وإبعادا  لها عن الفتنة

 

*      *     * 
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 (79)المسألة 

 :اره تسليم المكفول به في السّوقاختي

وإذا تكفّل به على أن يُسل مه في مجلسِ القاضي فسَل مَه في »: قال القُدُوريّ 

أ  لم يَبْرَ
وق برئ، وإن سَل مَه في بريّة   .«السُّ

الكفيل لا يبرأ حتى يسلّم المكفول به في مجلس  أن   :والمعتمد في المذهب

خْسّي  َ تأخرون من مشايخنا قالوا هذا بناء على عادتم في الم»: القاضي، وقال السر 

ذلك الوقت، أما في زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لا يبرأ بالتسليم في 

الظاهر المعاونة على الامتناع لغلبة أهل الفسق والفساد لا  لأن   ;غير ذلك المجلس

رية لم يبرأ لعدم وإن سلّمه في ب، على الإحضار، والتقيد بمجلس القاضي مفيد

 . (0)«المقصود وهو القدرة على المحاكمة

وهو »: (8)وقال التُّمُرتاشّي . «ه لا يبرأوالمختار في زماننا أن  »: (1)وقال الحلبي 

  قول زفر، وبه يفتى في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق، ومحل الاختلاف في

 . (4)«بلد لم يعتادوا نزع الغريم من يد الخصم

هو القدرةُ على المحاكمة،  المقصودَ من الكفالة أن   :سبب اختيار القُدُوريّ و

وق يُمكنه ذلك، وفي البرية لا يُمكنه فإذا سل مَه في بلد آخر برئ  .وفي السُّ

مان وأَصبح  مان، حيث فَسَدَ الز  ومبنى تغيّر الفتوى فيها على اختلاف الز 

القضاء، فلم يَعُد يبرأ الكفيل بالت سليم في  الن اس يعاونونه على المنكر للهروب من

وق  .السُّ
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 .ب-أ/89: 1ق الغفار في منح( 8)
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 (73)المسألةُ 

 :اختياره قبض الوكيل بالخصومة

 . «والوكيلُ بالخصومةِ وكيل  بالقبضِ عند علمائنا الث لاثة»: قال القُدُوريّ 

 زفر؛ لظهورعدم قبض الوكيل بالخصومة، وهو قول  :والمعتمد في المذهب

، وقد يؤتمن على الخصومة مَـن لا يـؤتمن عـلى المـال، والفتـوى الخيانة في الوكلاء 

 «الواقعــات»و «الــذخيرة»و «الينــابيع»اليــوم عليــه، ونحــوه عــن الاســبيجابي و

 . (0)وغيرها

من ملك شـيئا  ملـك تمامـه، وتمـام الخصـومة  أن   :وسبب اختيار القُدُوريّ 

ف يكـون تـوكيلا  المقصودَ من التوكيل الاستيفاء، والتوكيل  لأن  بالقبض؛  بالتصرُّ

 .بمقصوده، وهو ظاهر الرواية

لـيس كـلُّ مَـن  وتُرك ظاهر الرواية في الفتوى لتغير الناس وفسـادهم؛ لأن  

يؤتمن على الجدال يؤتمن على أخذ المال، فلا يكون وكيلا  فيه، فمبنـى المسـألة عـلى 

 .فساد الزمان، وهو متعلّق بأصول التطبيق

 

*     *      * 
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 (74)المسألة 

صحة تزويج المرأة نفسها م  غـير الكـفء، وللأوليـاء الاعـتراض  اختياره

 :والتفريق بينهما

جت المرأةُ غيَر الكفؤ فللأولياء أن يفرّقوا بينهما»: قال القُدُوريّ   .«فإذا تزو 

عدم صحة النكاح إن لم يكن الزوج كفؤا  ما لم يأذن  :والمعتمد في المذهب

، أفتى بها قاضي خان واختارها ابن ة، وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفالول

 (5)، وقال التُّمرتاشّي (4)وبرهان الشريعة (8)وابن عابدين (1)، والطحطاوي(0)الهمام

؛ لأنه (8)وهذا أقرب إلى الاحتياط: ، وقال شمس الأئمة«به يفتى»: (6)والحصكفي

ليس كل ول يحسن المرافعة والخصومة ولا كلّ قاض يعدل، ولو أحسن الول 

ل القاضي فقد يترك أنفة للتردّد على أبواب الحكّام، واستثقالا  لنفس وعد

 .الخصومات فيتقرّر الضَّر، فكان منعه دفعا  له

ا تملـك تـزويج هو أخذه بظاهر الرّواية، حيث إنَّ   :وسبب اختيار القُدُوريّ 

ـين بالأوليـاء، وارتفـع الضَّـر عـنهم بحقّهـم في  نفسها بدون أن تلحق ضرر الش 

 .(8)اض وفسخ النكاحالاعتر
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بة تطبيـق وسبب تغير الفتوى هو فساد الزّمـان، ففـي الت طبيـق نجـد صـعو

واية؛ لعدم  د عـلى ظاهر الر  ، وصـعوبة الت قـاضي بكثـرة الـتّردُّ عدل القضـاة دائـما 

ر على الأولياء، فترك ظاهر الرواية وأفتي بعدم صحة الن كاح،  المحاكم، فيقع الضَّ 

 .وهو الأقوى

 

*     *      * 
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 (75)لة المسأ

 :اختياره لابتداء العدة عقيب الطلاق والوفاة

 ابتداءُ العدّة في الطّلاقِ عقيب الطّلاق، وفي الوفاةِ عقيـبو»: قال القُدُوريّ 

 .«الوَفاة

اعتبار ابتداء العدة مـن وقـت الإقـرار بـالطلاق عنـد  :والمعتمد في المذهب

ق أنّ ابتـداءها مـن وقـت ومشـايخنا يفتـون في الطـلا»: (0)القاضي، قال المرغينـاني

بتـه في «الإقرار نفيا  لتهمة المواضعة ، حتى إنه لو أقرّ أنه طل قَها منـذ سـنة، فـإن كذ 

لا أدري، فإنه تجب العدّة من وقت الإقرار، وإن صدقته، قـال : الإسناد، أو قالت

 تجب العدّة من وقت الطلاق، والمختارُ من وقت الإقرار، ولا يجب لها نفقة: محمد

 .(1)لعدّة ولا السكنى؛ لأنَّا صدقتها

هـو موافقتـه لظـاهر الروايـة؛ لأنّ الحكـمَ يثبـت  :وسبب اختيار القُدُوريّ 

عقيب السبب، ولا يفتقر إلى العلم بحصوله كسـائر الأسـباب، ولأنّ العـدّةَ هـي 

 .مضي الزمان، فإذا مضت المدّة انقضت العدّة

مان بحصول ال ت واضع بين الزوجين بـأن يقـرّا وتُرك ظاهر الرواية لفساد الز 

وج سقوط نفقـة العِـدّة، وتسـتفيد المـرأة الت ـزوج  أنَّّما فعلا منذ زمن، فيستفيد الز 

مباشرة  دون انتظار انتهاء العِدّة، فأَفتى الفقهاء باعتبار بدء العدّة من وقت الإقـرار 

ين عنـد كثـيرين وإقبـالهم عـلى ارتكـاب المحر   مـات لتحقيـق بالط لاق؛ لقل ة الـد 

 .شهواتم ورغباتم
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 (76)المسألة 

 :للأم والجدة في الصبية حتى تحيض اختياره حق الحضانة

 .«بالجارية حتى تحيض...والأمُّ والجدّةُ أحقُّ »: قال القُدُوريّ 

حق الحضانة للأم والجدة وغيرهما إلى حد الشهوة،   :والمعتمد في المذهب

دريبها على الأمور المنزلية التي هي مطالبة بها وهو قول محمد، وهو تسع سنين؛ لت

في المستقبل، فإن البنت بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ 

والغزل وغسل الثياب، والمرأة على ذلك أقدر، وبعدها تحتاج إلى التحصين 

 .«وبه يفتى»: (0)والحفظ والأب فيه أقدر، قال الطرابلسي

والحاصل أن : «البحر»وقال صاحب . «وهو المعتمد» :(1)وقال المحبوبي

 .(8)الفتوى على خلاف ظاهر الرواية

الأنُثى تحتاج  ه ظاهر المذهب؛ لأن  أن   :وسبب اختيار القُدُوريّ حتى تحيض

 .إلى التصنّع وتعرّف أحوال النساء، والن ساء في ذلك أهدى

مان، وحاجة الفتـاة إلى الحمايـة والصـيانة مـن  وتُرِك ظاهرُ الرواية لفساد الز 

قبل الأب، وهذا حقّ مقدّم على تعلّم المهـارات الأخُـرى طالمـا أنّ الأمـر متعلّـق 

ـهوة؛  وجية لها قبل بلوغ سـنّ الش  بعرضها وحفظها، ويمكن تحصيل المهارات  الز 

بيّة إن علما أنَّ   ر في ا ستسلم للأب عند بلوغ حَدّ الشهوة يجتهدان أكثلأن  الأم  والص 

 .تحصيل هذه المهارات

*     *      * 
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 (71)المسألة 

 :اختياره لكراهة التَعشير والنقط

: ، قال القُدُوريّ (0)وهو وضعُ علامات بين كل  عشر آيات: والتعشير

 .«ويُكره التعشيُر في المصحفِ والنقط»

جواز التّعشير والنقّط؛ لما فيه من التّسهيل في قراءة : والمعتمد في المذهب

 (8)والنسفي (1)ه، وهذا ما اختاره عامة العلماء في المذهب كالكاسانيالقرآن وحفظ

 .(4)والزيلعي

 م كانوا ينقلونه عن النبّيّ ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأنَّ  »: (5)قال العيني

كما أُنزل، وكانت القراءة سهلة  عليهم، لا كذلك في زماننا فيستحسن، والت شاديد 

عجم عن الت علُّم إلا به، وإلى هذا أشار المصنف ـ أي والن قط والت عشير لعجز ال

يباح في زماننا، وعلى هذا لا بأس بكتابة أسماء السور : وقيل: الرازي ـ  بقوله

 يختلف باختلاف 
 
وعدد الآي فهو وإن كان محدثا  فمستحسن، وكم من شيء

 .«الزّمان والمكان

واية  :وسبب اختيار القُدُوريّ  عن أبي حنيفة، وكان في هو ذكره لظاهر الر 

زمانَّم لا يحتاجون لمثل التعشير والنقط، كما أوضحه العَينيّ؛ لذلك ورد عن ابن 

، فلعله بقي في زمان (6)«دوا القرآن، لا تلبسوا به ما ليس منهجرّ »: ، قالمسعود 

 .القُدُوريّ على هذا الحال من عدم الاحتياج فاقتصر عليه فحسب، والله أعلم

                                                 

 .855: 1اللباب: ينظر( 0)

 .018: 5في البدائع ( 1)

 .81: 6في الكنز( 8)
 .81: 6في التبيين ( 4)
 .109: 8في المنحة ( 5)

، 189: 1، ومصنف ابن أبي شيبة 811: 4، ومصنف عبد الرزاق 858: 9عجم الكبير في الم (6)

 .رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه ابن حبان: 818: 8قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
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 (78)المسألة 

 :اختياره في غيبة الولي عدم وصول القوافل له في السنة إلا مرة واحدة

والغيبةُ المنقطعة أن يكون في بلد  لا تصل إليه القوافل في »: قال القُدُوريّ 

 .«السنة إلاّ مرّة  واحدة

خوف فوت الخاطب الكفؤ، حتى  إن غاب في البلدة  :والمعتمد في المذهب

ا بحيث لا ينتظره الخاطب الكفء، واختاره أكثر بأن كان مختفيا  أو خارجه

خْسّي ومحمد بن (1)، والحلبي(0)المشايخ والموصلي َ ، وصححه شمس الأئمة السر 

ه الأشبه إن  »: (4)وقال ابن الهمام. «ه أقرب إلى الفقهإن  »: (8)الفضل، وقال المرغيناني

: (6)، وقال ابن نجيم«له أصح الأقاويإن  »: عن الحقائق (5)، وقال الحصكفي«بالفقه

 .«الأحسن للإفتاء بما عليه أكثر المشايخ»

تطبيقه لفوات الخاطب على عرف زمانه؛ لأنّ هو  :وسبب اختيار القُدُوريّ 

الظ اهرَ أن  الكفؤَ لا ينتظر إلى استطلاعِ رأي الول الأقَرب، فيؤدّي إلى فواته، وهذا 

 .اختيار ابن سلمة

ة للفتاة، وتفـاوت الأعـراف في تحقيـق المصـلحة فمبنى المسألة على المصلح

وعليـه أكثـر : مسافة القصر: يؤد ي إلى تفاوت التطبيق للحكم الشرعي، حتى قيل

 .المتأخرين

                                                 

 .08: 1المختارفي ( 0)

 .50الملتقى صفي ( 1)

 .111: 0في الهداية (8)

 .085: 1في الفتح( 4)

 .889: 0لمنتقىالدر افي ( 5)

 .085: 8في البحر( 6)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

يلعـي «الكـافي»، وقـال صـاحب (1)والتمرتاشي (0)واختارها الن سفيّ   : (8)والز 

 .من غيره ؛ لذلك كان المعتمد أدق في التوصيف والتقدير به«وعليه الفتوى»

 

*     *      * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .45الكنز صفي ( 0)

 .805: 1في التنوير (1)

 .018: 1التبيين في ( 8)
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 (79)المسألة 

 :طهارةُ النجَاسة ذات الجرم الجافة في النّعل بالدَلك

وإذا أَصابت الخفُ  َ نجاسة  لها جِرم  فجَف ت فدَلَكَه بالأرَض »: قال القُدُوريّ 

 .«جاز

لك سواء كانت يابسة  أو: والمعتمد في المذهب  طهارةُ الن جاسة في الن عل بالد 

فيه بحيث لم يبق لها ريح، ولا لون على المفتـى بـه؛ لعمـوم البلـوى،  رطبة  إذا بالغ 

والـزّيليُّ  (1)، وقـال الأوشي«وبـه يفتـى»: (0)وهو قول أبي يوسف، قال المحبـوبيّ 
(8) :

 .«وعليه الأكثر»: (4)، والقاريّ «وعليه الفتوى»

ـ :وسبب اختيار القُدُوريّ  وايـة عنـد أبي حنيفـة؛ لأن  أنَّ  افـة الج ا ظـاهرُ الر 

بالدلك يذهب جرمها؛ لأنّ الباقي بعد زوال جِرْمِها قليل، فإنّ صلابةَ الجلد تمنـع 

ب فيه، والقليلُ معفو  عنه في الشرع  .التشرُّ

وترك ظاهر الرواية لما فيه من الحرج؛ لكثرة النجاسات الرطبة التي تعلق 

لك، تيسيرا    .على الناس بالنعال، فأُلحقت بالن جاسة الجافّة إن بالغ في الد 

 

*     *      * 

 

                                                 

 .081في الوقاية ص( 0)

 .11: 0السراجية  (1)

 .81في هدية الصعلوك ( 8)

 .144: 0في فتح باب العناية  (4)
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 (91)المسألة 

 :اختياره منع الزوج والدي المرأة م  زيارتها في بيته

وج أن يمنعَ والديها وولدها من غيره وأهلها من »: قال القُدُوريّ  وللز 

 .«الدخول عليها، ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا

وزيارتم له في بيته كل أسبوع جواز زيارتا للوالدين  :والمعتمد في المذهب

 (0)مرة، وزيارتا للمحارم الآخرين وزيارتم لها كل سنة مرّة،   قال المَرغيناني

يلعيّ  رَه محمّدُ بنُ مقاتل الرازي بشهر في المحارم«هو الصحيح»: (1)والز   .، وقد 

نعَ مَن ه ظاهر الرواية؛ لأنه منزله، فله أن يمأن   :وسبب اختيار القُدُوريّ المنع

 .شاء

واية لما شاهدوا من تغيّر أحـوال النـّاس ممـا يـؤدي إلى  وعُمِل بغير ظاهر الر 

وجـة،  وج وأهـل الز  القطيعة في صلة الأرحام؛ لكثرة الن زاعات والت عنت بـين الـز 

؛ الزوج وإن لم يأذن  اأة حقّا  في الت واصل مع والديهفأعطوا للمر في كل  أُسبوع مـرّة 

وج حرمانَّـا مـن لأنّ منعَ  ها عن ذلك منع  لها من حقّ من حقوقها، ولا يملك الـز 

حقوقها، وكلُّ هذا سعيا  من الفقهـاء في العـدل وإيفـاء الحقـوق ومداومـة صـلة 

مان  .الأرحام رغم تغيّر الز 

 

*     *      * 

 

                                                 

 .898: 4في الهداية (0)

 .59: 8في التبيين( 1)
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 (97)المسألة 

 :اختياره عدم التفريق بين الزوجين بسبب عسرة الزوج

ق بينهما، ويُقال لهاومَن أَعسر ب»: قال القُدُوريّ  اسـتديني : نفقةِ امرأتهِِ لم يُفَر 

 .«عليه

قال صدر  هو التفريق بين الزوجين بالعسرة،: والمعتمد في الفتوى

وأصحابنا لما شاهدوا الضَّورة في التفريق؛ لأن دفع الحاجة الدائم لا »: (0)الشريعة

زوج في المال أمر يتيسر بالاستدانة، والظاهر أنَّا لا تجد من يقرضها، وغنى ال

 .«متوهم  استحسنوا أن ينصب نائبا  شافعي المذهب يفرّق بينهما

الت فريقَ إبطالُ حَقّه من كل   ه ظاهر الرواية؛ لأن  أن   :وسبب اختيار القُدُوريّ 

وجه، وفي الاستدانةِ تأخيُر حقّها مع بقاء حقّه، فكان أولى لكونه أقلّ ضررا ، بل 

مرها بأن تستدينَ ما فرضه لها على الزوج؛ ليؤخذ منه إذا يفرض لها النفقة، ويأ

 .أيسَر، وتصير دينا  على الزوج

ه لا يحقّـق العـدل المقصـود مـن وتُرك ظاهر الرواية بسبب تغيّر الزمان، وأن  

قة  بالإفتاء به، وهكذا حال الفقه أن   واج متحق  ه يتماشـا الحكم، فلم تعد مصلحة الز 

ق مصالح ما مع  الناّس، والمـذاهب وُجِـدت لتحقيـق ذلـك، فيـترك المـذهب يحق 

 .ويُفتى بغيره عند فوات المصلحة ووجود الحرج

 

*     *      * 

 
                                                 

 .، مع عمدة الرعاية546: 8في شرح الوقاية ( 0)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (99)المسألة 

الكتاب والخـتم بحضرـة الرسـل في كتـاب القـاضي إلى في اختياره العلم بما 

 :القاضي

ويجب أن يَقْرَأَ الكتابَ عليهم ليعرفوا ما فيه بحضَّـتم ثـمّ »: قال القُدُوريّ 

 .«تمُه ويُسل مُه إليهميخ

عـدم اشـتراط العلـم بـما في الكتـاب، وهـذا قـول أبي  :والمعتمد في المذهب

فسَـهّل في ذلـك لمـَّا ابـتلي  ،الختمَ ليس بشرط أيضـا   أن  : يوسف، وعن أبي يوسف

خسّيــ  قــول أبي  َ بالقضــاء ولــيس الخــبر كالمعاينــة، واختــار شــمسُ الأئمــة السر 

 .(0)يوسف

واية  عند أبي حنيفة ومُحمّـد، كـي لا وسببُ اختيار  القُدُوريّ، وهو ظاهر الر 

د  التّغيير، نفيا   يتوهم   ما في الكتاب؛ حفظ  وجه، وزادوا  كل   من  للشكّ والتردُّ

 .ولهذا يدفع إليهم كتابا  آخر غير مختوم؛ ليكون معهم معاونة  على حفظهم 

ائل القضاء على قول أبي جُعِلت الفتوى فيه هذه المسألة وغيرها من مس

، حيث كان ما اختاره  يوسف؛ لما رأوا من تجربته وخبرته في تطبيق الفقه قضاء 

ق التثبت  أنسب وأكثر ملائمة  للواقع، ومسألتُنا مبنيّة  على التثبت، فطالما أنّه يتحق 

في نقل الرسالة من القاضي إلى القاضي بأي كيفية بها عملنا بها، وهذا ما يفهم من 

 .للمسألة (1)مناقشة ابن الهمام

*     *      * 

                                                 

 .191: 8الهداية: ينظر( 0)

 .191: 8في فتح القدير( 1)
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 (93)المسألة 

 :اختياره استحباب النّيّة في الوضوء

 .«ويستحبُّ للمتوضئ أن ينويَ الطهارة»: قال القُدُوريّ 

 .(0)سنية النية في الوضوء :والمعتمد في المذهب

الأوّل »: (8)، وقـال البـابرتي«فالنية في الوضوء سـنة عنـدنا»: (1)قال المَرغينانيّ 

، «يسـتحبّ أعـم مـن السـنة: المراد بقوله» : ، وقال ملا إله داد«هب القُدُوريّ مذ

 . «يرده تقابل الاستحباب بالسنية فافهم: أقول»: (4)ورده اللكنوي فقال

لا سند للقُدُوريّ في الرواية ولا في الدراية في جعل النية »: (5)وقال ابن الهمام

أراد فعل هذه السنة : وقيل»، ثم قال «والاستيعاب والترتيب مُستحبّا  غير سُنةّ

 .، لكن ضعّف هذا التأويل«للخروج عن الخلاف فإن الخروج عنه مستحب

أن  النيّة ليست خاصّة : ولعل  سبب اختيار القُدُوريّ للاستحباب

بالوضوء، وإن ما عامّة في جميع أفعال الإنسان، وما كان عامّا  هكذا يكون فعلُه 

امن في الوضوء جعلوه مستحبّا ، وعلّلوا بعدم خصوصيّته مستحبّا  مثل التّي

، والنيّة بالوضوء، ولكن النيّة مختلفة  عن التّيامن بأن ه من الأفعال الجبليّة للنبّيّ 

هي ما تميّز بها العادة عن العبادة، وبها ينال المرءُ الث واب من الله تعالى، فحالها أقوى 

 .ا هي المعتمدةمن التّيامن؛ لذلك كانت سنيّته

*     *      * 

                                                 

 .44: 0،  والنقاية11-09، وملتقى الأبحر ص11: 0شرح الوقاية:  ينظر( 0)

 .18: 0الهداية( 1)

 .18: 0العناية( 8)

 .018: 0عمدة الرعاية( 4)

 .18-18: 0فتح القدير(  5)
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 (94)المسألة 

 :اختياره في فرض القراءة في الصلاة أدنى ما يطلق عليه اسم القرآن

وأَدنى ما يُجزئ من القراءةِ في الصّلاةِ ما يتناوله اسم القرآن »: قال القُدُوريّ 

 .«عند أبي حنيفة

وهو ظاهر الرواية آية تامـة طويلـة كانـت أو قصـيرة،  :والمعتمد في المذهب

 .«واختارها المحبوبّي والن سفيُّ وصدرُ الشريعة»: (0)ل ابن قطلوبغاقا

أن ه هذا أقرب إلى القواعد الشّرعيّة، فإن المطلقَ : وسبب ما اختاره القُدُوريّ 

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   چ: ينصرــف إلى الأدنــى عــلى مــا عُــرِفَ في موضــعه؛ ولقولــه 

حه الكاساني11: المزمل چڄڄ  .(8)زيلعي، وال(1)، وهذا ما رج 

 

*     *      * 

 

 

 

 

 

                                                 

 .064التصحيح والترجيح ص( 0)

 .001: 0بدائع الصنائع (1)

 .019: 0تبيين الحقائق( 8)
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 (95)المسألة 

 :اختياره المقارنة بين يديه وبين التكبيرة والرفع عند تكبيرة التحريمة

 .«ورَفَع يديه مع التكبير حتى يُحاذي بإبهامَيْه شحمتي أُذُنَيه»: قال القُدُوريّ 

 أن ه يرفع اليدين أوّلا  ثمّ : هو قول أبي حنيفة ومحمد : والمعتمد في المذهب

، ومـلا (1)، وصححه المرغينـاني(0)ليه عامة المشايخ، وهو اختيار المحبوبييُكبر، وع 

يرفـع يديـه حتـى »: ، فعـن أبي حميـد  السـاعديّ (4)، واختاره اللكنوي(8)خسرو

 .(5)«يحاذي بهما منكبيه، ثم كبر

ــدُوريّ هــو قــول أبي يوســف، واختــاره قــاضي خــان ــاره القُ ، (6)ومــا اخت

 .(8)، والغزنوي(8)والكاشغري

 .(9)«أن ه رأى رسول الله يرفعُ يديهِ مع التكبير»: ويشهد له حديث وائل 

 ما رأى في المقارنة من كمال العبادة بأن يكون :ولعلّ سبب اختيار القُدُوريّ 

                                                 

 .048شرح الوقاية ص (0)

 .46: 0الهداية( 1)

 .65: 0غرر الأحكام( 8)

 .04: 0عمدة الرعاية (4)

 .، وغيرها094: 0سنن أبي داود ( 5)

 .85: 0الفتاوى الخانية( 6)

 .86منية المصلي ص( 8)

 .ب/45ق مقدمة الصلاة( 8)

، وسنن البيهقي 88: 11المعجم الكبيرو، وصححه الأرنؤوط، 051: 80مسند أحمدفي  (9)

 .16 :1الكبير
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الرّفع أثناء التكبيرة، فلا تخرج الرفع عن التحريمة للصلاة، وفي القـول المعتمـد لم  

كبير عن الرفع، وكلُّ هذه الهيئات واردة  عن النبي يرو نقصانا  في العبادة بتأخير الت

فكان الأمر متسع ،. 

 

*     *      * 
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 (96)المسألة 

جود  على الأنف  بغير  عذر اختياره إجزاء  :السُّ

وسَجَدَ على أنفِهِ وجبهته، فإن اقتصَر على أحدهما جاز عند » : قال القُدُوريّ 

 .«على الأنف إلا من عذرلا يجوز الاقتصارُ : يوسف ومحمّد  أبي حنيفة، وقال أبو

، فـلا  :والمعتمد في المذهب جودَ على الجبهة فـرض  والأنـف واجـب  أن  السُّ

يجزئ على الأنف إلا من عذر،  ومـا ذكـره القُـدُوريّ وهـو روايـةُ أسـد عـن أبي 

جود على الأنف بلا عذر: حنيفة أن ه يجزئ السُّ
ـنْبُلالّ (0) ُ أن  الإمـام : (1)، ونـصّ الشرُّ

حيث روى أسد عن أبي حنيفة أن ه لا يجزئ على الأنف، قـال . هذا القولرجع عن 

أن : وقـد روى أسـد عـن أبي حنيفـة: «ملتقـى البحـار»وقال في »: (8)ابن قطلوبغا

 .«الاقتصار على الأنف لا يجوز، وهو المختار للفتوى، واعتمده المحبوبيُّ 

ل أن  اقتصاره على الأنف بلا عذر لا يجزئ، وهو  رواية عن أبي فتحص 

وروى عنه مثل قولهما، وعليه : «العيون»، وفي «جوهرة»حنيفة، وعليه الفتوى، 

أفتى »: (6)، وقال ابنُ ملك«والفتوى على قولهما»: (5)، وقال صدر الشريعة(4)الفتوى

 : ، ويشهد له«المتأخرون بقولهما، ولم يجوزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر

 من جبهتك  فأمكن  سجدت  إذا »: قال    عَب اس ابن  عن  ما روي 
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 .59: 0اللباب: ينظر( 4)

 .008: 1شرح الوقاية( 5)
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إذا سـجدت »: ، قـال ، وعن ابـن عمـر (0)«الأرض حتى تجد حجم الأرض 

 .(1)«فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا  

كان إذا سـجد أمكـن أنفـه  إن  النبّيّ »: قال وعن ابن سهل الساعدي 

 .(8)«...وجبهته 

عـلى الأرض مـع إذا سجد وضع أنفـه  كان النبي »: ، قال وعن وائل 

 .(5)«لا صلاة لمنَ لم يمسّ كلاهما الأرض»: ، قال ، وعن ابن عباس (4)«جبهته

، وقـال ابـن (6)«أن ه كان إذا سجد وضع أنفه مـع جبهتـه»: وعن ابن عمر 

على أن ه لا يجزئ السجود عـلى الأنـف  ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة »: حجر

 . (8)«وحده

واية  اضطرابُ   هو : القُدُوريّ  اختيار  ولعل  سبب   ، ففيعن أبي حنيفة الر 

لا يجزئ، فاقتصر على ذكـر أحـدِهما، ولأن ـه : يجزئ عن الأنف، وفي رواية: رواية 

 آخـر، ومَـن 
 
عظم واحد، فيجوز الاقتصار على جزء واحد، كـما يجـوز عـلى جـزء

قوا المسألة قالوا ا ترجيح روايـة عـدم برجوع الإمام عن رواية الإجزاء، ورأو: حق 

احبين  .الإجزاء؛ لموافقتها قول الص 

                                                 

 .لأرنؤوط، وحسنه ا188: 0مسند أحمد( 0)

 .118: 5صحيح ابن حبان (1)

 .59 : 1، وسنن الترمذي158: 0، وسنن أبي داود818: 0صحيح ابن خزيمة (8)

 .881: 5تذيب الآثار (4)

حه414: 0المستدرك(5)  .، وصح 

 .185: 0مصنف ابن أبي شيبة (6)

 .44: 1إعلاء السنن: ينظر( 8)
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 (91)المسألة 

 :اختياره وجوب التضحية للغني ع  نفسه وجميع أولاده الصغار

غار... الأضحية واجبة»: قال القُدُوريّ   .«عن نفسِه وولدِه الص 

 .أن  الغني يُضحي عن نفسه فحسب :والمعتمد في المذهب

خْسيُّ  َ وأمّا الأبُ ليس عليه أن يُضـحي عـن ولـده الصـغار في » :(0)قال السر 

ظاهر الرّواية؛ لأن  ما لا يلزمه عـن مملوكـه لا يلزمـه عـن ولـده كسـائر القُـرب، 

ولو كانت التضـحيةُ عـن ، بخلاف صدقة الفطر؛ وهذا لأن  كل  واحد  منهما كسبه

قـال  ، «الفطـر بصـدقة  كما أمـر  ونقل ذلك  أولاده واجبة لأمر بها رسول الله 

واية ظاهر  وعلى »: (1)البابرتيّ   . (8)«هو الأظهر»: ، وقال الإسبيجابيّ «الفتوى الر 

ه  ;أن  ذلك عليه كصدقة الفطر: وسببُ اختيار القُدُوريّ روايةَ الحسن لأن 

جزء  منه فكما يلزمه أن يُضحي عن نفسه عند يساره، فكذلك عن جزئه
(4). 

أصل آخر، وهو أصلُ صدقة الفطر، وهو رأس  يمونه  فعُلمَِ أن ه بناها على

أي مَن تجب نفقته عليه وينفذ قولُه عليه مطلقا ، وهذا : ويلي عليه ولاية  كاملة  

منتقض  هاهنا؛ لأنّه لم يوجب الأضحية على عبيدِه في حين وجب عليه صدقة 

خسي الفطر عنهم، فتبيّن أن  هذا الأصل غير صادق هنا، وهذا معنى كلام ال سر 

ا عبادة  واجبة  على مَن كان  السّابق ، والأوَلى اعتبار أصل ظاهر الرواية، وهو أنَّ 

 .غنيّا  فحسب
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 (98)المسألة 

 :اختياره لزوم الإجار في شهر جديد بدخول ساعة منه

هر الث اني صحّ العقد فيـه، ولم يكـن »: قال القُدُوريّ  فإن سكنَ ساعة  من الش 

 .«إلى أن ينقضي، وكذلك كلّ شهر يسكن في أَوّله للمؤجّر أن يخرجَه

عدم لزوم العقـد في شـهر جديـد إلا بعـد مـرور ليلـة   :والمعتمد في المذهب

وايـة؛ لمـا في لـزوم الشّـهر  هر الأول، واستحسنوا هذا في ظاهر الر  ويومها من الش 

هر الأول من بعض حرج، وصّرحوا بالفتوى على  هذا الثاني بدخول لحظة من الش 

وإليـه أشـار في ظـاهر : ، قال القاضي«وبه يفتى»: ، فقالوا«التبيين»و «الجوهرة»في 

واية وعليه الفتوى الر 
(0). 

 تمّ  أن ه : - القياس وهو   -المشايخ  بعض  قول  القُدُوريّ  اختيار  وسبب 

بدخول ساعة مـن الشـهر الثـاني، يتحقـق العقـد بتراضـيهما بالسـكنى في الشـهر 

، والأولى التمسك بالاستحسان؛ لما فيه من رفع الحرج، لا سيما أن ـه ظـاهر (1)الثاني

واية  .الر 

 

*     *      * 
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 (99)المسألةُ 

 :اختياره وجوب طلب الشفيع في مجلس علمه 

 .«وإذا عَلِمَ الشفيعُ بالبيع أَشْهَدَ في مجلسه ذلك على المطالبة»: قال القُدُوريّ 

فيع فور :والمعتمد في المذهب العلم مباشرة، لا أن ينتظر إلى  أن يطلب الش 

واية، ففي رواية  أن يكون على فور : «الأصل»طوال المجلس،  وهو ظاهر الر 

حتى لو علم بالبيع وسكت عن الطلب مع ، العلم بالبيع إذا كان قادرا  عليه

حَها الكاسانيُّ  القدرة عليه بطل حق الشفعة، ورَج 
، وإليه ذهب مشايخ بَلْخ (0)

 .«الجواهر»خ بُخارا، وعليه الفتوى كما في وعامّة مشاي

  والط لب على الفور، هكذا روي عن: «الحقائق»قال في »: (1)قال ابن قُطْلوبُغا

ـحيح وهـذا »: (8)وقـال ابـنُ عابـدين. «أبي حنيفة، وهو ظاهرُ المذهب، وهـو الص 

م عـلى تـرجيح المتـون بمشـيه واية، فيُقَـد  م عـلى ترجيح  صريح  مع كونه ظاهر الر 

 .«ضمني هخلافه؛ لأن  

مـا فيـه مـن السـعة : ولعلّ سبب اختيـار القُـدُوريّ للمجلـس دون الفـور

والمصلحة للشفيع؛ لأن  حق  الشفعة ثبت نظرا  للشفيع دفعا  للضَّر عنـه، فيحتـاج 

إلى التّأمّل أن  هذه الدار مثلا  تَصْلُح بمثل هذا الثمن؟ وأن ه هل يتضَّّر بجوار هـذا 

، وذكـر مروي عـن محمّـد ي فيأخذ الشفعة؟ أو لا يتضَّّر فيترك؟ وهذا المشتر

 ، وقال ملا(0)بُخارا، والمحبوبيّ  مشايخ  بعضُ  واختاره  أصحّ،  هذا  أن   الكَرْخيّ 
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 .(1)«وهو الصحيح»: «مختارات الن وازل»وقال في . «وهو الأصحّ »: (0)خسرو

لغيره مضـاربة بغـير إذن رب  اختياره ضمان المضارب إن دفع: (31)المسألة 

وإذا دَفَـعَ المضـاربُ المـالَ إلى غـيِره »: ، قال القُدُوريّ المال إن ربح المضارب الثاني

ـف المضـاربِ  فع، ولا بتصرُّ ، ولم يأَذن له رَبُّ المال في ذلك لم يضمن بالـد  مضاربة 

 .«الثاني حتى يَرْبَح

أو لم يـربح، وهـو ظـاهر  إذا عمل بـه ربـحأن ه يضمن  :والمعتمد في المذهب

واية،  . (8)وقول أبي يوسف ومحمد؛ لوجود التصّرف منه بدون إذن رب المال الر 

أن ه ما لم يربح كـان بمنزلـة الوكيـل، وللمضـارب : وسبب اختيار القُدُوريّ 

 .التوكيل، وهو قول الحسن بن زياد

ذا الأصل، ومبنى الاختلاف على الأصل لبناء المسألة عليه، فكان اختياره له

واية أقوى للبناء  .وإن كان الأصل الذي بني عليه ظاهر الر 

 

*     *      * 
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 (37)المسألة 

اختياره تضمين ربّ المال للمضارب الأول إن دفع المال مضاربة بـدون إذن 

 :رب المال

 .«حَ ضَمِنَ المضاربُ الأوّلُ المالَ لربّ المالوإذا رَبِ »: قال القُدُوريّ 

بالخيار، إن شاء ضـمن المضـارب الأول، بّ المال أن  ر :والمعتمد في المذهب

فع، وإن شاء ضمن المضارب الثاني في قولهم جميعا   ي من الأوّل بالـد  ؛ لوجود التعد 

 .(0)ومن الث اني بالقبض

ا : الأول المضارب  تضمين  القُدُوريّ  اختيار  وسبب  قت المضـاربة أنَّ   تحق 

بح، ولم يكن م أذونا  فيهـا فيضـمن المضـارب الأول، والأولى الثانية باستحقاق الر 

 .هو التخيير لوجود التعدي واستحقاق ربّ المال إعادة ماله

 

*     *      * 
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 (39)المسألة 

 :اختياره جواز تأجير الملتقط للصغير 

 .«ويجوز أن يقبضَ له الهبة، ويُسَل مه في صناعة ويؤاجره»: قال القُدُوريّ 

وايـة، عدم جواز تأجير الم :والمعتمد في المذهب لتقط للصغير، وهو ظاهرُ الر 

ذكـره في الكراهيّـة، ، لا يجوز أن يـؤاجره: «الجامع الصغير»وفي »: (0)قال المرغيناني

ا تملـك  ;«وهو الأصحّ؛ لأن ه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العمّ، بخلاف الأم لأنَّ 

ا تملك استخدام ولدها وإجارته إتلاف منافعه، فإنَّ 
(1). 

أن ه يرجع إلى تثقيف الصـغير واسـتجلاب المنـافع : القُدُوريّ  وسبب اختيار

، ولأن  ذلك ليس من باب الولاية عليه، بل من باب إصـلاح حالـه وإيصـال (8)له

  .(4)المنفعة المحضة إليه من غير ضرر، فأشبه إطعامه وغسل ثيابه

ومبنى الاختلاف على اختلاف الأصل في البناء عليها، فإن اعتبرناه من 

ن  الملتقط موكول  اب التثقيف والإصلاح والمنفعة للصغير، فهي جائزة؛ لأب

بية، وإن اعتبرنا ابتربيته، وهذ من باب الإجارة بإتلافِ المنافع  همن بابِ التر 

بية الموكولة للمُلتقط فلا يملكها، والقُدُوريّ اعتبر  غير، فقد خرجت عن التر  للص 

واية اعتبروا الجانب الث اني فلم يجوزوا، والأمر الجانب الأوّل فأجاز، وفي ظاهر  الر 

ح أحدُهما بحسب الحالة المفتى بها والواقع يفتى  يحتملهما، وينبغي متى ترج 

 .بأنسب القولين لها
                                                 

 .008: 6الهداية( 0)

 .008: 6العناية: ينظر( 1)

 .855: 0الجوهرة النيرة: ينظر( 8)

 .099: 6بدائع الصنائع: ينظر( 4)
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 (33)المسألة 

 :اختياره اشتراط رضا المحتال له في الحوالة

 .«ل عليهوتصحُّ برضاء المحيل والمحتال له والمحتا»: قال القُدُوريّ 

: (0)تصح الحوالة بلا رضا المحتـال لـه، قـال المَرغينـانيّ : والمعتمد في المذهب

ين مـن المحتـال «الزيادات»الحوالة تصحّ بدون رضاه، ذكره في » ؛ لأن  التـزامَ الـد 

ر به، بل فيه نفعه؛ لأن ه لا يرجـع عليـه إذا  ف  في حق  نفسِهِ، وهو لا يتضَّ  عليه تصرُّ

 «شرنبلاليـة»لا يشترط على المختار، »: (1)، والحصكفي وابن عابدين«هلم يكن بأمر

 .« «المواهب»عن 

أن  ذوي المروءات قـد يسـتنكفون عـن تحمّـل مـا : وسبب اختيار القُدُوريّ 

ين ، وعـلى هـذا الوجـه يكـون خارجـا  عـن المعتمـد في المـذهب، (8)عليهم من الد 

طه القُدُوريّ للر أي : جـوع عليـه فـلا اخـتلاف في الروايـةويمكن القول إن ما شَرَ

ين الذي للمحيل على المحـال عليـه ، رجوع المحال عليه على المحيل أو ليسقط الد 

 .(4)أما بدون الرضا فلا رجوع ولا سقوط، كما في الزيلعي

 

*     *      * 

 

                                                 

 .141: 8الهداية (0)

 .140: 5رد المحتار (1)

 .808: 0اللباب: ينظر( 8)

 .140: 5رد المحتار: رينظ( 4)
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 (34)المسألةُ 

 :اختياره رك  الهبة الإيجاب والقَبول

 .«قَبولتصحُّ الهبةُ بالإيجابِ وال»: قال القُدُوريّ 

هل يدخل القَبـول في الـركن أم لا؟ قـال : اختلفوا فيه :والمعتمد في المذهب

يْلعيُّ  الز 
ركـن الهبـة هـو »: (1)، وقـال الكاسـانيّ «وركنهُا هو الإيجاب والقَبـول»: (0)

الإيجاب من الواهب، فأمـا القَبـول مـن الموهـوب لـه فلـيس بـركن استحسـانا ، 

 .«زفرأن يكون ركنا  وهو قول : والقياس

قـال خـواهر زاده في : وأما ركنهـا فقـد اختلـف المشـايخ فيـه: قال الأتقانيّ 

إذا حلـف لا يهـب : هو مجرد إيجـاب الواهـب؛ ولهـذا قـال علماؤنـا: «مبسوطه»

وركنهـا الإيجـاب : «التحفة»وقال صاحب ، فوهب ولم يقبل يحنث في يمينه عندنا

 .(8)قَبولوالقَبول؛ لأن  الهبة عقد والعقد هو الإيجاب وال

 

*     *      * 

 

 

 

                                                 

 .90: 5تبيين الحقائق (0)

 .006: 6بدائع الصنائع( 1)

 .90: 5حاشية على تبيين الحقائق: ينظر( 8)
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 (35)المسألة 

 :المراجعة لم  طلق زوجته في الحيضاختياره استحباب 

 .«ويستحبُّ له أن يراجعَها»: قال القُدُوريّ 

، قال شيخي زاده :والمعتمد في المذهب ا »: (0)أن  مراجعتها واجبة  والأصحُّ أنَّ 

شـايخ، استحباب المراجعة قول بعـض الم: «الشرح»، وقال نجم الأئمة في «واجبة

والأصحُّ أن ه واجب  عملا  بحقيقة الأمر، ورفعا  للمعصية بالقـدر الممكـن، ومثلُـه 

 .(1)وتجب رجعتُها في الأصحّ : ، وقال برهان الأئمة المحبوبيّ «الهداية»في 

  فـلا منـدوب  أن  الن كاح : ولعلّ سبب اختيار القُدُروي لاستحباب الرّجعة

ف الأمـر للاسـتحباب لا للوجـوب؛ لوجـود ، أو هـو صر(8)تكون الرجعة واجبة

قرينة كونه تكفيرا  عن معصية ارتكبها بالطّلاق في الحـيض، وطـرق التّكفـير عـن 

دقة وغيرها، فكانت الرّجعةُ أحد الطـرق ممـّا  المعصية متعدّدة من الاستغفار والص 

صرفها من الوجوب إلى الاسـتحباب، في حـين أن  القـول المعتمـد تمسّـك بإفـادة 

 .لأمر للوجوب، وهو الأولىا

جعـة، والأولى عدم قياسه على النكـاح؛ لأن ـه ارتكـب محرمـا  بطلاقـه في الر  

ه طلّـق أن ـ»: فيكون واجبا  عليه الرجعة خروجا  من هذا المحرم، فعن ابن عمـر 

أن يراجعها ثم يمسـكها  حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله  يامرأة له وه

عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فـإن  حتى تطهر ثم تحيض

                                                 

 .888: 0مجمع الأنَّر(  0)

 .410صاللباب : ينظر( 1)

 .888: 0مجمع الأنَّر:  ينظر( 8)
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أراد أن يطلّقها فليطل قها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التـي أمـر الله 

 (0)«أن يطلق لها النساء. 

 

*     *      * 
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 (36)المسألة 

  :اختياره اعتبار حال الزوجة في المتعة

خول بها فل»: قال القُدُوريّ  ها المتعة، وهي ثلاثـة أبـواب وإن طل قَها قبل الدُّ

 .«من كسوة مثلها

ے  ۓ   چ: ؛ لقولـه اعتبار حال الـزوج في المتعـة: والمعتمد في المذهب

أي على الغنيّ بقدر حاله وعلى الفقير المقـلّ : 186: البقرةچۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ 

 وظاهر، (8)والن سفيّ  ، (1)والمحبوبي ، (0)المرغيناني بقدر حاله، وهذا القول صححه 

خْسِيّ  َ  .(4)اختيار السر 

وإمّا تعتبر بحالهما، فـإن كانـا غنيـين فلهـا الأعـلى مـن الثيـاب، أو فقـيرين 

حـه  حه الولـوالجي، ورج  فالأدنى، أو مختلفين فالوسط، فاختاره الخصاف، وصح 

 واختاره. «بالفقه الأشبه  وهو »: (0)خسرو وملا  ، (6)ابنُ الهمُام ، وقال  (5)ابن نُجيم

 .«وبه يفتى»: (8)، وقال الحصكفي(1)التمرتاشي

                                                 

 .115: 0الهداية (0)

 .811شرح الوقاية ص( 1)

 .45الطلبة ص طلبة( 8)

 .64: 6المبسوط( 4)

 .059: 8البحر الرائق( 5)

 .818: 8فتح القدير ( 6)

 .848: 0درر الحكام  (0)

 .886: 0تنوير الأبصار( 1)

 .886: 1الدر المختار (8)
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قياسا  لها على مهر مثلها الذي يعتبر : ولعلّ سبب اختيار القُدُوريّ لحال المرأة

بحال المرأة، لكون المتعة تقوم مقام تنصيف المهر المسمّى لغير المدخول بها لمن لم 

خول، وإن طُل قَت قبل يُسمى لها مهرا  حيث يجب لها مهر المثل إن طُل قت بعد الدُّ 

 . دخول يجب المتعة، وهذا القول اختاره الكَرخي أيضا  ال

 

*     *      * 
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 (31)المسألة 

اختيارُه وجوب نفقة البنت البالغة والاب  البالغ المريض مرضا  مزمنا  على 

 :الأب والأم، الأب يدفع الثُّلثان، والأمُ تدفع الثُّلث

منِ على أَبويه وتجب نفقةُ الابنةِ البال»: قال القُدُوريّ  غةِ والابنِ البالغِ الز 

 .«أَثلاثا  على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث

وايـة، قـال  :والمعتمد في المذهب أن  كل  النفقـة عـلى الأب، وهـو ظـاهر الر 

يعة والن سَفيّ : المحبوبي ؛ لأن  النفقة واجبة عـلى (0)وبه يفتي، ومشى عليه صدرُ الشر 

كبر وكان عاجزا  عن الكسب ألحـق حالـه بالصـغير، فلزمـت الأب للصغير، فإن 

 .على الأب

هو بناؤها على المـيراث، فـإن  المـيراث لهـما لـلأب : وسبب اختيار القُدُوريّ 

الثلثان والأم الثلث، فتكون النفقة عليهما كذلك، واختلف عن الصغير؛ لأن  نفقة 

غير اختصّت بالأب لاختصاصه بتربيته والولاية ع ليه، وبـالبلوغ خـرج عـن الص 

ولايته، فكانت نفقتُه على قدر الميراث كغيره من الأقارب، وهذا روايـة الخصـاف 

 .والحسن 

فرجع الاختيار لاختلاف الأصل الذي بنوا عليهم، والأقوى الأصل الذي 

 .بني عليه ظاهر الرواية

 

*     *      * 

 

                                                 

 .011: 1اللباب: رينظ( 0)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (38)المسألة 

 :اختياره وجوب نفقة الزوجة بعد تسليمها نفسها للزوج

إذا سل مت نفسَها في منزله، فعليـه ...النفقةُ واجبة  للزوجة »: ل القُدُوريّ قا

 .«نفقتُها وكسوتُا وسكناها

إن لم  أنَ النفقة تجب على الزوج للزوجة بمجـرد العقـد: والمعتمد في المذهب

هـذه »: (0)تمتنع عن الانتقال بحقّ كتعجيل المهر والبيت الشرعي، قال ابنُ قُطْلُوبُغا

ا تجب لهـا  «المحيط»و «المبسوط»ية عن أبي يوسف، وظاهر الرواية ما في روا من أنَّ 

 .«قبل الدخول والتحوّل إذا لم تمتنع عن المقام معه

أن  التّسليم تتميز به الناشـز عـن غيرهـا، : وسبب اختيار القُدُوريّ للتسليم

ون في مقابـل فالناشر لا تبقى مسلمة نفسها وبالتال تسـقط النفقـة لهـا، التـي تكـ

جل  . حبس المرأة منافعها للر 

واية من استحقاق النفقـة بالعقـد أقـوى؛  وما بُنيت عليه المسألة في ظاهر الر 

جل لأسباب عديـدة مـع اسـتعداد المـرأة  لأن  التسليم ممكن أن يكون المانع منه الر 

ليمها للانتقال لبيت الزوجية، وبالتال تكون مستحقة للنفقة، فإن ثبـت عـدم تسـ

 .لنفسها بغير حقّ تسقط نفقتها حينئذ  

 

*     *      * 
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 (39)المسألة 

 :اختياره لزوم نفقة الصغار على الأب ولو أنفق غيره يرجع على الأب

ونفقةُ الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا »: قال القُدُوريّ 

 .«يشاركه في نفقة الزوجة أحد

الأب ما لم يكن مريضا  مرضـا  مزمنـا ،  لزوم النفقة على :والمعتمد في المذهب

فالأب الفقير إن كان معسرا  فيرجع عليه عند اليسار، وإن كان زمنا  يلحـق بالميـت 

فلا يرجع عليه؛ لأن  نفقة الأب الزَمِن حينئذ  على الجدّ فكذا نفقة الصـغار، وحمـل 

ملي إلى ذلك؛ لأن  مـا  لا حاجة: المقدسّي ما في المتون على حالة اليسار، لكن قال الر 

 .المتون مبني على الرواية الثانيةفي 

وعلى هذا فلا فرق بين كون المنفق أمّا  أو جدّا  أو غيرهما »: (0)قال ابن عابدين

في ثبوت الرجوع على الأب ما لم يكن الأب زمنا ، فإنه حينئذ  يكون في حكم الميت 

مـن أن  نفقـة  «الخانية»ومثله ما في  ما يؤيد ما في المتون، «جوامع الفقه»اتفاقا ، وفي 

الصغار والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسـقط بفقـره، 

 .« «البدائع»اهـ، ومثله في 

: وهذا أقوى من الرواية الأخرى بعدم الرجوع عـلى الأب إن كـان معسرـا  

إذا أنفقـت الأم المـوسرة، أن  الوجوبَ على الأب المعسر إن ما هو »: (0)قال ابنُ نُجيم

وإلا فالأب كالميت والوجوب على غيره لو كان ميتا  ولا رجوع عليه في الصحيح، 

 .«وعلى هذا فلا بد من إصلاح المتون والشروح كما لا يخفى

                                                 

 .605: 8رد المحتار( 0)

 .118: 4 البحر الرائق (0)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

ألزم الأبُ نفقـةَ  أن  الله : وسبب اختيار القُدُوريّ قولَ الحسن بن صالح

، وإن كانـت الأم 6: الطلاقچڤڤ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ: الرضاع مع وجود الأم

لا تشــاركه فيهــا مــع اســتوائهما في الدرجــة، فغــير الأم مــن الأقــارب أولى أن لا 

 .يشاركونه

 

*     *      * 
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 (41)المسألة 

نَ الحلف بصفات الذات يكون يمينا  والحلـف بصـفات الفعـل لا اختياره أ

 :يكون يمينا  

ــدُوريّ  ــه»: قــال القُ ــه : الحلــف بصــفة  مــن صــفات ذات ــزّةِ الله وجلال كعِ

 .«وكبريائه

ه  أن  : والفرق بينهما عندهم كلّ وصف جاز أن يوصف الله تعـالى بـه وبضـد 

فهو من صفات الفعل كالرضا والغضـب والسـخط والرحمـة والمنـع والإعطـاء، 

ه فهو مـن صـفات الـذات كعـزّة الله وكبريائـه  وكلُّ ما جاز أن يوصفَ به لا بضد 

 .وجلاله وقدرته

ن ذاتا  ولا يحمل ع: والمراد بالصفة ليها بهو هو اسم المعنى الذي لا يتضم 

 .(0)كالعزّة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيم

كعزّته وكبريائه : اعتبار الصفات المتعارف الحلف بها :والمعتمد في المذهب

وجلاله وقدرته؛ لأن  الأيمانَ مبنيّة على العرف فما تعارف الناّس الحلف به يكون 

 .(1)زيلعيوال (0)يمينا  وما لا فلا، وهذا ما صححه المرغيناني

بينا أيوب يغتسل عريانا  »: قال : ومن الأحاديث الواردة في الصفات

 يا أيوب، ألم: من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه جراد  عليه  فخر 

 .(8)«بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك: أكن أغنيتك عما ترى، قال

                                                 

 .818: 4البحر الرائق: ينظر( 0)

 .66: 5الهداية( 0)

 .001: 8تبيين الحقائق( 1)

 .018: 0 صحيح البخاري( 8)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

ظـيم بصـفات الـذات دون هـو تحقّـق التع: ولعلّ سبب اختيـار القُـدُوريّ 

الفعل؛ لأن  معنى اليمين وهو القـوّة حاصـل بهـا؛ لأن ـه يعتقـد تعظـيم الله تعـالى 

 .(0)وصفاته

 

*     *      *  
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 (47)المسألة 

هبان مطلقا    ع  الرُّ
 :اختيارُه لسقوط  الجزية 

هبان الذين لا يخالطون الناس»: قال القُدُوريّ   .«ولا على الرُّ

م إن :والمعتمد في المذهب كانوا قادرين على العمل يلـزم علـيهم الجزيـة؛  أنَّ 

ل الحداديُّ كلام القُدُوريّ، فقال هذا محمـول  عـلى أنَّّـم إذا كـانوا لا »: (0)لذلك أو 

يقدرون عـلى العمـل أمّـا إذا كـانوا يقـدرون فعلـيهم الجزيـة؛ لأنّ القـدرةَ فـيهم 

، وهـم الـذين ضـيّعوها فصـار كتعطيـل أَرْض الخـراج زم في ، وبـه جـ«موجودة 

ظـاهر  «الخانيـة»وجعلـه في : «النهـر»أيضا  كما في الشرنبلالّ، قـال في  «الاختيار»

هبان والقسيسين في ظاهر الرواية، وعن محمـد: الرواية حيث قال : ويؤخذ من الرُّ

ا لا تؤخذ أنَّ 
(1)  . 

أن ه لا قتل عليهم إذا كـانوا لا : وسبب  اختيار القُدُوريّ الوضع عن الرهبان

 .(0)ن الناّس، والجزية في حقّهم لإسقاط القتلطويُخال

 

*     *      * 

 

 

                                                 

 .186: 1 الجوهرة النيرة ( 0)

 .009: 0 رد المحتار: ينظر( 1)

 .181: 0حاشية على تبيين الحقائق : ينظر( 0)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (49)المسألة 

 :اختياره قيمة نصاب السَرقة عشرة دراهم مضروبة أو غيَر مضروبة

قَ البالغُ العاقلُ عشرةَ دراهم أو ما يكـون قيمتُـه »: (0)قال القُدُوريّ  وإذا سَرَ

 .«عشرة دراهم مضَّوبة  أو غيِر مضَّوبة  

أن  نصاب السرقة عشرة دارهم مضَّوبة، وهـو ظـاهر  :والمعتمد في المذهب

واية، وقول أبي يوسف ومحمّد؛ لأن  حديثَ النصّابِ وَرَدَ بلفظِ الدّرهم، واسمُ  الر 

الدّرهم يطلقُ على المضَّوب عرفا ، ويؤيّدُه أن  شروطَ العقوباتِ تراعى على صـفة 

متها أنقصُ من عشرة  مضَّـوبة الكمال رعاية  لكمالِ الجناية، فلو سرقَ عشرة تبرا  قي

 .(1)لا يجب القطع؛ ولهذا شرطوا في الدّراهم الجودة

  مضَّـوبة أو غـير ولعل  سبب اختيار القُدُوريّ رواية الحسن عشرة دراهـم 

رهم عـلى المضَّـوب وغـير : مضَّوبة هو العرف، بحيث كان شـائعا  إطـلاقُ الـد 

 .المضَّوب

عرف كالأيمان، وإن ما مبنية على الـدرء، أن  الحدود ليست مبنية على ال وحقيقة

 .فكان ظاهر الرواية أولى في اعتبار المضَّوبة، الله أعلم

 

*     *      * 

 

                                                 

 .110-111: 8 مختصر القدوري( 0)

 .064 :1، والجوهرة النيرة856-855: 5 الهداية: ينظر( 1)
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 (43)المسألة 

 .، فعدها مع السنن، وهو قول أبي يوسفاختياره سنية تخليل اللحية

 ليس أن ه  : عندهما جائز  ومعنى ، (0)ومحمد  حنيفة  أبي  عند  والتخليل جائز 

؛ لأن  السنة إكمال الفرض في محله، والداخل ليس بمحل (1)سنةببدعة ولا ب 

 .(8)الفرض

أن ه المعتمـد في المـذهب،  واختـار : وسبب اختيار القُدُوريّ قول أبي يوسف

، (0)وابــن عابــدين (5)وصــححه ابــن نجــيم  (4)قــول أبي يوســف أصــحابُ المتــون

ح قـول أبي»: (8)، وقال الحلبي(1)والأوشي يوسـف، وقـد رجّحـه في  والأدلـة تُـرَج 

 .(4)«كان يخلل لحيته أن  النبي »: فعن عثمـان ، «المبسوط وهو الصحيح

 

*     *      * 

 

                                                 

 .ب/8، ومنح الغفار ق01: 0، واللباب08: 0الهداية: ينظر( 0)

 .4: 0تبيين الحقائق : ينظر( 1)

 .وغيرهما 06: 0والاختيار 06: 0الهداية: ينظر( 8)

 .88: 0، والنقاية 09، وملتقى الأبحر ص06: 0، والمختار 09: 0الوقاية : ينظر( 4)

 .45: 0في البحر الرائق ( 5)

 .89: 0في رد المحتار ( 0)

 .4: 0في الفتاوى السراجية ( 1)

 .18في غنية المستملي ص( 8)

 .481، وسنن ابن ماجه ر80في سنن الترمذي ر (4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (44)المسألة 

اختياره جواز إحياء الموات بأن لم يسمع الصّوت فيهـا إن نـادى مـ  أق ـ 

 :وهو قول أبي يوسف العامر،

صى العامر وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان  في أق»: قال القُدُوريّ 

 .«فصاح لم يُسْمَعِ الصوت فيها فهو موات

أن يكون في مكـان بحيـث لـو وقـف إنسـان في أقصىـ العـامر : فحدّ البعد

فصاح بأعلى صوته لم يسمع منه فإن ه موات، وإن كان يسمع فليس بمـوات؛ لأن ـه 

م يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطـرح حصـائدهم،  فناء العامر فينتفعون به؛ لأنَّ 

 .عا  عنه ظاهرا ، فلا يكون مواتا  فلم يكن انتفاعهم منقط

يعتبُر حقيقة الانتفاع، حتى لا يجوز إحيـاء مـا ينتفـع بـه أهـل : وعند محمّد 

القرية وإن كان بعيدا ، ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كـان قريبـا  مـن العـامر، 

خسيُّ اعتمد قول أبي»: (0)قال الزيلعي َ  .« يوسفوشمس الأئمة السر 

 

*     *      * 

 

 

 

                                                 

 .85: 6تبيين الحقائق في ( 0)
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 (45)المسألة 

 :اختياره ضمان شهود الأصل إن غلطوا في الشهادة

 .«أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنوا: وإذا قالوا»: قال القُدُوريّ 

وا بانتساب  م أقرُّ واختار القُدُوريّ قول محمّد بتضمين شهود الأصول؛ لأنَّ 

على شهود الأصول؛ لأن  لا ضمان : الحكم إليهم، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف

، فيكون الأصل الذي بنى عليه محمّد أقوى في تحقيق (0)القضاء وقع بشهادة الفرع

 .العدالة، وأنسب لحالهم في إقرارهم بالتعدي

 

*     *      * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .189: 1النيرة  الجوهرة: رينظ( 0)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه الترجيح المذهبي ــــــــــــــــ

 (46)المسألة 

اختياره اعتبار القيمة في قسمة العقار سواء كان الطابق الأول لوحده أو 

 :وهو قول محمد ل والطابق الثاني معا ،الطابق الثاني لوحده، أو الطابق الأو

وإن كان سفل  لا علوّ له أو علوّ لا سفل له أو سفل له »: (0)قال القُدُوريّ 

م كلّ واحد على حدة وقسم بالقيمة، ولا يعتبر بغير ذلك  .«علو قُو 

يقسـم بالـذرع؛ لأن ـه الأصـل في القسـمة في : وعند أبي حنيفة وأبي يوسف

 . (1)ة فيه لا في القيمةالمذروع؛ لكون الشرك

غبات تختلف باختلاف البلـدان أن  الر  : وسبب اختيار القُدُوريّ لقول مُحمّد

فل كبغداد والكوفـة، ومنهـا مـا : في العلو والسفل، فمن البلاد ما يفضل فيها الس 

فل يصلح لما لا يصلح له العلو مـن : يفضل فيها العلو كمكّة ومواطنها، ولأن  الس 

 . ئر واتخاذ السرداب والإصطبل وغيرها، فلا يتحقّق التعديل إلا بالقيمةحفر الب

 والعمـل في : «البـدائع»و «التحفة»والمشايخ اختاروا قول محمد ، بل قال في 

 شرح» و  «الهدايــة » و  «الينــابيع » في  وقــال  محمــد ،  قــول  عــلى  المســألة  هــذه 

  .(0)وعليه الفتوى اليوم: «المحيط»و «الزاهدي

 

*     *      * 

 

                                                 

 .011: 4في مختصر القدوري (0)

.445: 9لعنايةا: ينظر( 1)

 .186: 1اللباب: ينظر( 0)
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 (41)المسألة 

 :أنَ جحود الوصية لا يكون رجوعا  اختياره 

 .«وَمَن جَحَدَ الوصيةَ لم يكن رُجوعا  »: قال القُدُوريّ 

ـء يقتضيـ سـبق : وسبب اختيار القُدُوريّ قول مُحمّد جـوعَ عـن الشي  أن  الرُّ

ء، وجحود الشيء يقتضي سبق عدمه، فلو كان الجحـودُ رجوعـا   وجود ذلك الشي 

أن  : ضى وجود الوصـية وعـدمها فـيما سَـبَق وهـو محـال، وعنـد أبي يوسـفلاقت

الرجوعَ نفي الوصية في الحال والجحـود نفيهـا في المـاضي، والحـال فهـذا أولى أن 

 .(0)يكون رجوعا  

 

*      *      * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .695: 1مجمع الأنَّر: ينظر( 0)
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 .هـ 0404

اتشي، أصول الإفتاء وآدابه؛ لمحمد تقي الدين العثماني، طبعة مكتبة معارف القرآن، كر .9

 .هـ0481باكستان، 
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. 0ط. دار المـريخ. شـعبان إسـماعيل. للدكتور أصول الفقه الإسلامي تاريخه ورجاله ؛ .01

 . هـ0410

 .، المطبعة الأدبية، مصر0الأصول؛ لأبي الحسين الكرخي، ط .00

حـازم القـاضي ، دار : ت (. هــ0894ت)إعلاء السنن ؛ لظفر أحمد العثماني التهـانوي  .01

 .م0998 ،0الكتب العلمية ، ط

ركلي، دار العلم للملايين، ط الأعلام .08  .م1111، 05؛ لخير الدين الز 

دار . أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر ؛ لمحمد جميل الشـطي .04

 .هـ0404. 0ط. البشائر

آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس ؛  لعبد الحي عبد الحليم  اللكنوي  .05

صلاح أبو الحاج، . د: ت: هـ، وأيضا  0811. لكنو. طبع المصطفائيالم(. هـ0814ت)

 .تحت الطبع

الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف ؛ لعبد الله بن محمد  .06

 .0418، 1محمد رضوان الداية، دار الفكر، بيروت، ط. د: ، ت(هـ510ت)البطليوسي 

، (هـ885ت)ف ؛ لأبي الحسن بن سليمان المرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلا .08

 .دار إحياء التراث العربي

الدكتور حسام الدين بن : ، ت(هـ 980ت)لتقي الدين محمد البركوي : إنقاذ الهالكين .08

 .م 1111 -هـ 0418، 0فلسطين، ط –موسى عفانه، القدس 

(. هــ0889ت)إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ؛ لإسماعيل بن محمد أمين  .09

 .هـ0401.دار الفكر

، دار المعرفـة، (هـ981ت)البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق ؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجيم .11

 .بيروت

بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار؛ لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري  .10

تب العلمية،  بيروت محمد حسن  وأحمد فريد المزيدي، دار الك:  ، ت(هـ881ت)الحنفي 

 .هـ0411، 0، ط

 .دار إحياء الكتب العربية. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ؛ لأبي سعيد الخادمي .11

، مطبعة البابي الحلبي، مصر، (هـ885ت)بستان العارفين ؛ لأبي الليث السمرقندي  .18

 .هـ0818
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ر الكتب العلمية، ، دا(هـ851ت)بلوغ المرام من أدلة الأحكام ؛ لابن حجر العسقلاني  .14

 .بيروت

، 0ط ،، دار الفكـر( هــ855ت)البناية في شرح الهدايـة ؛ لبـدر الـدين محمـود العَيْنـِي .15

 .مـ0981

محمـد خـير : ت(. هــ889ت)تاج التراجم  ؛ أبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغـا  .16

 .م0991، 0رمضان ، دار القلم، ط

علي الزيلعي فخر الدين، المطبعة الأميرية  تبيين الحقائق شرح كَنزْ الدقائق ؛ لعثمان بن .18

 .هـ0808، 0بمصر، ط

مركز الدراسات الفقهية : التجريد ؛ لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري ، ت .18

 .1114، 0والاقتصادية، دار السلام، ط

؛ المطبـع (هــ0814ت)تحفة الطلبة في مسح الرقبة ؛  لعبـدالحي عبـدالحليم  اللكنـوي  .19

 .هـ0810لكنو؛  المصطفائي؛ 

، المطبع (هـ0814ت)تحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي  .81

 .هـ0810المصطفائي، لكنو، 

تخريج أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي؛  جمع محمود الحداد، دار  .80

 .هـ0418، 0العاصمة للنشر، الرياض، ط

؛ مطبـع أنـوار (هـ0814ت)لحي عبدالحليم  اللكنوي تذكرة الراشد برد تبصرة ؛ لعبدا .81

 .هـ 0810محمد؛ لكنو؛ 

ــوي  .88 ــدالحليم اللكن ــدالحي عب ــدخان ؛ لعب ــم شرب ال ــيح حك ــان بتشر ــرويح الجن ت

 .هـ0811، المطبع المصطفائي، لكنو، (هـ0814ت)

: ،  ت(هــ889ت)التصحيح والترجيح على مختصر القـدوري ؛ لقاسـم بـن قطلوبغـا  .84

 .مخطوطة دار صدام: وأيضا  . م1111، 0الكتب العلمية، طضياء يونس، دار 

 .هـ0880التعريفات الفقهية؛ لمحمد عميم البركتي، مطبوعات لجنة النقابة، باكستان،  .85

،          (هـ0814ت)لعبد الحي عبدالحليم  اللكنوي   التعليقات السنية على الفوائد البهية؛ .86

طبعة السعادة، مصر، : م، وأيضا  0998، 0أحمد الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ط: ت

 .هـ0814، 0ط
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محمد الحلََبيِّ الحنفي شمس الدين ابن أمير  التقرير والتحبير شرح التحرير؛ لأبي عبد الله .88

 .مـ0996، 0، دار الفكر، بيروت، ط(هـ889ت )الحاج 

ين التلويح في حل غوامض التنقيح؛ لمسعود بن عمر بـن عبـد الله الت فْتَـازَانِيّ سـعد ا .88 لـد 

 .مطبعة صبيح بمصر: هـ، وأيضا  0814، 0، المطبعة الخيرية، مصر، ط(هـ898ت)

تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان؛ لمحمد أمين ابن عابدين  .89

 .دار أحياء التراث العربي بيروت، ضمن رسائله(. هـ0151ت)

ه الكرام؛ لمحمد أمين تنبيه الولاة و الحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحاب .41

صلاح أبو . د. أ : ت، (دار الفكر)ابن عابدين، مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة 

 .، مركز أنوار العلماء للدراسات0: الحاج، الإصدار

تذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار؛ لأبي جعفر محمد بن جرير  .40

 .مد شاكر، مطبعة المدني، القاهرةمحمود مح: ، ت(هـ801ت)الآملي الطبري 

تذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية؛ لمحمد بن علي بن حسين المالكي،  .41

 .، عالم الكتب(هـ0868ت)

تذيب الكمال في أسـماء الرجـال؛   للحـافظ جمـال الـدين أبي الحجـاج يوسـف المـزي  .48

 .م0991. 0ط. مؤسسة الرسالة . بشار عواد: ، ت ( هـ841ت)

، دار (هـ981ت )تيسير التحرير؛ لمحمد أمين بن محمود البخاري أمير بادشاه الحنفي  .44

 .الفكر

 التيسير بشرح الجامع الصغير .45

،المطبعة (هـ951ت)جامع الرموز في شرح النقاية؛ لشمس الدين محمد القهستاني .46

 .هـ0190المعصومية،استانبول، 

بــن محمــد بــن أبي الوفــاء  الجــواهر المضــية في طبقــات الحنفيــة؛ لعبــد القــادر .48

 .0408. 1ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. عبد الفتاح الحلو: ت(. هـ885ت)القرشي

ادِيّ   الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري؛ .48 المطبعـة (. هـ811ت)لأبي بكر بن علي الحدَ 

 .هـ0811. 0ط. الخيرية

ادِ   الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري؛ .49 المطبعـة (. هـ811ت)يّ لأبي بكر بن علي الحدَ 

 .هـ0811. 0ط. الخيرية
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، (هـ948ت )حمد بن يونس الحنفي ابن الشلبي حاشية الشلبي على تبيين الحقائق؛ لأ .51

 . هـ0808، 0المطبعة الأميرية بمصر، ط تبيين الحقائق، مطبوعة بهامش 

دار الكتـب . محمـد عبـد العزيـز الخالـدي: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح؛  ت .50

 .م0998. 0ط. علميةال

من  ،(هـ598ت)لأحمد بن محمد بن نوح القابسّي الغَزْنَوِيّ المقدسي الحاوي القدسي؛  .51

، برقم مخطوطات جامعة أم القرى، مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز  الجامعية

(4181.) 

د بن زاهد الكوثري  .58 حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي؛ لمحُم 

 .هـ0868، دار الأنوار للطباعة والنشر، مصر، (ـه0888ت)

د بن زاهد الكوثري  .54 حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي؛ لمحُم 

 .هـ0868، دار الأنوار للطباعة والنشر، مصر، (هـ0888ت)

، مطبعـة (هـ900ت)؛لعبد الرحمن السيوطي :حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة .55

 .دار الوطن، القاهرة

، مطبوع في اسطنبول، (هـ956ت)حلبي صغير؛ لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلََبي  .56

 هـ0818

، (هـ481ت)حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني،  .58

 .هـ0894دار السعادة، مصر، 

دار  (.م0699ت)خلاصة الأثر في أعيان القـرن الحـادي عشرـ؛  لمحمـد أمـين لمحبـي  .58

 . صادر

(. هــ0048ت)خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق؛ لعبد الغني النابلسيـ  .59

. جامعـة بغـداد. رسـالة ماجسـتير في كليـة العلـوم الإسـلامية. محمد نبهـان الهيتـي: ت

 .هـ0411

، (هـ0188ت)الدر المختار شرح تنوير الأبصار؛ لمحمد بن علي الحصكفي الحنفي  .61

طبعة دار الكتب : رَدّ المحُْتَار، دار إحياء التراث العربي، بيروت، وأيضا  مطبوع في حاشية 

 .العلمية

د الحصَْكَفي  .60 ، بهامش مجمع (هـ0188ت)الدر المنتقى في شرح الملتقى؛ لعلاء الدين مُحم 

 .هـ0806الأنَّر، دار الطباعة العامرة، 
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د الحصَْكَ  .61 ، بهامش مجمع (هـ0188ت)في الدر المنتقى في شرح الملتقى؛ لعلاء الدين مُحم 

 .هـ0806الأنَّر، دار الطباعة العامرة، 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ لعلي حيدر، تعريب المحامي فهمي الحسيني، دار عالم  .68

 .م1118هـ 0418الكتب الرياض، طبعة خاصة، 

، (هـ0814ت)لعبد الحي عبدالحليم اللكنوي  ؛ (مقدمة السعاية)الملقبة بـ  دفع الغواية .64

 .م0986باكستان، 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة؛ لمحمد بـن جعفـر الكتـاني، مكتبـة  .65

 .الكليات الأزهرية، القاهرة

د محمود بن أحمد العَيْنيِ بدر الدين  .66 رمز الحقائق شرح كنزْ الدقائق؛ لأبي مُحم 

الصفدي في المنبئ، مطبعة : هـ، وأيضا  0199، مطبعة وادي النيل، مصر، (هـ855ت)

 .هـ0818

، (هــ188ت)سنن ابن ماجه ؛ للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجـه القزوينـي  .68

 محمد فؤاد عبدالباقي ، دار الفكر بيروت : ت : ترقيم العالمية، إصدار الحاسبة،وأيضا 

د، محيي الدين عبد الحمي: ،ت( هـ185ت)؛ لسليمان بن أشعث السجستاني  سنن أبي داود .68

 .دار الفكر بيروت

محمـد عبـد : ، ت(هــ458ت)سنن البَيْهَقِي الكبير؛ لأحمد بن الحسين بن علي البَيْهَقِـي .69

 .هـ، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة0404القادر عطا، 

، تـرقيم العالميـة، (هــ189ت)سنن الترمذي؛  لأبي عيسى محمد بن عيسـى الترمـذي  .81

 .إصدار الحاسبة

ارَقُطْنيِ .80 ارَقُطْنيِ  سنن الد  عبد الله هاشم، دار المعرفة، : ، ت(هـ885ت)؛ لعلي بن عمر  الد 

 .هـ0886بيروت،

سنن الدارمي؛ لعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي التميمي السمرقندي،  .81

 .هـ0401حسين سليم، دار المغني، السعودية، : ، ت(هـ155ت)

دار . سعد أل حميد.د: ، ت(118ت)سنن سعيد بن منصور؛ لسعيد بن منصور  .88

 .هـ0404. 0ط. الرياض. العصيمي

هَبيِ شمس الدين  .84 : ، ت(هـ848ت)سير أعلام النبلاء؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذ 

 .هـ0408، 9شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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، دار (هـ0011ت) لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني شرح الزرقاني على موطأ مالك؛ .85

 .هـ0898المعرفة، بيروت، 

: ، ت(هـ591ت)شرح الزيادات لحسن بن منصور الأوزجندي؛ المشهور بقاضي خان  .86

 .م1115قاسم أشرف نور أحمد، دار إحياء التراث، .د

 .، المكتبة العلمية(هـ894ت)لمحمد بن قاسم الرصاع المالكي   شرح حدود ابن عرفة؛ .88

، ضمن مجموع الرسـائل، (هـ0151)مد أمين ابن عابدين شرح عقود رسم المفتي؛ لمح .88

 0صلاح ابـو الحـاج دار البشـائر ط. د. أ: ت : وأيضا .دار إحياء التراث العربي، بيروت

 م1105

محمد بسـيوني زغلـول، دار : ، ت(هـ458ت)شعب الإيمان ؛ لأحمد بن الحسن البيهقي .89

 .هـ0401، 0الكتب العلمية، بيروت، ط

في علـماء الدولـة العثمانيـة ؛  لطاشـكبرى زاده، دار الكتـاب العـربي،  الشقائق النعمانية .81

 .م0985بيروت ، 

شـعيب : ، ت(هــ854)لمحمد بن حِب ـان التميمـي  صحيح ابن حب ان بترتيب ابن بلبان؛ .80

 .هـ0404، 1الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

محمـد .د: ت( هــ800ت)صحيح ابن خزيمة؛ لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السـلمي  .81

 .هـ، المكتب الإسلامي، بيروت0891مصطفى الأعظمي، 

،تـرقيم العالميـة، إصـدار ( هـ156ت)صحيح الْبُخَارِيّ ؛ لمحمد بن إسماعيل البُخَارِيّ، .88

 .مصطفى البغا ، دار ابن كثير واليمامة . د : ت : الحاسبةوأيضا

محمـد فـؤاد : ، ت(هـ160ت)؛ لمسلم بن الحجاج القُشَيْريّ الن يْسَابوريّ  صحيح مسلم .84

 .عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

ــرحمن  .85 ــد ال ــن عب ــد ب ــدين محم ــمس ال ــع؛ لش ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء اللام الض

خَاويّ   .، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ طبع(هـ911ت)الس 

ن عايش سفيا: ؛ ت(هـ989ت)طبقات الحنفية ؛ لعلي بن أمر الله قنال زاده ابن الحنائي  .86

 .هـ0415، 0وفراس خليل، دار ابن الجوزي، ط

. ط.علي محمد،مكتبة وهبـة، مصرـ: ، ت(هـ945ت)طبقات المفسرين لمحمد الداودي .88

  .هـ0891
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: ت، (هـ0814ت)طرب الأماثل بتراجم الأفاضل؛ لعبد الحي عبدالحليم اللكنوي  .88

دبدبة أحمدي، مطبع طبعة : م، وأيضا  0998، 0أحمد الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ط

 .هـ0818لكنو، 

ــة .89 ــة الطلب ــن محمــد النســفي  طلب ــب : ،ت(هـــ588ت)لعمــر ب محمــد حســن،دار الكت

 .هـ0408، 0العلمية،بيروت، ط

هَبيِ .91 . صـلاح الـدين المنجـد. د:،ت(هــ848)العبر في خبر من غبر ؛ لمحمد بن أحمد الذ 

 . مـ0968. مطبعة حكومة الكويت

، دار الكتاب العربي، (هـ991ت)؛ لعلي بن بال العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم .90

 .هـ0895بيروت، 

، (هـ0151)لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين  العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛  .91

 .هـ0811المطبعة الميرية ببولاق، مصر، 

، علماء العرب في شبه القارة الهندية؛ ليونس السامرائي، من مطبوعات الأوقاف العراقية .98

 .هـ0986بغداد، 

، (هــ0814ت)عمدة الرعاية حاشية شرح الوقايـة ؛ لعبـدالحي عبـدالحليم اللكنـوي  .94

زبدة النهاية لعمدة الرعاية لعبد : ويليه تتمتاه: هـ، وأيضا 0841المطبع المجتبائي، دهلي، 

. د.أ :   الحميد اللكنوي، وحسن الدراية لأواخر شرح الوقاية لعبد العزيز اللكنـوي، ت

 .م1119، 0ح أبو الحاج، دار الكتب العلمية، لبنان، طصلا

عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ لأبي محمد محمود بن أحمد العَيْنيِ بدر الدين  .95

 .، مصورة عن الطبعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت(هـ855ت)

مكتبة الأوقـاف عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر لبيري زاده، مخطوط،  .96

 .العراقية

، دار (هــ0198ت)غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر ؛ لأحمد بن محمد الحموي  .98

 .دار الكتب العلمية:وأيضا . هـ0191الطباعة العامرة، مصر، 

، (هـ956ت)غنية المستملي شرح منية المصلي  ؛ لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلََبي  .98

 .هـ0195مطبعة سنده، 
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؛ لحسن بن عمار الشرنبلال (الشرنبلالية)غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام  .99

طبعة الشركة الصحفية العثمانية، : هـ، وأيضا  0818، دار سعادت، (هـ0169ت)

 .هـ0801

، (هــ0814ت)غيث الغمام على حواشي إمام الكلام؛ لعبد الحي عبـدالحليم اللكنـوي  .011

 .هـ0814المطبع العلوي، لكنو، 

لحسَن بن مَنصُْور بن مَحمُْود الأوُزْجَندِْيّ  ؛(فتاوى قاضي خان)لفتاوى الخانية ا .010

 . هـ0801المطبعة الأميرية ببولاق، مصر،  الفتاوي الهندية، ، مطبوعة بهامش (هـ591ت)

. لسرـاج الـدين عـلّي بـن عـثمان الأوشي، المطبـع العـال في لكنـو  الفتاوى السرـاجية؛ .011

 . هـ0811

ازيـة؛الفتاوي البَ  .018 از الكَـرْدَري الخَـوَارِزميّ   ز  لمحمـد بـن محمـد بـن شـهاب، ابـن البَـز 

 . بهامش الفتاوي الهندية. هـ0801، الطبعة الأميرية ببولاق مصر، (818ت)الحَنَفي

، مصورة ( هـ0180ت)الفتاوي الخيرية لنفع البرية؛  لخير الدين بن أحمد الرملي الحنفي  .014

 .هـ 0811ة بولاق عن طبع( م0984)بدار المعرفة 

الفتاوي الهندية ؛ لنظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين الجونفوري وعلي أكبر  .015

 .هـ0801الحسيني وحامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم ، المطبعة الأميرية ببولاق، 

، مطبعة (هـ981ت)فتح الغفار بشرح المنار؛ لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين  .016

 .هـ0855، 0ى البابي الحلبي، مصر، طمصطف

، (هـ860ت)فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية؛ لمحمد بن عبد الواحد ابن الهمام  .018

 .طبعة دار الفكر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، وأيضا  

محمد : ، ت(هـ0104ت)فتح باب العناية بشرح النقاية ؛لعلي بن سلطان محمد القاري  .018

 .هـ0408. 0ط. زار، دار الأرقمنزار وهيثم ن

مطبعـة يحيـى (. هـ888ت)فصول البدائع في أصول الشرائع؛ لمحمد بن حمزة الفناري،  .019

 هـ0418، دار الكتب العلمية، بيروت، 0محمد حسين، ط: ت: وأيضا  . هـ0189. أفندي

: ، ت(هـ1814ت)الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ لعبد الحي عبد الحليم اللكنوي  .001

، 0طبعة السعادة، مصر، ط: م، وأيضا  0998، 0د الزعبي، دار الأرقم، بيروت، طأحم

 .هـ0814
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: ، ت(هـ1814ت)الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ لعبد الحي عبد الحليم اللكنوي  .000

، 0طبعة السعادة، مصر، ط: م، وأيضا  0998، 0أحمد الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ط

 .هـ0814

اهِـدي قنية المنية لمختفي  .001 ، مـن مخطوطـات مكتبـة وزارة (هــ658ت)ار بـن محمـود الز 

 (.8484)الأقاف العراقية برقم 

فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لعبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى،  .008

 .0ط. هـ0856. مصر

، طبعة مصطفى البـابي (هـ808ت)القاموس المحيط ؛ لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي  .004

 .  هـ0880، 1ي، مصر، طالحلب

لأبي  القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط؛ .005

، 1، مؤسسة الرسالة، ط(هـ808ت)طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين 

 .  هـ0418

ين قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ؛ لعلاء الد .006

د بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي  ، دار الفكر (هـ0816ت )مُحم 

 .لبنان –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

البركني، الصدف ببلشر، كراتشي،  قواعد الفقه؛ لمحمد عميم الإحسان المجددي .008

 .م0986

ين حسين بن علّي السّغناقي  .008 فخر : ، ت(هـ804ت)الكافي شرح البزدوي؛ لحسام الد 

شد، الرياض، ط ين سيد محمد قانت، مكتبة الرُّ  .م1110، 0الد 

ين حسين بن علّي السّغناقي  .009 فخر : ، ت(هـ804ت)الكافي شرح البزدوي؛ لحسام الد 

شد، الرياض، ط ين سيد محمد قانت، مكتبة الرُّ  .م1110، 0الد 

ت )د بن سليمان الكفوي كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار؛ لمحمو .011

 (.0141)برقم . بغداد. من مخطوطات المكتبة القادرية(. هـ991نحو

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث؛ لإسماعيل بن محمد العجلوني  .010

 .هـ0415. 4.ط. بيروت. أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة: ت( هـ0061ت)

طفى عَبْـد الله القسـطنطيني الرومـي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون ، لمصـ .011

 . دار الفكر(. هـ0168ت)الحَنَفِي حاجي خَلِيفَة 
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مُن ي  الحنفي،  .018 ، من (هـ881ت)كمال الدراية بشرح النقاية؛ لأحمد بن محمد الشُّ

 (.01618)مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم 

محمد محيي : ت(. هـ0198)اللباب في شرح الكتاب ؛ لعبد الغني الغنيمي الميداني  .014

 .بيروت. دار إحياء التراث العربي. الدين عبد الحميد

حْنةَ  .015 لسان الحكام في معرفة الأحكام؛ لأحمد بن محمد، أبي الوليد، لسان الدين ابن الش 

 .0898، 1، البابي الحلبي، القاهرة،  ط(هـ881ت)الثقفي الحلبي، 

أبو الوفاء الأفغاني، عالم الكتب، : ت، (هـ089ت)لمحمد بن الحسن الشيباني   المبسوط؛ .016

 .هـ0401، 0ط

هـ، دار المعرفة، 0416، (هـ511)المبسوط؛ لأبي بكر محمد السرخسي توفّ بحدود  .018

 .بيروت

هـ، دار 0418، (هـ818ت)مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لعلي بن أبي بكر الهيثمي  .018

 .الريان للتراث ودار الكتاب العربي، بيروت

 .لغانم بن محمد البغدادي، دار الكتاب الإسلامي مجمع الضمانات؛ .019

محمود مطرحي، : ،ت(هـ686ت)المجموع شرح المهذب؛ ليحيى بن شرف النووي .081

 .هـ0408، 0دار الفكر،ط. بيروت

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة؛ لأبي المعال برهان الدين محمود بن  .080

عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب : ، ت(هـ606: ت)نفي أحمد بن مَازَةَ البخاري الح

 .م 1114 -هـ  0414، 0لبنان، ط –العلمية، بيروت 

محمد حسن آل ياسين، : ، ت(هـ885ت)المحيط في اللغة؛ لإسماعيل بن عباد الصاحب  .081

 .هـ0895، 0مطعبة المعارف، بغداد، ط

حمزة فتح : ، ت(666ت)زي، مختار الصحاح ؛ لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرا .088

 . هـ0408الله، مؤسسة الرسالة، 

 زهير عثمان، مطبوع مع : ، ت(هـ688ت)لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي  المختار؛ .084

 . الاختيار، دار الأرقم

صلاح أبو  الحاج، دار الفتح، عمان،  للأستاذ الدكتورالمدخل المفصل للفقه الحنفي؛  .085

 .م1108
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اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان؛ لعبد الله بن أسعد اليافعي  مرآة الجنان وعبر .086

 .م0981، 0، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط(هـ868ت)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي  .088

 . ، المكتب الإسلامي(هـ981-004)

محمد خير، دار ابن حزم، : ، ت(هـ819ت)ن، المروءة؛ لأبي بكر محمد بن خلف المرزبا .088

 .هـ0411بيروت، 

مصطفى عبد : ؛ ت(هـ415ت)المستدرك على الصحيحين ؛لمحمد بن عبد الله الحاكم  .089

 .هـ0400، 0دار الكتب العلمية ، بيروت، ط. القادر

أيمن بن عارف، دار : ،ت(هـ106ت)؛ ليعقوب الاسفرائيني أبي عوانة  مسند أبي عوانة .041

 .0بيروت، ط المعرفة،

حسين سـليم أسـد، : ، ت(هـ818ت)مسند أبي يعلى ؛ لأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي  .040

 .هـ0414، 0دار المأمون للتراث، دمشق، ط

شـعيب الأرنـؤوط، مؤسسـة : ، ت(هـ140ت)مسند أحمد بن حنبل ؛ لأحمد بن حنبل  .041

 . الرسالة

ار .048 ار ؛ لأبي بكر أحمد بن عمرو (البحر الزخار)  مسند البَز  . د: ، ت(هـ191ت)البَز 

 . هـ0419، 0محفوظ الرحمن، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، ط

محمـد بـن إدريـس وعاشـور بـن : مسند الربيع ؛ للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي، ت .044

 .هـ0405، 0يوسف، دار الحكمة، مكتبة الإستقامة، بيروت، عُمان، ط

محمود الرحمن، مكتبة . د: ، ت(هـ885ت)ليب الشاشي مسند الشاشي؛ للهيثم بن ك .045

 .هـ0401، 0العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط

حمدي : ، ت(هـ454ت)مسند الشهاب ؛لأبي عبد الله محمد بن سلامة القُضَاعي .046

 .بيروت. هـ، مؤسسة الرسالة0418، 1السلفي، ط

مجلس دائرة النظامية، ، (هـ810ت)مشكل الآثار؛ لأحمد بن محمد  بن سلامة الطحاوي  .048

 هـ0888، 0الهند، حيدر آباد، ط

؛ المطبعـة (هــ881ت)المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بـن عـلي الفيـومي  .048

 .م0919، 1الأميرية؛ ط،
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حبيب الـرحمن الأعظمـي، : ، ت(هـ100ت)لعبد الرزاق بن همام الصنعاني :  المصنف .049

 .هـ0418، المكتب الإسلامي، بيروت، 1ط

كـمال : ت( هــ185ت)لمصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمـد بـن أبي شَـيْبَةَ ا .051

 .هـ0419، مكتبة الرشد، الرياض، 0الحوت، ط،

معارف العوارف في أنـواع العلـوم والمعـارف؛  لعبـد الحـي بـن فخـر الـدين الحسـني  .050

. مشـقأبو الحسن الندوي  من مطبوعات محمـد اللغـة العربيـة بد: راجعه( هـ0840ت)

 .وهو مطبوع باسم الثقافة الإسلامية في الهند . 0988

ـــدادي  .051 ـــوي البغ ـــاقوت الحم ـــدين ي ـــهاب ال ـــد الله ش ـــاء ؛ لأبي عب معجـــم الأدب

 .،مكتبة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة(هـ616ت)

طارق بن عوض الله، دار : ، ت(هـ861ت)المعجم الأوسط ؛ لسليمان بن أحمد الطبراني .058

 .هـ0405هرة، الحرمين، القا

حمـدي عبـد : ، ت(هــ861ت)المعجم الكبير ؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمـد الطـبراني .054

 . ، مطبعة الزهراء الحديثة ، الموصل1المجيد السلفي، ط

 .هـ0404، 0معجم المؤلفين؛ لعمر كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .055

زِىّ  .056 لسان .، دار الكتاب العربي(هـ606)المغرب في ترتيب المعرب؛ لناصر بن عبد الُمطَر 

 العرب

، دار (هــ968ت)؛لأحمد بن مصطفى طاشكبرى زاده  مفتاح السعادة ومصباح السيادة .058

 .0415، 0الكتب العلمية، بيروت، ط

، المكتبـة الأزهريـة (هـ0880ت)مقالات الكوثري ؛ لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري  .058

 .م0994للتراث، 

، من مصورات مخطوطات مكتبتي عن دار (هـ888ت)مقدمة الصلاة؛ لعمر الغزنوي  .059

 .صدام

د أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي  .061 ، (هـ0151ت)منحة الخالق على البحر الرائق؛ لمحُم 

 .، دار المعرفة1ط

محمد : ، ت(هـ855ت)منحة السلوك في شرح تحفة الملوك؛ لبدر الدين محمود العيني .060

 .1رسالة ماجستير، جامعة بغداد، ج محيي هلال السرحان،. د: بإشراف: فاروق البدري
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صلاح أبو الحاج،دار النفائس، عمان،  للأستاذ الدكتور  المنهج الفقهي للإمام اللكنوي ؛ .061

 .هـ0411

، مطبعة (هـ815ت)منية المصلي وغنية المبتدي؛ لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغري  .068

 .هـ0808محمدي  بمبئ، 

 عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ لأبي .064

عيني المالكي   .هـ0401، 8،  دار الفكر، ط(هـ954ت)المعروف بالحطاب الرُّ

تقي الدين الندوي، دار السنة والسيرة . د: موطأ محمد ؛لمحمد بن الحسن الشيباني، ت .065

 .مـ0990. 0ط. بومباي ودار القلم دمشق

هَبيِ شمس الدين لأالموقظة في علم مصطلح الحديث؛  .066 بي عبد الله محمد بن أحمد الذ 

، 0عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ط: ت، (هـ848ت)

 .هـ0415

هَبيِ شمس الدين الموقظة في علم مصطلح الحديث؛  .068 لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذ 

، 0بحلب، ط عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية: ت، (هـ848ت)

 .هـ0415

ناظور الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق ؛ لشهاب الدين المرجاني  .068

: وأيضا .1101، 0أورخان أنجقار، وعبد القادر يلماز، دارالفتح، ط: ، ت(هـ0816ت)

 هـ 0188طبعة قازان 

، (هـ0814ت)النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير؛  لعبدالحي عبدالحليم  اللكنوي  .069

 .م0986، 0عالم الكتب، ط

 (.هـ884ت)نصاب الاحتساب لعمر بن محمد السنامي،  .081

يْلَعِي  .080 ، (هـ861ت)نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية؛ لعبد الله بن يوسف الز 

 .هـ0858محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، :ت

، المطبـع ( هــ0814ت)نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل؛  للإمام اللكنوي  .081

 م1110دار ابن حزم  . صلاح ابو الحاج . د. ا: ت : وأيضا . هـ0814المصفائي، 

 .أبو الوفاء الأفغاني، الدار السلفية، الهند: للخصاف، ت  النفقات؛ .088

نَّاية المطلب في دراية المذهب؛ لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني،  .084

 .م محمود الدّيب، دار المنهاجد عبد العظي. أ: ، ت(هـ488ت)
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، (هـ0081ت)نور الأنوار شرح المنار؛ لأحمد بن أبي سعيد الميهوي الحنفي ملا جيون  .085

 .هـ0806المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، 

مطبعة مصطفى (. هـ598ت)الهداية شرح بداية المبتدي؛ لعلي بن أبي بكر المرغيناني .086

 .الطبعة الأخيرة. البابي

 .هـ0411، دار الفكر ، (هـ0889ت)؛ لإسماعيل باشا البغدادي  هدية العارفين .088

 .هـ0406. 5ط. محمد سعيد البرهاني: لعلاء الدين ابن عابدين؛ ت  الهدية العلائية .088

 دار المنار: وأيضا .0صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم، ط. للدكتورهذا القران؛  .089

 .رلمحمد رمضان سعيد البوطي، دار الفكهذا والدي؛  .081

: ، ت(هــ680ت)وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأحمـد بـن محمـد ابـن خَلكـان  .080

 .إحسان عباس، دار الثقافة ، بيروت.د

صـلاح أبـو . د. أ: ، ت(هــ688ت)وقاية الرواية في مسائل الهداية؛ لبرهـان الشرـيعة  .081

 .مخطوطات مكتبة الاوقاف العراقية : وأيضا .ضمن شرح الوقاية. الحاج
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